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ت من أهدي ثمرة جهدي إلى من أهدتني رضاها وغمرتني بحنانها وعطفها وضَح  

من  هي الواجب وأن خير  ي كبيرة، والتي علمتني أن الحياةالتي ربتني صغيرة وحملت همأجلي،

س  نبت أفراحي وأتراحي، إلى  الروضة التي تنُف 
ُ
كان عند الله متواضعا، إنها الوسادة التي ت

 .على قلبي إلى قنديل فؤادي إلى نبع الحنان الصافي أمي ثم أمي

 
 
 منك و  أبي رحمة الله عليه فاللهم أنزل عليه روحا

 
ر قبره وأخلفه في نو  منا و  سلاما

 .خير الجزاءجازه عنا عقبه في الغابرين و 

إخوتي  ى من أتقاسم معهم أفراحي وأحزانيإلى من تسري في عروقنا دماء واحدة، إل

 .الأعزاء

 .إلى جميع الأساتذة الذين رافقوني طوال مشواري الدراس ي...إلى كل من علمني حرفا 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل ، من يدافع عن حكم القانون وسيادتهإلى كل 

 .       المتواضع

 كركوري نانحمباركة                                                             

  



 

  

 
 .الحمد لله الذي تواضع كل ش يء لعظمته، والحمد لله الذي أذل  كل ش يء لعزته

 .والحمد لله الذي استسلم كل ش يء لقدرته لحمد لله الذي خضع كل ش يء لملكه،ا

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه الحمد لله وحده لا شريك له، 

 .وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" :قا من قوله صلى الله عليه وسلمإنطلا

 –رواه الترمذي وصححه –                                                          

من كتابة هذه الأطروحة فإننا ندرك أن هناك من ساعدنا  وبعد انتهائنا بتوفيق الله

 .الشكر بفضلهم تراففي إتمامها ومن وسائل الاع

بتفضله " رضا هميس ي"ومن هنا فإننا نتقدم بوافر الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور 

 بالتوجيه والمتابعة وتقديم النصح والإرشاد 
 
الإشراف على الأطروحة، حيث لم يدخر وسعا

 .فجزاه الله عنا خير الجزاء منذ أن كانت ومضة ترقب في الذهن إلى أن أصبحت حقيقة 

 موصول لكافة القائمين على ذلك الصرح العلمي الشامخ الذي نهلنا والشكر  
 
أيضا

ورقلة، وكافة  –الكثير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح من علمه 

 .عليها من أساتذة وإداريين الساهرين

ولا شك أن هناك الكثير، ممن لا يسع المقام لذكرهم، ممن قدموا لنا المساعدة 

العرفان لملاحظات أو تقديم المشورة أو التوجيه فإلى كل هؤلاء نتقدم بالشكر و اسواء بإبداء 

 .وجزيل الامتنان
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  مقدمــــــة
ت منذ أوقد نش ،ة والعريقة عراقة التاريخدم الحياعد ظاهرة السياحة والسفر من الظواهر القديمة ق  ت  

 وبحرا   رض برا  في رحاب الأ ساننالإتنقل تقوم ظاهرة السياحة على و رض ومن عليها، ن خلق الله الأأ
عرف على ثقافات تيبربه و  مانهيإيزداد لرض الله الواسعة أمل في أات للتعبر المحيطات والقار   وجوا  

 .الشعوب وحضاراتهم

ن حيث كا ،لى عهد الرومانإ ا  بشري بوصفها سلوكا  ة ظاهرة السياحة أرجع المؤرخون نشأهذا وقد 
بطت وقد ارت ،العالم القديم مشاهدنذاك ينتقلون لمشاهدة المدن الشهيرة في آالنبلاء الرومانيون وعائلاتهم 

حت اليونان صبأن ألى المدن الشهيرة خاصة بعد إحال هداف محددة كالارتأتلك الفترة بحركة التنقل في 
 .قبل الميلاد 676ول مرة سنة أولمبية التي ظهرت لعاب الأنحاء العالم لمشاهدة الأأقبلة للزوار من جميع 

 موردا  ل نشطة التي تشكهم الأأصبحت اليوم من أو  ،زدهرت حركة السياحةتطورت وا شيئا فشيئا  و 
في  التي تساهم أحد الوسائلالعملة الصعبة فضلا عن اعتبارها همية في توريد أللدولة لما لها من  مهما  
 ،نشطة المتصلة بالقطاع السياحيلارتباطها الوثيق بالعديد من الأ قطاع الاقتصاد الوطني بالاضافة تطور

رشاد علان التجاري فضلا عن الإوالإ ،والصرف ،والفندقة ،قل المختلفةوسائط الن عبروهي قطاع النقل 
هم في تنمية علامية في الحياة المعاصرة تسوا   جتماعية وثقافيةالسياحة ظاهرة ا   دالسياحي، هذا وتع

تعة والراحة شخصية الفرد وتخلصه من ضغوطات الحياة عن طريق التنقل والسفر بغية تحقيق الم
 .للشعوب والأمم الحضارية المناظر الجديدة والتعرف على المكنون دومشاه

عن لما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة هتمت بالنشاط السياحي ا   البلدانوالجزائر كغيرها من 
و أرحلات السياحية سواء داخل الوطن ليها مهمة تنظيم الإسندت أستحداثها لوكالات خاصة طريق ا  

المشرع الجزائري باصدار المراسيم وتلتها همتمام خارجه، فشهد هذا القطاع تطورا ملحوظا من خلال ا  
ول مرسوم في هذا الخصوص يتضمن تنظيم أسفار، فكان لرحلات السياحية والأالقوانين التي تنظم مجال ا

ديسمبر  62ؤرخ في الم 686-67المؤسسات التي تؤدي الخدمات للمسافرين والسياح وهو المرسوم رقم 
نظيم العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بعملائها ومن ثم حكام هذا المرسوم على تأوقد ركزت  7667
 .لتزامات كل منهما ومسؤولية المؤسسة في مواجهة عملائهاحدد ا  

تواكب التطورات السياسية والاقتصادية في  قانونية   ا  المشرع الجزائري نصوص قد استحدثو 
ول أصدر أالخاصة في القطاع السياحي و تخلى بذلك عن المراسيم التنفيذية المنظمة للمؤسسات و  ،الجزائر

والمتعلق بوكالات السياحة  7662فيفري  76المؤرخ في  62/20قانون في هذا المجال هو القانون رقم 
وبيان  ،سفارلقانون بتعريف وكالة السياحة والأسفار، حيث اكتفت النصوص القانونية الواردة في هذا اوالأ
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كما حدد  وشروطها رخصة الاستغلال لمزاولة النشاط السياحي جراءات تحصلها علىوا   ،طبيعة نشاطها
حكام هذا القانون وما سفار في حالة مخالفتها لأاحة والأالعقوبات الادارية التي تخضع لها وكالة السي

 سفارقد الذي تبرمه وكالة السياحة والأالع لم تحدد أحكام خاصة تنظمنها أحكام هذا القانون في أ يلاحظ 
 .مع السائح

و ضمني للعقد الذي ينظم العلاقة أبشكل صريح  62/20القانون رقم  حيث لم تشر أحكام
ي أفلم يتضمن  تشريعيا   قد عرفت قصورا   يضا  أحكامه أ كما أنالوكالة المذكورة والسائح،  القانونية بين

اع القط حماية قانونية للسائح من احتيال الوكالات السياحية باعتبارها شخص مهني محترف في هذا
مما يجعله الطرف الضعيف مقارنة بالوكالة  ،و احترافيهأهيل أي تأمقارنة بالسائح الذي لا يملك 

سفار مع السياح المتعاملين معها بسبب لتي قامت بها وكالات السياحة والأالسياحية، وكذا الاحتيالات ا
نظرا لعدم وجود  عليها نوعية المتفقعدم وفائها بالتزاماتها وتقصيرها في تقديم الخدمات السياحية حسب ال

 .علاقة تعاقدية تحدد طبيعة هذه الالتزامات

قتصادية التي كانت بمثابة تمهيد صلاحات الا  وبعد انفتاح الجزائر على العالم وتماشيها مع الا  
وباعتبار النشاط السياحي من الدعائم التي يقوم عليها الاقتصاد  ،نضمامها للمنظمة العالمية للتجارةلا  

وتوفر الحماية  ،بالنشاط السياحي خاصا   هتماما  إستحداث نصوص قانونية تكفل على ا   الوطني، حرصت
القانون صدرت أالرحلات السياحية وفي هذا الصدد القانونية اللازمة للسائح لتشجعه على المشاركة في 

والمتضمن القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالات السياحة  7666فريل أ 20مؤرخ في ال 66/26رقم 
 .والاسفار

التي تربط بين وكالة للعلاقة القانونية  دقيقا   ول مرة وصفا  لأ 66/26رقم  وقد تضمن القانون
 واعتبره كل" سفارعقد السياحة والأ"الباب الثالث منه تحت مسمى في  تحديدا   ،سفار والسائحالسياحة والأ

لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق  الزبون والمتضمن وصفا   السياحي والسائح اتفاق مبرم بين الوكيل
 ر المحتملة والجدولسعاالأ جراءات التسديد ومراجعةا  لطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر و والتزامات ا

 .الزمني وشروط وبطلان وفسخ العقد

حدهما  أسفار الذي يربط بين طرفين؛ لموضوع عقود السياحة والأ دراستناتي أبناء على ذلك ستو 
ليها المشرع إسند أالتي و  ،سفاروهي وكالة السياحة والأ باحترافية السياحي مهني يمارس النشاطشخص 

علان ياحية الوطنية منها والدولية والإلى المناطق والمدن السإتسويق الرحلات السياحية و مهمة تنظيم 
نواع الخدمات أقامات الفردية والجماعية وكل لى تكفلها بالإإفيها، بالاضافة ر للاشتراك عنها للجمهو 

و أ زبونا   دن الرحلة السياحية ويعهو السائح المستفيد ممن العقد خر والطرف الآ ،السياحية المرتبطة بها
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الدفع ب بعد قيامه الخدمات السياحية نتفاع منفي الا   ذ يقتصر دورهإ والأسفار لدى وكالة السياحة عميلا  
 .المسبق للاشتراك في برنامج الرحلات السياحية

همية خاصة على المستويين العلمي والعملي، أسفار سة موضوع عقود السياحة والأوتكتسب درا
بين كل دية طار القانوني المنظم للعلاقة التعاقسفار بمثابة الإعقد السياحة والأ دعي   العلميوى فعلى المست

 مما خصصها المشرع الجزائري كما ينفرد هذا العقد بتسمية مميزة ،سفار والسائحمن وكالة السياحة والأ
 .الفندقة وغيرها من العقودعقد المقاولة و و ن عقد البيع، أنه شأش سماةالعقود الم يندرج ضمنيجعله 

فليس من  66/26رقم  القانون في أحكاملتنظيم قانوني خاص  عقد السياحة والأسفار ويخضع
لتفادي الجدل الفقهي والمشكلات ذلك فراد هذا النوع من العقود لنظام قانوني خاص به و إالمتصور عدم 

درجة التنظيم إلى حكامه لم تصل بعد أن كانت ا  ت القضائية و القانونية التي قد تثور في حالة النزاعا
 .المفصل

تتغير وتتماشى مع المستجدات الحاصلة في القطاع السياحي  باعتبار العقود السياحية عقودا  و 
نتيجة  تطورت المنظومة القانونية المتعلقة بالنشاط السياحي فإن، على المستويين الوطني والدولي

السياحة ن المتضمن تنظيم نشاط وكالات التعديلات القانونية التي حدثت في فترات متقاربة شهدها القانو 
 . التنفيذية سفار ومراسيمهوالأ

حد الوسائل أسفار باعتباره ن الضروري تنظيم عقد السياحة والأفقد بات م ،العملي وعلى المستوى
عتباره مصدر من مصادر الدخل القومي بعد الممارسة في تنظيم النشاط السياحي فضلا عن ا   ةالرئيس

 .قتصادي في الدولةالتي يستند عليها نمو القطاع الإ البترول في الجزائر وأحد الركائز المحورية

ن حركية النشاط السياحي واستقطاب إع السياسية في العديد من الدول فوضاونتيجة لتوتر الأ
من والاسقرار على الصعيد مؤشرا لقياس مدى تمتعها بالأالدولة للسياح على مستوى الساحة الدولية أصبح 

قدرتها على جذب السياح من مختلف و  ،نفتاحها على العالم الخارجيلى ا  ع يجابا  السياسي مما ينكعس ا  
لا من خلال الوكالات التي تعنى بممارسة النشاط إتى النهوض بهذا القطاع وتطويره أيت ننحاء العالم، ولأ

كسب العقد السياحي طابع السياحي وتنظيم الرحلات السياحية على المستويين الوطني والدولي مما ي  
مي الخدمات و مع مقدأوكالات سياحية وطنية أو دولية،  سفار معالعلاقات بين وكالة السياحة والأ تشابك

 .وغيرهم صحاب الفنادق والمرشدين السياحيينأالسياحية كالناقلين و 
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ولى على الثقة تعتمد بالدرجة الأ الأسفارالعلاقة التعاقدية بين طرفي عقد السياحة و  ولما كانت
ء الخدمات داأل الوكالة السياحية وقدرتها على هيألتزامات ومدى تاقية في تنفيذ الا  والمصد المتبادلة

 إلى ولىن هذه الدراسة تهدف بالدرجة الأإ، فشأنها في ذلك شأن كل العقود التجارية السياحية باحترافية
القانوني لعقود السياحة اس سالمتضمن تحديد الأو  66/26رقم تحليل المرتكزات التي يستند عليها القانون 

 .سفاروالأ

لتعدد الأدوار نظرا متشابكة، والسائح  السياحية اقدية التي تربط بين الوكالةالعلاقة التع ومنه فإن
مع ، فالصفة التي تتخذها حسب الحالة تتداخل و والمقاولةأبين الوساطة والنقل والبيع الوكالة  اتؤديه التي

عة هذه النصوص تقييم مدى نجا ، لذلك لابد منالخاصةو  العامةالعقود  النصوص الواردة في العديد من
ح في مواجهة الوكالة ن النقص فيها خاصة فيما يتعلق بالحماية القانونية للسائبراز مكام  ا  القانونية و 

لطبيعة هذا العقد  طر القانونية المتضمنة تحديدا  ليات تسمح بتفعيل الأآقتراح ا   خيرا  أالسياحية، و 
من قبل المشرع  خاص هتمامإي أب ي لم تحظنقضائه التا  عن تحديد كيفيات  فضلا  يرتبها ي لتزامات التوالا  

 .الجزائري

التعاقدية التي  تقتصر على العلاقةسوف سفار دراستنا لموضوع عقود السياحة والأومن ثم فإن 
وهذا يقتضي منا تحديد معالمها الزمانية والموضوعية،  ،سفار والسائحربط بين كل من وكالة السياحة والأت

 ول مرسوم متعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤديأصدار من بداية ا   ،طارها الزمنيإي حيث ترتكز الدراسة ف
 رقم هو القانونو سفار قانون يتعلق بوكالات السياحة والأول أصدار ا  خدمات للمسافرين والسياح، يليه 

الساري المفعول والمتضمن القواعد التي  66/26 رقم ه فيما بعد ليحل محله القانونؤ غاوالذي تم ال 62/20
وهي المراسيم  هحكاملى المراسيم التنفيذية المطبقة لأإضافة ا   ،سفاركالة السياحة والأو تحكم نشاط 

6222/07-08-06. 

من  ،ثارآ منطرفي العقد وما يرتبه تتجلى الحدود الموضوعية للدراسة في تحديد العلاقة بين و 
د مفهوم عقد نقضائه، حيث تنطلق الدراسة من الجزئية التي يتم فيها تحديا   أسباب لىإ بداية تكوينه وصولا  

ركان التي يقوم عليها تلف التشريعات الداخلية وبيان الأفي مخو تفاقيات الدولية سفار في الا  السياحة والأ
التي يشترك فيها مع  فضلا عن الخصائصلى تحديد خصائصه المميزة إضافة بالا   ،خاصا   باعتباره عقدا  

لتي تحكم ليها في القانون المتضمن القواعد العامة اإشارة لواردة على عمل رغم عدم الا  غيره من العقود ا
 .سفار هذا من جهةنشاط وكالة السياحة والأ
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طار إسفار في التي تقوم بها وكالة السياحة والأنشطة لى بيان الأإشارة خرى تجدر الإأة ومن جه
ديتها لمختلف الخدمات أدوار الوكالة في تأد طبيعتها القانونية نظرا لتعدد تنفيذها للعقد السياحي وتحدي

خرى تقوم بدور أوتارة  ،ومقدمي الخدمات السياحية و الوسيط بين السائحأالسياحية فتارة تتخذ دور الوكيل 
 ا  و بائعأ ،و مقاولا  أ ،الرحلات السياحية بوصفها ناقلا   لخدمة السياحية فتتولى بذلك تنفيذالمقدم الفعلي ل

جتهادات كثيرة حول الطبيعة القانونية لعقد السياحة ا   منلفقه ما لخدمات السياحية، ولا يخفى علينا لل
سفار في طبيعة عقد السياحة والأ في ظل النقص التشريعي الملحوظ الذي لم يحدد سفار خصوصا  والأ
 .السالف الذكر 66/26حكام القانون رقم أ

 سفارة والأمتقابلة في ذمة كلا طرفيه وكالة السياحلتزامات ا   سفارد السياحة والأإبرام عقويرتب 
سفار يضاف عقد السياحة والأبرامها إلتزامات قبل سفار بجملة من الا  ذ تلتزم وكالة السياحة والأإ والسائح؛

ذ تلتزم بتزويد السائح بالمعلومات الضرورية إ ،ثناء تنفيذ العقدأ لتزامات التعاقدية التي تلتزم بهاالا  ليها إ
شخاص مهنيين كل ألى الاستعانة بإان حيفي بعض الأ أية المراد القيام بها كما قد تلجحول الرحلة السياح

والمرشد السياحي المعتمد من طرف الوزارة المكلفة  ،الفندق وصاحب ،في مجال تخصصه كالناقل
 .باعتبارهم من مقدمي الخدمات السياحية ،بالسياحة

ة في الاختيار فضلا عن ختيارها لمقدمي الخدمات السياحية الدقوتراعي الوكالة المذكورة في ا  
نها تلتزم بضمان إلك فاقد مع الوكالة، علاوة على ذدية الخدمات لصالح السائح المتعأتثناء أمراقبتهم 

خرى يفرض العقد على عاتق أن واحد، ومن جهة آح وضمان سير الرحلة السياحية في سلامة السائ
عد في الرحلة السياحية والتزامه بدفع ثمن الرحلة لتزامات بداية باحترامه للبرنامج الم  السائح العديد من الا  
 .    سفارة والأمتفق عليها مع وكالة السياحبالطريقة والكيفيات ال

ما تنفيذ إ ،مام خيارينأجعلها سفار للرحلات السياحية تنظيم وكالة السياحة والأ ويترتب على 
و أضرار جسدية أية أن تلحق السائح أيقة المتفق عليها في العقد ودون برنامج الرحلة السياحية بالطر 

ن مخالفتها لالتزاماتها التعاقدية أنه من البديهي إخرى فأ، ومن جهة هذا الالتزام ور اشكالية فيمالية فلا تث
يجة عدم ضرار جسدية نتأخير بصابة هذا الأإالمدنية في مواجهة السائح، عند  يترتب عليه قيام مسؤوليتها

ن الضرر أكما  ،هاو تلفأ ممتلكاتهأمتعته و  انضرار مالية متمثلة في فقدألتزامها بضمان سلامته و ا  
و الجزئي لبرنامج الرحلة من طرف الوكالة السياحية أحق السائح تنيجة التنفيذ المعيب المعنوي الذي يل

 .يستوجب التعويض في مثل هذا النوع من العقود
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ضرار الجسدية والمالية والمعنوية هو صابة السائح بالأإ لىيعي المترتب عثر الطبن الأإوعليه ف
خطاء الغير مقدمي الخدمات أو أخطاء ناتجة فعلها الشخصي ع دعوى التعويض نتيجة ارتكابها لأرف

لى إنطاق هذه الدعوى وصولا و حديد مضمون لتزاماتها التعاقدية بتم تنفيذ ا  السياحية الذين عهدت اليه
 .سباب التي ينقضي بها هذا العقدتحديد الأ

قانونية الضوابط ال ماهي: هي شكالية المطروحة في هذه الدراسةن الا  إوبناء على ما تقدم ف
 ؟وفعالية تنفيذه عقد السياحة والأسفار إبرامسن ح  تكفل التي خاصة ال

  :شكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعيةالا   وتندرج تحت

 ؟طرفيهالتجسيد المادي لهذا العقد بين  وماهي كيفياتسفار تكوين عقود السياحة والأ كيف يتم -
ساس يتم  تحديد الوصف القانوني للعقد السياحي في ظل تشابكه وتداخله مع العقود ذات أي أعلى و  -

 ؟والمقاولة ،والفندقة ،كعقود كالنقلالطابع السياحي 
سفار في الرحلات لعقد على عاتق وكالة السياحة والألتزامات التعاقدية التي يرتبها امدى الا  ماو  -

 ؟ة الشاملةالسياحي
خطاء الغير مقدمي أخطائها الشخصية وعن أسفار عن وكالة السياحة والأل يمكن مساءلة هو  -

 ؟ليهم تنفيذ التزاماتها التعاقديةالخدمات السياحية الذين عهدت ا

حاطة بموضوع الإو  الدراسة فيشكالية المطروحة الإ نجابة عناء على ماسبق، وبغرض الإبو 
 ؛قسمنا بحثنا إلى بابينسفار عقود السياحة والأ

 الأحكاممن تحديد  نطلاقا  سفار ا  حول تكوين عقود السياحة والأ مفاهيميا   طارا  ول ا  الباب الأتضمن 
لى إالتطرق  ثم ،برامهإوتحديد كيفية  ،وتحديد مختلف خصائصه ،لهذا العقد بتعريفه ة المنظمةالقانوني

لى إ السياحة وصولا   سفار في تقديم الخدماتتكييفه القانوني بالاعتماد على دور وكالة السياحة والأ
 .بين العقد السياحي وما يشتبه به من عقود ذات طابع سياحي زالتميي

ثار الالتزامات وتشمل هذه الآ عقود السياحة والأسفار،برام إثار آفي حين تضمن الباب الثاني 
تحديد المسؤولية لى إسفار والسائح، وصولا ة السياحة والأي كل من وكالألتعاقدية المتقابلة لطرفي العقد ا

المدنية  ضمن مسؤوليتهاوتت لالتزاماتها التعاقدية، سفارتبة عن مخالفة وكالة السياحة والأالمدنية المتر 
وهو ما يرتب قيام دعوى  ،خطاء الغير مقدمي الخدمات السياحيةأعن خطئها الشخصي و  المسؤولية

 نالمعلوم أالمحكمة المختصة، ومن وتحديد  للمطالبة بالتعويض المسؤولية من طرف السائح المتضرر
سباب لى تحديد الأإالدراسة  فقد خلصنا في لتزامات طرفي العقد السياحي كغيره من العقود ليست أبديةا  
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، وقد توجنا دراستنا هذه بخاتمة ضمناها أهم نتائج البحث كما سفارالتي ينقضي بها عقد السياحة والأ
 .قدمنا بعض الاقتراحات

من خلال وصف مختلف النصوص القانونية  والتحليل أداة له، المنهج الوصفي عتمادقد تم ا  و 
 يتالتحليل ال أداةكما تم الاعتماد على  ،المتفرقة في القوانين الخاصة والمنظمة لموضوع العقد السياحي

عتماد على وفي المواضع التي تعذر فيها الإ ،ةولى على تحليل النصوص القانونيقوم بالدرجة الأت
ون المدني بتحليل النصوص الخاصة تم الاستناد على النصوص القانونية الواردة في القواعد العامة بالقان

 .حكامها على مضمون العقد السياحيأسقاط ا  فحواها و 

لقانون التجاري سفار والمتضمنة في انصوص ذات الصلة بعقد السياحة والأتحليل ال عن فضلا  
دمة النقل سواء ن خأذلك  ،والقانون الجوي للمسافرين قل البحريحكامه على النأالذي ينص في بعض 

و الجوي تعتبر من العناصر الجوهرية في تقديم الوكالة السياحية للخدمات السياحية، أو البحري أالبري 
هم المراحل أحد أيضا أقامة بالفندقة باعتبار عنصر الإ لى ذلك القانون المحدد للقواعد المتعلقةإيضاف و 

محورت حول راء الفقهية التي تتحليل مختلف الآو برام العقد، تنفيذ الخدمات السياحية المترتبة عن ا  في 
 .صوب منهاي الأأسفار وترجيح الر موضوع عقد السياحة والأ

عتماد المنهج المقارن في بعض المواضع من الدراسة بغية تتبع موقف المشرع الجزائري ا  كما تم 
جنبية والتي حددت على سبيل المثال لا لأومقارنته مع بعض التشريعات العربية وابشأن العقد السياحي 

النصوص التي  بعض لىإالتشريع الفرنسي من خلال التطرق وكذا  ،الحصر كالتشريع المصري والعراقي
 .والعقد السياحي والوكالات السياحية بصفة خاصة تنظم النشاط السياحي عموما  
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  الباب الأول

 تكوين عقود السياحة والأسفار
وقد ازدادت  ،من العقود الجديدة في التشريعات القانونية الحديثة سفارعقود السياحة والأعد ت  

عموما والرحلات  هوتطور  النشاط السياحيمية تزامنا مع ازياد أه القليلة المنصرمة السنواتأهميتها في 
كالتشريع الفرنسي والمصري  الأجنبية والعربية لذلك لجأت العديد من التشريعات ،السياحية بصفة خاصة

من حيث القواعد والأحكام عن طريق  النشاط السياحي مالذي نظ وصولا إلى التشريع الجزائري ،والعراقي
 المتعلق 66/26 رقم وفق ضوابط قانونية خاصة منصوص عليها في القانون إبرام عقود السياحة والأسفار

 .سفاربتنظيم نشاط وكالات السياحة والأ

 تضمن مفهوموت الأحكام المنظمة للعقدد يتحد وتتضمن الضوابط القانونية المنظمة للعقد السياحي
نطلاقا من الدور الذي تؤديه السياحي إ برامه، فضلا عن تحديد الطبيعة القانونية للعقدوكيفيات إهذا العقد 

سفار في تنفيذها لمختلف بنود العقد مما يجعلها تتشابه مع غيرها من العقود المتضمنة السياحة والأ وكالة
 .السياحي ذات الطابع خدماتللتقديما 

لتنظيم المشرع الجزائري نظام قانوني خاص جسده  سفار عبارة عنود السياحة والأولما كانت عق
غير الجماعية المنظمة و  الفرديةرحلات التي تقوم بها الوكالة في تنظيم السياحية النشطة مختلف الأ
وكيفيات من خلال تحديد مفمومه تجسد ت لعقود السياحة والأسفار الأحكام المنظمةفإن تحديد المنظمة، 

تحقيق الأهداف التي سعى السائح من بذلك ، يكفل صحيحا   برامه على نحو يضمن تنفيذ العقد تنفيذا  إ
 (.الفصل الأول) فيكالة السياحة والأسفار التعاقد مع  خلالها إلى

ور الذي سفار تنطلق من تحديد الدقانونية لعقود السياحة والأن تحديد الطبيعة الوالجدير بالذكر أ
الوحيدة التي تؤدي  التجارية سفار في تنفيذ العقد السياحي باعتبارها المؤسسةوكالة السياحة والأ تؤديه

 .الخدمات السياحية المرتبطة بهاو الجماعية قامات الفردية و سياحية تتمثل في بيع الرحلات والإنشاطات 

الخدمات  المتضمنة تقديمد الطبيعة المركبة للعقد السياحي باعتباره من العقو  نما لاشك فيه أوم
تقديم خدمات  أيضا ن في طابعهاالتي تتضممع العقود مضمونه وأحكامه لى تشابك قد تؤدي إ السياحية
القانوني  النظام يتطلب تحديدومن أهمها عقد الفندقة وعقد الرحلة السياحية البحرية، الأمر الذي  ،سياحية

 (.الفصل الثاني)في  احيوالتمييز بينها وبين العقد السي لهذه العقود
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 ول الفصل الأ 

 رد السياحة والأسفاو لعق الأحكام المنظمة
 66/26القانون رقم في أحكام قانونية خاصة ب سفارعقود السياحة والأ نظم المشرع الجزائري

يستند عليها تكوين العقد السياحي، المرتكزات التي المنظم لنشاط وكالة السياحة والأسفار والذي يحدد 
بط التي تض المعالمتحديد لى بالدرجة الأولى إلعقود السياحة والأسفار القانوني النظام  تحديد دفهيو 

 .سفار والسائحكل من وكالة السياحة والأ ؛مصلحة المتعاقدين

مختلف ثم الاشارة ل ،تفاقيات الدوليةالا   بعض أحكام في مفهوم العقد السياحي ومنه سيتم تحديد
بعد لنصل  والعراقي، ،والمصري الفرنسي، كالتشريع ؛على سبيل المثال لا الحصر التشريعات الداخلية

من  لعقد السياحة والأسفارالنظام القانوني  الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في تحديد تحديدإلى ذلك 
 .(ولالمبحث الأ )هم الخصائص المميزة له وكذا أ مفهومه خلال تحديد

 سفارعقود السياحة والأحكم أصول وقواعد ت لتأختير ي ة التيقانونال الأحكام ولا يتوقف تحديد 
في يقتصر الذي و  ،العقد طرفي تحديد انطلاقا منبل لابد من تحديد كيفيات ابرامه  ،على مفهومه فقط

سفار باعتبارها وكيلا ة والأوكالة السياح ،وكالة السياحة والأسفار والسائح طرفين أساسين امه علىابر 
 ،وتنظيم الرحلات السياحيةمعتمدا من الوزارة المكلفة بالسياحة، ومختصا بممارسة وتقديم الأنشطة 

السياحية المنظمة وغير  الرحلات في ا من الخدمات السياحيةتفيدمسبصفته عميل أو زبون  والسائح
والتي تنطبق  سفارد بها عقد السياحة والأالتي ينعق ركان الضروريةإلى الأبعد ذلك تطرق المنظمة، ثم ن

 .(المبحث الثاني) على جميع العقود الواردة على عمل
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 المبحث الأول 

 د السياحة والأسفارو مفهوم عق

 مختلفلجأت العديد من التشريعات الدولية إلى وضع إطار ينظم عقود السياحة والأسفار في 
 أي بين طرفيهاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة تنظيم عقد السياحة خلى التي تهدف إ ،لدوليةالاتفاقيات ا

 . لتزامات المترتبة على إبرام هذا العقدكل من وكالة السياحة والأسفار والسائح، ومن ثم الا  

فنجد  والأسفار تفاقيات الدولية بتحديد النظام القانوني الذي يخضع له عقد السياحةولم تنفرد الا  
بظاهرة  بالغا   التي أولت اهتماما   -الجزائري من بينها التشريع– كذلك العديد من التشريعات الداخلية

هذه  منا بالضرورة تحليل ، وهذا يستدعيالقانونية الناشئة عن هذا العقد السياحة لتقضي على كل المشاكل
 (.لب الأولالمط)في على ضوء ما ورد في الفقه والقانون المقارن التعريفات 

حيث ومما لاشك فيه أن عقود السياحة والأسفار تعتبر من العقود المحددة في القوانين الخاصة 
متاز بخصائص معينة أن عقد السياحة والأسفار يبومتميز مما يوحي لنا  نظام قانوني خاصب تنفرد

الآخر خاصة به تميزه عن غيره من العقود في حين أنه يوجد نوع ثالث من هذه  هابعضبعضها عامة و 
الخصائص وهي الخصائص المشتركة بين العقد السياحي وغيره من العقود  التي سنحاول البحث فيها في 

 (.المطلب الثاني)

  المطلب الأول

 تعريف عقود السياحة والأسفار 

الجديدة التي ظهرت في التشريعات القانونية الحديثة،  عد عقد السياحة والأسفار من العقودي  
ف هذا يتعر ب، لذلك اهتمت العديد من التشريعات وازدادت أهميته ازدياد أهمية السياحة وتوسع نشاطها

 .العقد

عقود السياحة والأسفار في الاتفاقيات الدولية بد من الإشارة الى تحديد مختلف تعريفات بداية لاو 
تحديد تعريفه في التشريعات الداخلية والتي أطلقت  ثم، (الفرع الأول)في والمنظمة لعقود السياحة والأسفار 

التشريع الفرنسي،  لك من خلال الإشارة إلىوذ السياحة والأسفار، عليه تسميته العقد السياحي أو عقد
اسة بشكل خاص ع العراقي إضافة للتشريع الجزائري وهو الذي ارتكزت عليه الدر يشر تالوالمصري وكذا 

تي تطلق على عقود السياحة لى مختلف التعريفات الفقهية الإوأخيرا لابد من الإشارة ، (الفرع الثاني)
 (.الفرع الثالث) فيالتعريفات هذه مختلف حليل تو 
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 الفرع الأول

 والأسفار في الاتفاقيات الدولية د السياحة تعريف عق

لقد اهتمت مختلف التشريعات الدولية بعقود السياحة والأسفار حيث نظم المؤتمر الدبلوماسي 
 "CCV" اتفاقية دولية تنظم وكالة السياحة والسفر، ويطلق عليها اختصار 7672المنعقد ببروكسل عام 

وقد دخلت نصوص هذه الاتفاقية حيز  ،معهد روما لتوحيد القانون الخاص وذلك استنادا لمشروع أعده
الاتفاقية المتعلقة بعقد الرحلة المنعقدة ببروكسل في عرفت وقد  ،التنفيذ في دول محددة دون غيرها

عقد الرحلة " :يأتولى من نص المادة الأولى كما ي، عقد السياحة والأسفار في الفقرة الأ62/20/76721
 .2"م الرحلة أو عقد وساطة في الرحلةتنظي هو عقد

كل عقد يتعهد بموجبه شخص "عقد تنظيم الرحلة بأنه  هانفسالمادة فت الفقرة الثانية من عر   كما
النقل الإقامة باسمه أن يزود شخص آخر مقابل ثمن إجمالي لمجموعة من الخدمات المتكونة من 

 .3"أو خدمات أخرى مرتبطة بهما ،المنفصلة عن النقل

العقد الذي يتعهد "أيضا عقد الرحلة بأنه  "بتصرف"ها ذاتالمادة في حين عرفت الفقرة الثالثة من 
م   ،إما عقد تنظيم رحلة ،به شخص بأن يزود الآخر مقابل ثمنبموج ا خدمة أو خدمات منفصلة تسمح وا 

 ".4بإتمام أي رحلة أو إقامة

يتضح لنا من هذا التعريف المقدم في نص المادة الأولى أعلاه بفقراتها الثلاث أن عقود السياحة و 
عقد تنظيم الرحلة الذي تنظم فيه العقد الأول هو ؛ هنفسالوقت والأسفار تتضمن نوعين من العقود في 

بالاضافة إلى ه وتنفيذه ميفتقوم بإعداد برنامج الرحلة وتنظ، شاملة سياحية الة السياحة والأسفار رحلةوك
 ،والإقامة في الفندق وحجز التذاكرتجمع بين النقل التي القيام بمجموعة من العمليات المادية والقانونية 

                                                           
1

 - Convention international relative au contrat de voyage ccv, bruxeles, 23/04/1970.  
 : يأتتفاقية كما يمن الا   27/27المادة وقد ورد هذا التعريف في نص  - 2

"Contrat de voyage: soit un contrat d’organisation de voyage, soit un contrat d’intermédiaire de 

voyage". 
 :يأتتفاقية كما يالا  من  27/26وقد ورد هذا التعريف في نص المادة  - 3

"Contrat d’organisation de voyage: "Contrat d’organisation de voyage: tout contrat  par lequel une 

personne s’engage, en son nom, à procurer à une autre, moyennant d’un d’un prix global, un ensemble 

de prestations combinées de transport, de séjour distinctes du transport ou d’autre services qui s’y 

rapportent". 
 :يأتتفاقية كما يمن الا   27/22المادة وقد ورد هذا التعريف في نص  - 4

"contrat  d’intermédiaire  de  voyage: " tout  contrat  par  lequel  une  personne  s’engage  à  procurer  à  

une  autre moyennant  un  prix,  soit  un  contrat d’organisation de voyage, soit  une ou des  prestations  

isolées  permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque".  
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تقوم فيه وكالة بالإضافة للخدمات المرتبطة بهما، أما العقد الثاني فهو عقد الوساطة في الرحلة الذي 
لكنها تسمح بإتمام  ،لوكالة أخرى لتقدم الخدمات دون النقل والإقامةالسياحة والأسفار ببيع الرحلة المنظمة 

 . برنامج الرحلة

فإذا كان تعريف عقد تنظيم  ،غير دقيقمضمونه التعريف أنه جاء غامضا و وما يؤخذ على هذا 
د وكذلك الحال بالنسبة لتعريف عق ،ور وكالة السياحة والأسفار حاليايتماشى فعلا مع دالسياحية الرحلة 

في  الوساطة في الرحلة الذي يتماشى مع الدور الذي تلعبه وكالة السياحة والأسفار من الدرجة الثانية
لآخر أنه فإن تقديم خدمة أو خدمات منفصلة عن النقل والإقامة مما لاشك فيه هو ا ،مصر أو فرنسا

نما يظهر من التعريف وا   ،ةالتالي لا يعبر حقيقة عن أي وساطوب السياحية، يدخل ضمن برنامج الرحلة
عن وكالة  المذكور أعلاه أن وكالة السياحة والسفر تقوم بهذه الخدمات أصيلة عن نفسها وليس نيابة

في حين يتمثل دور الوكالة  ،ظمة مسبقا من طرف الوكالة الأولىكما هو الحال في بيع الرحلة المن ،أخرى
 .1في التوسط لبيعها للجمهورالسياحية 

في نصوص التوجيه  "عقود السياحة والأسفار"كما ورد تعريف عقد الرحلة أو بما يطلق عليه 
 ،2المتعلق بالأسفار والإجازات والرحلات الشاملة 72/26/7662الصادر في  62/270الأوربي رقم 

ه عد هذا التوجييوالذي صدر عن الدول الأوروبية المشتركة بخصوص الرحلات والجولات السياحية حيث 
 تحاد الأوروبي وتضمنت المادة الأولى منه في فقرتها الأولى تعريفمن التشريع الداخلي لدول الإ اءجز 

العقد الذي تقوم فيه وكالة السياحة والأسفار بالترتيب المسبق على الأقل "بأنه عقد الرحلة الشاملة 
أو  ،ساعة 60ز مدة الرحلة تتجاو أن يشترط  ،المذكورة أدناه مقابل سعر إجماليلعنصرين من العناصر 

خدمات سياحية أخرى غير مرتبطة بالنقل أو الإقامة و  ،الإقامةو  ،النقل :تشتمل على المبيت ليلة واحدة
 .3"وتمثل جزاء هاما في الرحلة الشاملة

                                                           
لعقد السياحة والأسفار في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، رابح بلعزوز، النظام القانوني  - 1

 .72، ص 6220، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، السنة الجامعية عقود ومسؤولية تخصص
2
 -  Directive du conseil de 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits a forfait (90/314 

CEE). 
 : يأتتفاقية كما يمن الا   27/27المادة وقد ورد هذا التعريف في نص  - 3

"Voyage à forfait: la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est 

vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre 

heures ou  inclut une nuitée: a) transport. b) logement. c) autres services touristiques non accessoires 

au  transport, ou au logement représentant une part significative dans le forfait". 
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وبي أنها حددت دور ويلاحظ على التعريف الوارد في نص المادة الأولى من التوجيه الأور 
في حين أن مهام هذه  ،الشاملة فقط دون غيرهاالسياحية ة والأسفار في تنظيم الرحلات وكالات السياح

تشريعات  الأخيرة متعددة لا يمكن حصرها سواء بالنسبة للدول الأوروبية ذاتها أو حتى في العديد من
تذاكر النقل ل نذكر حجز ومن بين مهام وكالة السياحة والأسفار على سبيل المثا ،الدول العربية كالجزائر

لم وحجز الأماكن في الرحلة السياحية لمشاهدة المعا ،حصول على تأشيرات الدخول والخروجوال ،والطائرة
 .المؤسسات الفندقيةز في المنشآت و والحج ،السياحية والتاريخية والأثرية

وم ويلاحظ كذلك في التعريف المقدم بنص المادة الأولى من التوجيه الأوروبي في تحديده لمفه
 تصر في ذلك على دور وكالة السياحة والأسفار في تنظيم الرحلاتا قعقد السياحة والأسفار أنه قد 

عن العمل سواء كان ذلك في  ا  أو وسيط متناسيا بذلك دورها بوصفها وكيلا   ،السياحية الشاملة دون غيرها
صاحب و  ،الناقلكالسياحية قدمي الخدمات مواجهة الوكالات المنظمة للرحلة السياحية الشاملة وكذا م

 .ومنظمي التظاهرات الثقافية والرياضية ،وأصحاب المطاعم ،الفندق

 الفرع الثاني 

 د السياحة والأسفار في التشريعات الداخليةقتعريف ع

نظرا للدور الذي تلعبه السياحة  هتمام في مختلف التشريعاتبالا  سفار لقد حظي عقد السياحة والأ
ضوء في السياحي  ي سنحاول تعريف العقدوفيما يأت موارد الدخل القومي في الدولة،باعتبارها موردا من 

كالقانون المصري والعراقي ، والتشريعات العربية (أولا)ما ورد في التشريعات الأجنبية كالقانون الفرنسي 
 .وذلك كما يلي بيانه( ثانيا) لى تعريفه في القانون الجزائريوصولا إ

 السياحة والأسفار في القانون الفرنسيد قتعريف ع: أولا

لقد نظم المشرع الفرنسي نشاطات وكالة السياحة والأسفار في بادئ الأمر بالقانون الصادر في 
، 7677مارس  68ولائحته التنفيذية في  7670جويلية  77ثم القانون الصادر في  7606فيفري  60

لأنشطتها دون تحديده لأي أحكام تنظم العقد  اروالأسف حيث نظم بمقتضاهم شروط مزاولة وكالة السياحة
 7686جوان  70ثم بعد ذلك أصدر لائحة في  ،السياحي كما ألقى على عاتق الأخيرة التزام ببذل عناية

والتي أحكامها نظمت الشروط العامة لبيع خدمة السياحة في العلاقة بين وكالة السياحة والعملاء وألقى 
 .1ذ بمبدأ مسؤولياتها عن فعل الغيرتزام بتحقيق نتيجة وأخلعلى عاتق وكالة السياحة ا  

                                                           
 .26، ص 6227أشرف جابر سيد، عقد السياحة، دار النهضة العربية، القاهرة : انظر - 1
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قم قانون ر ال تلاهاونلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نظم العقد السياحي بتشريعات متتالية وعديدة 
الذي نظم عقد السياحة والأسفار بدءا بانعقاده وتنفيذه ونطاقه  7666 جويلية 72الصادر في  600

المؤرخ في  062/60ثم المرسوم رقم  ،ملائهاالسياحة والسفر في مواجهة عوصولا إلى مسؤولية وكالة 
والذي ألغي  6220سبتمبر  77المؤرخ في  686/6220والمعدل بالمرسوم رقم  7660جوان  70

الأنشطة  645-92 القانون رقم نص المادة الأولى من حيث تضمن ،7666/62261بالمرسوم رقم 
 :2السياحة وهي على التواليالسياحية التي تعد محلا لعقد 

 .تنظيم وتسويق الرحلات الفردية -أ 
  .وغرف الإقامة في الفنادق الخدمات التي تؤدي بمناسبة هذه الرحلات كصرف وحجز تذاكر السفر  - ب
 .تهاوزيار الأماكن السياحية ات الصلة بالنشاط السياحي كتنظيم الخدمات ذ  - ج

الواردة في  هانفسقد تضمن الأحكام  7666جويلية  72 الصادر في قانونالوهكذا نجد أن 
ن كان قد ألقى على  ،تعلق بالرحلات والجولات السياحيةفيما ي خصوصا  نصوص التوجيه الأوروبي  وا 
في حين أن التوجيه الأوروبي قد اختلف  ،بتحقيق نتيجة تجاه خدمة عملائها عاتق وكالة السياحة التزام

 .بذل العناية المشددة في خدمة عملائهابلى عاتق الوكالة التزام وألقى ع معه في هذه النقطة

  د السياحة والأسفار في القوانين العربيةتعريف عق: ثانيا

ات التشريعسنحاول البحث في تعريف العقد السياحي من خلال التطرق للتعريفات الواردة في 
المصري وأخيرا تحديد مفهوم عقد السياحة والأسفار لى التشريع اية بالقانون العراقي ثم التطرق إبد العربية

 : في النقاط الموالية تي بيانهسيأكما  في القانون الجزائري، وذلك

  :احة والأسفار في القانون العراقيمفهوم عقد السي -0
أو المراد بمفهوم  يبين المقصود ا  قانوني ا  نص العراقي المنظم للنشاط السياحييتضمن التشريع  مل

م شركات ومكاتب وكالات السفر مر فيه على وضع قواعد خاصة تنظحيث يقتصر الأ ،العقد السياحي
تكييف لتحديد  ذكر أي دون ،روط منح التراخيص لمزاولة نشاطهاوأنواعها وشوالسياحة من حيث تعريفها 

لتزامات أو المسؤولية الإبرام أو الا  ا بالعملاء أو وضع تنظيم معين للعقد من حيث لعلاقة التي تربطها
 .3الناشئة عنه

                                                           
1

-  Décret n° 2006-1229 de 06 octobre 2006 relatif a la partie réglementaire du code du tourisme. 

2
 - Voir: l'art n° 01 de la loi n° 92-654 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités 

relatives a l'organisation et a la vente de voyage ou de séjours. j .o.14/07/1992. 

 .77،  ص6276، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 7، ط (دراسة قانونية مقارنة)بتول صراوة عبادي، العقد السياحي   - 3
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ذلك أن المشرع العراقي لم يحدد الأحكام المتعلقة بعقد السياحة والأسفار بل ويتضح من خلال 
الذي ينظم طريقة عمل شركات ومكاتب ووكالات الأسفار  7682لسنة  06اكتفى فقط بإصدار قانون رقم 

 .1لمزاولة نشاطها وصولا الى تحديد الخدمات التي تقدمها للجمهوروالسياحة بدءا من منح الترخيص 

 :ياحة والأسفار في القانون المصريمفهوم عقد الس  -9
ينظم عقد السياحة والأسفار بل اكتفى فقط بإصدار قانون ينظم  ا  لم يحدد التشريع المصري قانون

الصادرة بقرار ولائحته التنفيذية  7682لسنة  778نشاط الشركات السياحية وذلك بمقتضى القانون رقم 
، فقد تناول المشرع المصري من خلاله 2المنظم للشركات السياحية 7682لسنة  666وزير السياحة رقم 

تحديد الشركات السياحية باعتبارها أهم طرف في العلاقة التعاقدية مع السائح بالإضافة لاعتبارها من أهم 
ثم تعرض القانون لتنظيم  ،ض أيضا لتحديد تقسيماتها وفروعهاالسياحي كما تعر أدوات ممارسة النشاط 

دارة الشركات السياحيةإنشاء و  والتزامات الشركات السياحية تجاه عملاء الشركة وتجاه السلطة  ،استغلال وا 
 .3ةالإدارية وأوجه الرقابة على نشاط هذه الشركات وكيفية حل المنازعات التي تسفر عن هذه الرقاب

تقوم بكل أو  المقصود بالشركات السياحية وفق أحكام هذا القانون التي الأولىوتنص المادة  
  :بعض الأعمال الآتية

تنظيم رحلات سياحية جماعية وفردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة تنفيذ ما يتصل بها  - أ
قامة وما يلحق بهما من خدمات؛  من نقل وا 

فر وتسيير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك بيع أو صرف تذاكر الس - ب
 الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى؛

لى إلسائحين ولوزير السياحة أن يضيف تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية للنقل ا - ج
 .السائحتلك الأعمال أعمال أخرى تتصل بالسياحة وخدمة 

 :حة والأسفار في القانون الجزائريمفهوم عقد السيا  -3
بل يترك المجال للفقه والقضاء في الغالب لا يقدم المشرع الجزائري التعريفات القانونية للعقود 

التشريعين ت العربية كلكن على غرار أغلب التشريعا والقضائية، تقديم التعريفات الفقهيةجتهاد بللا
لعقد السياحة والأسفار  ا  قد خصص تعريفالجزائري نجد أن المشرع  على سبيل المثال،المصري والعراقي 

                                                           
، المؤرخة 6600، الوقائع العراقية، رقم العدد 7682لسنة  06قانون تنظيم الشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة العراقي رقم  -1

 .، جمهورية مصر العربية7682ماي  66في 
أوت  77بتاريخ ، الصادر 7628لسنة  778المعدل بالقانون رقم  7677لسنة  28قانون تنظيم الشركات السياحية المصرية رقم  - 2

 .، جمهورية مصر العربية7682
 .وما يليها 626، ص 6220سامي جمال الدين، أحكام التشريعات السياحية والفندقية، منشأة المعارف، الإسكندرية : انظر - 3
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بمقتضى القانون المتعلق بتنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار متصديا بذلك لكل لبس قد يطرأ على 
 .تحديد مفهوم العقد السياحي

ت السياحية م وكالاالمتعلق بتنظي 66/26من القانون  70وقد ورد تعريفه في نص المادة 
كل اتفاق مبرم بين الوكيل السياحي والزبون المتضمن  ،يقصد بعقد السياحة والأسفار: "والأسفار كما يلي

جراءات ال ، تسديدوصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسفر وا 
 .1"ن وفسخ العقدل الزمني وشروط بطلاومراجعة الأسعار المحتملة والجدو 

ومنه يتضح لنا أن المشرع قد ترك الحرية الكاملة لأطراف العقد السياحي وأعتبر أنه اتفاق بين  
وقد تم تحديد  ،على نوع الخدمات السياحية وسعرها بحيث يتم الاتفاق، 2وكالة السياحة والأسفار والسائح

عنوان بفي الباب الثاني منه  اتحديد ،هنفسالقانون من ( 20)ادة الرابعة هذه الخدمات في نص الم
نشاطات وكالات السياحة والأسفار وشروط ممارستها، وتشير المادة الرابعة بيان نشاطات وكالة السياحة 

 ؛ 3والأسفار والمتمثلة على وجه الخصوص في ما يأتي

قامات فردية رحو تنظيم وتسويق أسفار  فقة جماعية وتنظيم جولات وزيارات ر  وألات سياحية وا 
لى إبالإضافة  المواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخيمرشدين سياحيين داخل المدن و 

تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات 
رشدين السياحيين تحت تصرف نظميها وضع خدمات المترجمين المالمكملة لنشاط الوكالة أو يطلب من م  

 .السياح

                                                           
، 60 الرسمية عددالجريدة يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،  66/26القانون رقم من  70المادة  - 1

 .7666ريل فأ 27 المؤرخة في
 : تفاق هو تحديد وجهة نظر أشخاص تجاه أمر معين، وهذا يستلزم أمرينوالمقصود بالا   - 2
لا بين شخصين فأكثر، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو إتفاق لا يحصل ن الا  لأ: وجود شخصين مستقلين عن بعضهمالابد من  -أ
و الوعد بالجائزة، ويجب أن يكون صر هو الذي يمكننا من التمييز بين العقد والتصرف من جانب واحد كالوصية أوهذا العن ،عتباريينا  
 .طراف العقد متساوين قانونا  أ

، تحقيق ن يكون مبدئيا  أرضها لا يعني وجود نزاع بل يكفي ولكن تباين المصالح وتعا: تفاق مصالح متباينةأن تكون لأطراف الا   -ب
 .لمصلحة الطرف الآخر د الأطراف معيارا  مصلحة أح
ثاني، وقد يتم مع إرادة الطرف ال لى وجهة نظر موحدة، أي أن ارادة كل منهما مطابقة ومتفقة تماما  إق أن طرفيه وصلا ويفيد الاتفا

الطرفين بل بتطابق  لى اتحاد نظرةإرة، والعبرة ليست بطريقة الوصول فيقبله الطرف الآخر مباش حدها أمرا  أدون ذلك حيث يعرض 
، ص 6272، موفم للنشر، الجزائر 6، ط (النظرية العامة للعقد)لتزامات علي الفيلالي، الا  : دتهما، ويعد عنصره الأساسي، انظرإرا
00-00. 

 .66/26 رقم من القانون 20المادة  - 3



 

11 
 

وتتمثل نشاطات وكالة السياحة والأسفار أيضا في توفير خدمات الإيواء أو حجز غرف في 
ذاكر النقل حسب والنقل السياحي وبيع كل أنواع ت ،المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها

لى بيع تذاكر أماكن الحفلات الترفيهية إبالإضافة  ،بها لدى مؤسسات النقل الشروط والتنظيم المعمول
إقامتهم خلال  تهمومساعدالسياح وكذا استقبال  ،والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك

 جراءات التأمين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية، كما تقدم أيضا  ا  والقيام لصالحهم بكافة 
أجنبية أو  كانت محلية السياحية الوكالات تقدم ح وكالات السياحة والأسفار حيثعدة خدمات لصال
البيوت المنقولة  تأجيرسيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الأمتعة و ال كتأجير السياحيةمختلف الخدمات 

 .وغيرها من معدات التخييم

أن المشرع الجزائري قد  ،الذكرمما سبق يتبين لنا من مضمون المادة الرابعة من القانون السالف 
والتي تدل على " على وجه الخصوص"لة السياحة والأسفار تحت عبارة قام بتعداد خدمات ونشاطات وكا

أن هذه الخدمات غير مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال بوضع حدين أقصى وأدنى لهذه 
قامات فردية الخدمات؛ يتمثل الحد الأقصى في هذه الخدمات في تنظيم و  تسويق رحلات سياحية وا 

وجماعية تشمل جميع الخدمات المرتبطة بنشاط الوكالة أي بتنظيم وتنفيذ برنامج الرحلات الفردية 
 .1والجماعية والإعلان عن الرحلات السياحية للجمهور للتعاقد معها

دين السياحيين أن وكالة السياحة والأسفار تنظم جولات للسياح رفقة المرش أيضا   ويظهر جليا  
تقديم كل معلومة من شأنها أن تنور  قالذين يتولون مهمة الشرح والإرشاد بالدرجة الأولى وذلك عن طري

والمقصود بالمرشد  ،كن ذات الطابع الثقافي والتاريخيعلم السائح في الأماكن والمدن الأثرية وكذا الأما
سواء قام بعمل الإرشاد  ،لشرح والإرشاد للسائحلذي يتولى االسياحي في هذا المقام هو الشخص الطبيعي ا

لحسابه الخاص أو كان تابعا لشركة سياحية أو منشأة سياحية أو للجهة المشرفة على المكان الذي يتولى 
 .فيه المرشد السياحي الإرشاد للسائحين

المتاحف فالمرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو 
أو المعارض مقابل أجر ويجب أن تتوفر فيه صفات متعددة ومتنوعة مثل أن يكون مؤهلا؛ بمعنى أن 
 ،يكون حاصلا على شهادة جامعية عليا ويجيد بالإضافة إلى اللغة العربية لغة أجنبية واحدة على الأقل

 .2سائحينافرة من النتقادرا على السيطرة على مجموعة م شخصية قيادية يكون ذا وأن

 

                                                           
 .66/26 رقم من القانون 20الفقرة الأولى من المادة : انظر - 1
 . 22، ص 6226سكندرية تطبيق، دار المعرفة الجامعية، الإمحمد عبد الفتاح، الإرشاد السياحي بين النظرية والحسين الشيخ،  - 2
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لخدمات المرتبطة بنشاط الوكالة ا من بينكذلك عد الحجز في المؤسسات والمنشآت الفندقية ي  و 
في  هتفصيلالسياحة والأسفار وهو ما سيتم  السياحية في صدد تنفيذها للالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقود

بتحديد المقصود من عقود السياحة  وثيقا   الباب الثاني من الدراسة باعتبار أن هذه العملية مرتبطة ارتباطا  
لتزاماتها التعاقدية أمر لابد منه من أجل توفيرها لضمان راحة السائح العميل ولا والأسفار، وتنفيذ الوكالة لا  

يتأتى ذلك إلى بواسطة عقد الإقامة الفندقية الذي يعتبر من بين العقود ذات الطابع السياحي والذي يربط 
سائح النزيل فيه فعقد الإقامة الفندقية هو العقد الذي يبرم بين المنشأة الفندقية وبين النزيل بين الفندقي وال

 . 1تتعهد بموجبه المنشأة الفندقية بتقديم الإقامة والمأكل أو الإقامة فقط للنزيل خلال مدة معينة

السائح النزيل بدفع كما يلتزم الفندقي كذلك، بتقديم سائر الخدمات الفندقية وفي المقابل يلتزم 
ورد العين المؤجرة  ،المعدة من أجله والمحافظة عليها لغرضاالمؤجرة وفق  مقابل الإقامة واستعمال العين

، بالإضافة لخدمة الوكالة السياحية بالحجز في المؤسسات الفندقية لصالح العميل 2عند انتهاء تنفيذ العقد
يم المعمول وبيع كل تذاكر النقل حسب التنظ ،أو جوا   أو بحرا   السياحي سواء برا  بخدمة النقل  تتكفل أيضا  

وبيع جميع تذاكر الحفلات الترفيهية ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير  ،به والمحدد لنشاطاتها
، وفي المقابل هناك بعض المسائل لا يمكن تركها لاتفاق الأطراف لأن هناك بعض الخدمات 3ذلك

ائح العمل بمضمونها أو غايتها وكذا الحقوق والالتزامات المترتبة عنها، لذا تقوم بها السياحية لا يعلم الس
في حين أن السائح غير محترف لعدم علمه  ا  محترف ا  الوكالة السياحية بإراداتها المنفردة باعتبارها شخص
 .بالمعلومات الكافية عن البلد الذي قد يرغب بزيادته

ومن خلال ما سبق ذكره، نستطيع القول أن المشرع الجزائري رغم وضعه لتعريف محدد لعقد 
نما  إلا أنه لم يحدد معالم ،66/26رقم قانون الالسياحة والأسفار بمقتضى  هذا العقد وأحكامه بدقة وا 

ة عن تنفيذه زامات المترتبووصف الالت والسائح اكتفى بتحديد طرفيه أي كل من وكالة السياحة والأسفار
دون التعمق في تحديده للمقصود بهذا العقد بدقه والتفصيل في أحكامه  ،لى مراجعة الأسعارإوصولا 

  .بنص واضح وصريح

وكذا  ،م مفصل من خلال تحديد تعريف دقيقفكان من الأجدر به أن ينظم أحكام هذا العقد تنظي
وتحديد  ،لالتزامات المتبادلة بين الطرفينوا وبيان الحقوق ،وتنفيذه -العقد السياحي-بيان سبل إبرامه 

بذكر أطرافه ومحله وسببه فقط وهي  المشرع الجزائري وبدلا من ذلك اكتفى ،أحكام بطلانه وفسخه
في حين أن ، في التقنين المدني على عمل في مختلف العقود الواردةعليها  المنصوص هانفسالأحكام 

                                                           
 .676، ص 6222سوزان علي حسن، التشريعات السياحية والفندقية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  - 1
، ص 6227 الفنادق والقرى السياحية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةرشا مصطفى محمد أبو الغيظ، التزام السلامة لنزلاء  - 2

77. 
 .66/26 رقم القانون في 20من المادة  27و 26الفقرتين : انظر - 3
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ضمن أحكام القانون  أيضا ذات الطابع السياحي والوارد الخدمات عقودالذي يعتبر من بين  عقد الفندقة
  .1المتضمن القواعد المتعلقة بالفندقة 66/27رقم 

لسياحة مختلف التعريفات القانونية التي قيلت في صدد تعريف عقود اإلى ومن خلال الإشارة 
ين تم الاستناد لذوالعراقي الالمصري التشريع التشريعات العربية ك بعض لىإوالأسفار بداية بالإشارة 

ليهما في الدراسة على سبيل المثال نلاحظ أنهما قد عزفا على وضع تعريف دقيق لهذا العقد واكتفوا ع
بتعريف الطرف الأساسي القائم بهذا العقد وهي وكالة السياحة والأسفار وحددوا تعريفها ومختلف الأنشطة 

غير محدد المعالم في هذين التشريعين، السياحة والأسفار  يل تنفيذ عقدالسياحية التي تقوم بها في سب
على خلاف نظيرهما المشرع الجزائري الذي عرف عقد السياحة والأسفار بموجب المادة الرابعة من 

نه اقتصر فيه على تحديد أطرافه ووصف أاط وكالات السياحة والأسفار إلا القانون المتضمن تنظيم نش
جراءات المتعلقة بالسعر دون التعمق في تفصيل أو تحديد تعريف دقيق لهذا التزامات الطرفين وكذا الإ

 .العقد

 العقد لى مضمونإعقد السياحة والأسفار بالاستناد تحديد مفهوم  إلىنا توصل مما سبق ذكرهو 
ف عقد السياحة والأسفار بأنه كل عر يحددتها التشريعات العربية، ومنه وتحليل التعريفات القانونية التي 

تفاق بين طرفين رئيسين يتمثل في كل من وكالة السياحة والأسفار متمثلة في شخصها الطبيعي أو ا  
كافة  فيه المعنوي والسائح العميل لديها والذي بموجبه يتم تحرير مستند من طرف الوكالة السياحية تبين

خ تحرير المستند وكذا البيانات الشخصية المتعلقة بالسائح المعلومات المتعلقة بالوكالة ومقرها وتاري
 .ووجهته السياحية وكافة البيانات الضرورية المتعلقة بالرحلة السياحية

وكالة السياحة والأسفار في مواجهة السائح بموجب هذا المستند   فيويلتزم الوكيل السياحي ممثلا  
لصالح السائح العميل الذي طلب هذه الخدمات مقابل بتقديم مجموعة من النشاطات والخدمات السياحية 

أدنى وبين هذين الحدين يمكن آخر أقصى و  ن الطرفين وتشمل هذه الخدمات حدأجر متفق عليه سلفا بي
الفنادق  أن يتفقا على أي خدمة تدخل ضمن نطاق خدمات السياحة والأسفار من نقل والإقامة في

الحقوق والإلتزامات المتبادلة  -عقد السياحة والأسفار–ا العقد كما يحدد هذ ،وخدمات الإرشاد السياحي
لى البلد المزمع زيارته ا  نطلاق والوصول من الوجهة و بين الطرفين بالإضافة لجدولة المواعيد الخاصة بالا

 ".  والمتفق عليه في عقد الرحلة السياحية
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 الفرع الثالث 

 التعريفات الفقهية لعقود السياحة والأسفار 

يات الدولية والتشريعات نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها عقود السياحة والأسفار في الاتفاق
 ،بهذا النوع من العقود ايهتمو  نفي تنظيمها وتحديدها تعريفا للعقد السياحي جعلت من الفقهاء أ الداخلية

ور كلها في محور واحد ألا وهو الاجتهاد في تقديم عدة تعريفات فقهية تدإلى الأمر الذي دفع العديد منهم 
احة والأسفار في جوهر عقد السياحة المتمثل في تحديد تعريفه والالتزامات التي تقوم بها وكالة السي

في الوقت الراهن بداية بأعمال  هذه الوكالات نظرا للدور الكبير الذي أصبحت تلعبهو  ،مواجهة السائح
لات سياحية بناء على طلب العميل لى تنظيم رحإوصولا  ،في حجز تذاكر السفر ونقل العملاءالوكالة 

 .لقاء أجر معلوم

إن إعداد الوكالة السياحية لبرنامج الرحلة وتولي الإعلان عن البرنامج السياحي والترويج له؛ 
وخاصة وكالات السياحة  وهو أحد الأنشطة التسويقية الهامة في المنشآت الحديثة ،يمثل الإعلان

قناع  ،تسويقية للسلع والخدمات السياحيةخدم أهدافا متعددة لها في العملية الفهو ي، والأسفار وترويجها وا 
 . 1السائح المستهلك بها

لرحلات السياحية هو وسيلة اتصال بين الوكالات ا عن ومن هنا تستطيع القول بأن الإعلان
غراعلى السائح السياحة والسائح المستهلك تهدف إلى التأثير  بغية الاشتراك في برنامج الرحلة، ولو  ئهوا 

لان لوجدناها تعرف الإع  "The new encyclopédie britannique"الحديثةرجعنا إلى الموسوعة البريطانية 
أو قضية إلى علم الجمهور لغرض  ،أو رأي ،خدمة ،لتقنيات التي تستخدم  لنقل إنتاجا ،الفنون"بأنه 

جمعية التسويق الأمريكية  ، كما عرفت"لى ما تم الإعلان عنهإقناعهم كي يستجيبوا بطريقة معينة إ
American marketing association""  شخصي مدفوع الأجر لتقديم وترويج أي شكل لا" بأنهالإعلان

والتي تتمثل في وكالة السياحة والأسفار من خلال  ،"من قبل جهة معلومة ،والخدمات ،عالأفكار والبضائ
أو قامت بشرائه من  ،يامها بدور الوكيل المنفذ الرحلةالترويج لبرنامجها السياحي سواء قامت بإعداده وق

 .2وكالة أخرى قامت بتنظيم الرحلة

                                                           
 .66، ص 6270، دار أسامة، عمان 7دارة الإعلان التجاري، ط إمحمد أبو سمرة، : انظر - 1
 .00، ص 6228، دار جلة، عمان 7، ط (دراسة مقارنة)شيرزاد عزيز سليمان، عقد الإعلان في القانون  - 2
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الفقيه  حيث نجدالفقه الفرنسي في تقديم تعريفات مختلفة للعقد السياحي  اجتهدكما 
"Lanquarrobert"  بأنهمهما تكن الخدمة التي يتضمنها  -عقد الرحلة-الذي عرف عقد السياحة والأسفار 
 .1"خدمات السفر كالناقل والفندقي ذلك العقد المبرم بين المسافر ومختلف الأشخاص الذين يتولون تقديم"

سفار في لوكالات السياحة والأأنه أنكر تماما الدور الهام وما يلاحظ على التعريف المقدم أعلاه 
وكذا في ترتيب الرحلات بوصفها أصيلة عن نفسها في الترتيب وتنظيم  ،تقديم الخدمات السياحية

الخدمات وامتلاكها لوسائل النقل والإقامة، أو باعتبارها وكيلة عن السائح العميل لذلك يجري في معظم 
فتتصرف  ،2الذين ترتكز مهنتهم على نشاط يتوسط الوكالةالأحيان التدليل في تعبير وكلاء على المهنيين 

مقدمي الخدمات )في مواجهة مقدمي الخدمات السياحية، في حين أن هؤلاء  هولحسابالعميل باسم 
 قد نقل بري أو بحري أو جويلا يرتبطون مع العميل بموجب عقد الرحلة لأنهم يبرمون معه ع( السياحية

والسائح  السفرالرحلة يبرم بين وكالة السياحة و ومن ثم فإن عقد  ،ب الحالةعقد الإقامة الفندقية حسوكذا 
 .مباشرة

Lucin Rapp""في حين أن الفقيه 
ذلك العقد المبرم " عقد السياحة والأسفار بأنه قد قام بتعريف ،3

والذي  ،مع أحد زبائن هؤلاء ،نظم الرحلات الشاملةالأسفار أو م  بين القائم بأعمال السياحة أو كيل 
ات المتكونة مقابل تسديد سعر متفق عليه إما مجموعة من الخدم ،جبه يتعهد الأول بأن يقدم للثانيبمو 

ما إحدى هذه الخدمات منفصلة ،من النقل والإقامة وخدمات أخرى  .4"وا 

ذي تلعبه وكالة السياحة الأسفار سواء ويتضح من هذا التعريف أنه متفق إلى حد ما مع الدور ال
يمها للرحلات السياحية الشاملة الفردية أو الجماعية والتي تشمل تقديم مختلف الخدمات السياحية في تنظ
التعريف أنه أقرب إلى الدور الذي  اإذ يظهر جليا من هذ ،ورها في بيع هذه الرحلات للجمهوروكذا د

 .والبيع والمقاولة ،ي يتجلى في أعمال الوكالة والنقلذوال تؤديه وكالة السياحة والأسفار

                                                           
1
- "Quelle que soit la prestation sur laquelle il porte, le contrat de voyage est censé être conclu 

directement entre le voyageur et les diverses personnes qui doivent fournir la prestation de voyage: 

transporteur, hôtelier…", Robert lanqaur, Agences et association de voyage, 1 eme édition, presses 

universitaires de France 1979, p 33. 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 7ألان بينابنت، القانون المدني العقود الخاصة والتجارية، ترجمة منصور القاضي، ط  - 2

 .072، ص 6220والتوزيع،  بيروت 
3
- Cette définition est citée par: Courtin Patric et Deneau Muriel, Droit et droit tourisme, Bréal édition, 

paris 1996,  p 293.  
  :يأتكما ي والأسفار السياحةلعقد  Rapp "Lucin" الفقيه وقد ورد تعريف - 4

"Le contrat liant l’agence de voyage à son client est: "Le contrat passé entre un opérateur de tourisme, 

agent de voyage ou tour-opérateur, et un de ces clients par lequel l’opérateur s’engage à procurer à son 

client, moyennant le paiement d’un prix convenu entre eux, soit un ensemble de prestations 

combinées de transport, de séjour ou d’autres services, soit une de ces prestations isolées". Courtin 

Patric et Deneau  Muriel, Ibid, p 295. 
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العقد  عقد الرحلة هو: "يأتعقد السياحة والأسفار كما ي "أحمد السعيد الزقرد"الدكتور ف وقد عر  
خدمات تتدرج بتدرج عدة  ،، بأن تقدم للسائح أو العميل1تتعهد بمقتضاه وكالة السياحة والسفر الذي

أو  ،الطائرات أو وسائل النقل الأخرى وتتمثل في حدها الأدنى على حجز الأماكن على ،طبيعية النشاط
الشاملة لحسابها وتقديم الخدمات المرتبطة  السياحية وفي حدها الأقصى تنظيم الرحلة ،الحجز في الفنادق

يمكن  ،وبين الحدين الأدنى والأقصى ،ره عادة حسب نوع الخدمة وطبيعتهابها مقابل مبلغ يتم تقدي
 .2"لوكالات السياحية والسفر تنظيم رحلات يحدد العملاء برامجها سلفا

العقد الذي يلتزم : "بأنهالعقد السياحي  "جمال الدين عبد الرحمن محمد علي"الدكتور  فكما عر  
 .3"بمقتضاه الوكيل السياحي بتمكين السائح من الاستفادة بما يقدمه من خدمات سياحية لقاء أجر معلوم

الآخر غير و ( وكالة السياحة)العقد الذي يبرم بين الطرفين أحدهما محترف "ويعرفه آخر بأنه 
يلتزم بمقتضاه الطرف الأول بتقديم خدمات السياحية لقاء مقابل من الطرف الثاني سواء ( السائح)محترف 

 .4"بناءا على تنظيم مسبق من وكالة السياحة أو بناءا على اقتراح العميل

فر هو العقد الذي يبرم بين وكالتين للسياحة والس: "بأنه أيضا  العقد السياحي  فيعر   وهناك من
تقوم فيه الأولى بدور الوكيل المنظم حيث تتولى إعداد برنامج الرحلة  ،إحداهما وطنية والأخرى أجنبية

رساله الى الوكالة السياحية الأجنبية والتي تقوم بتوزيع البرنامج والدعاية له والتعاقد مع  والإعلان عنه وا 
ن وكالة العملاء، ويشمل بالإضافة إلى العقد المبرم بين وكالتين للسفر والسياحة أيضا العقد المبرم بي

سواء بناءا على تنظيم  ،ويتعلق بتقديم خدمات سياحية نبيا  أو أج للسفر والسياحة والعميل سواء كان وطنيا  
 ،برم بين وكالتين  للسفر والسياحةفالعقد السياحي قد ي ،الة السياحة أو اقتراح من العميلمسبق من الوك

 .5"ة السفر والسياحة والعميل مباشرةوقد يبرم بين وكال

نجد أن بعضها يركز على التزام وكالة  ،6من خلال التعريفات الفقهية السابقة للعقد السياحي
للسائح لقاء أجر معلوم ومتفق عليه سلفا وبعضا الآخر ركز السياحة والأسفار بتقديم الخدمات السياحية 

                                                           
فهناك من يطلق عليها  "Agences de vouyages et tourismes"لم يختلف الفقه في إطلاق مصطلح وكالة السياحة والسفر - 1

     ".bureaux voyages"أو مكاتب السفريات  "bureaux de vouyages tourismes"تسمية مكاتب السياحة والسفر 

، مارس 27، العدد 66السنة  الكويت، الكويتية،أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، مجلة الحقوق  - 2
 .وما يليها 80، ص 7667

 .02، ص 6222العقد السياحي، دار النهضة العربية، القاهرة  جمال عبد الرحمن محمد علي، - 3
 .727سيد، المرجع السابق، ص أشرف جابر  - 4
 .86رشا مصطفى محمد العيد أبو الغيظ، المرجع السابق، ص  - 5
لم يتفق الفقه بشأن مصطلح محدد لإطلاقه على العلاقة التي تربط بين وكالة السياحة والأسفار والسائح العميل، : العقد السياحي - 6

ف عقد الرحلة، والبعض الآخر أطلق عليه تسمية عقد السفر في حين درجها فهناك فريق من الفقهاء من أدرج هذه العلاقة تحت تكيي
 ".Contract de tourism et voyages"البعض الآخر تحت تسمية العقد السياحي أو عقد السياحة والأسفار 
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السائح مباشرة بغية تقديم في تعريفه على دور وكالة السياحة والأسفار بالاتفاق مع وكالة أجنبية أو مع 
 .الخدمات السياحية

العقد المبرم بين وكالة السياحة " ذلك بأنه ،للعقد السياحي ف الآتييويمكننا أن نقترح التعر 
حيث يلتزم  ،لجميع الأغراض كالدراسة أو العملالسياحة أو السفر  الهدف منهالعميل  السائحو فار والأس
 لقاء مقابل يدفعه السائح ثمنا   الخدمات تقديم مختلفو  ،الرحلة السياحيةبتنفيذ برنامج يل السياحي الوك

وكالة بإعدادها لبرنامج الرحلة وتنظيمه والإعلان العلى تنظيم مسبق من  سواء بناء   ،للخدمة التي طلبها
اقتراح  على اء  أو يكون بن ،شاملةالعقد وتنظيم رحلة سياحية عنه لدعوة الجمهور للتعاقد معها لتنفيذ هذا 

الذي يطلب ترتيب رحلة سياحية فردية يحدد برنامجها بنفسه لقاء أجر معلوم ويقتصر دور من السائح 
 ".الوكالة في هذه الحالة بحجز تذاكر الطائرة أو الباخرة على سبيل المثال

ا للعقد وكالات السياحة والأسفار في إطار إبرامه تنظمها وعليه فإن الرحلات السياحية التي
يتمثل النوع الأول من هذا الرحلات في الرحلات السياحية الفردية والتي تكون  ياحي تنقسم إلى نوعين؛الس

بناء على طلب السائح العميل والذي يقوم بتحديد الوجهة وبرنامج الرحلة السياحية ونوعية الخدمات 
بصفة شخصية ويقتصر دور وكالة السياحة والأسفار في  وفقا لطلب السائح التي توفرها الوكالة السياحية

 .تنفيذ البرنامج لقاء أجر معلوم ومتفق عليه في بنود العقدبهذه الحالة 

في الرحلات السياحية الشاملة، فهي عبارة عن  الرحلات في حين يتمثل النوع الثاني من هذه
حزمة متكاملة من البرامج والخدمات تطرح للسائحين بسعر محدد حيث تشتمل على وسيلة السفر الرئيسية 

، إلى البلد المضيف أو الوجهة، وكذلك كافة وسائل الإنتقال من بلد بداية الرحلة أو البلد المصدر
عاشة الأخرى والزيارات السياحية حسب البرنامج المطروح، ة وسائل الإالإقامة والطعام وكاف الداخلية،

وربما بعض الخدمات الترفيهية الأخرى وذلك خلال فترة زمنية محددة كما قد تتضمن الرحلة الشاملة 
 .1خدمات الإرشاد السياحي

سياحية،  تفاق بين وكالة السياحة والسائح حول تقديم خدماتا   عقد السياحة والأسفار ومنه فإن
في الحالة التي  قليم في الزمان والمكانقذ تتجاوز حدود الا   وذلك عندما يرغب السائح بالقيام برحلة معينة

فإنه يلجأ في أغلب الأحوال إلى وكيل سياحي يتميز بالاحترافية في  يتم فيها تنفيذ رحلة سياحية دولية،
ب هذا التنفيذ بدوره العديد من العمليات القانونية ويرتمقابل أجر معلوم، الرحلات السياحية  وتنظيم تنفيذ

ويتسم هذا  ائل الترفيه والمرشدين السياحيين،مع الناقلين وأصحاب الفنادق والمطاعم ومتعهدي وسالمركبة 
 .   العقد ببعض السمات الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود التي تتضمن الخدمات السياحية المختلفة

                                                           
 .726، ص 6270، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة 7محمد حسن النقاش، صناعة الرحلات السياحية، ط - 1



 

25 
 

 مطلب الثانيال

 خصائص عقود السياحة والأسفار 

ن تقدم للسائح العميل مجمل الخدمات المرتبطة أب بموجب العقد وكالة السياحة والأسفارتتعهد 
مل هذه الخدمات في حدها الأدنى على حجز الأماكن على الطائرات، أو وسائل تبالرحلة السياحية وتش

ت الفندقية وفي حدها الأقصى تنظيم الرحلات آوبحرية وجوية، أو الحجز في المنشالنقل الأخرى من برية 
 .لحسابها وتقديم الخدمات المرتبطةالشاملة 

ن بأن عقد السياحة والأسفار يتميز بمجموعة من الخصائص العامة التي يشترك ي  ويمكن أن نب
تليها مجموعة من  ،(الفرع الأول) في التقنين المدني على عمل فيها مع غيره من العقود الواردة

، وأخيرا هناك (الفرع الثاني)من العقود الأخرى التي يتميز بها هذا العقد عن غيره  الخصائص الخاصة
الفرع ) أيضا مجموعة من الخصائص التي يشترك فيها العقد السياحي مع غيره من العقود الأخرى

 : لها بالتفصيل في الفروع المواليةوسوف نتعرض  ،(الثالث

 لأولالفرع ا

 الخصائص العامة لعقد السياحة والأسفار 

جموعة من الخصائص العامة والتي تنطبق على جميع العقود الواردة على يتميز العقد السياحي بم
( أولا) عقد السياحة والأسفار من العقود الرضائيةفي أن  ه الخصائصوتتمثل هذعمل في القانون المدني 
عقد السياحة والأسفار  وأخيرا يعد( ثالثا) من العقود المسماة، كما يعتبر من (ثانيا)وأنه من العقود التجارية 

 : سنبين هذه الخصائص بنوع من التفصيل فيما يليو  ،(رابعا) من العقود الملزمة لجانبين

 عقد السياحة والأسفار من العقود الرضائية: أولا

والعقد الرضائي الذي يتم بتوافق إرادتي أطرافه من دون  ؛الرضائيةهو مبدأ إن الأصل في العقود 
أي  ،كفي في إنعقاده تراضي المتعاقدينالعقد الرضائي هو ما يإلى إفراغه في قالب شكلي معين، و الحاجة 

ط المشرع لإثباته الكتابة ولو اشتر  ،جة إلى إفراغه في قالب شكلي معيناقتران الإيجاب بالقبول دون الحا
وبمجرد تبادل إرادتي  ،1مادام يكفي لوجوه رضا المتعاقدين ،ن ذلك لا يمنع من أن يكون رضائياإلا أ

 .عن طريق اقتران القبول بالإيجاب -السائح العميل والوكيل السياحي -أطرافه 

                                                           
 ،7لتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الا  : انظر - 1

 .702ص 
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مة من طرف المقدتكون الخدمات "على أن  66/26 رقم من القانون 70المادة  يومنه تقض
يثبت عقد السياحة والأسفار عن " على أن هنفسمن القانون  76المادة في حين نصت  ،"الوكالة محل عقد

، لا ويوافق عليه الزبون ،ة يحدد حقوق وواجبات أطراف العقدطريق تسليم مستند معد من طرف الوكال
 ."والأسفارثر على وجود وصحة عقد السياحة أيترتب على ضياع المستند أي 

من نص المادتين أن عقد السياحة والأسفار من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده  يتضح جليا  و 
القبول على كافة فقة عليه وتطابق كل من الإيجاب و بالموا ،ل إرادتي الزبون والوكيل السياحيمجرد تباد

 .1المقابل الذي يدفعه الزبونعناصر العقد المتمثلة أساسا في مضمون برنامج الرحلة أو الإقامة و 

كما قد توجه وكالة  ،وانعقد العقد بطريقة رضائية ،ومتى وافق العميل اقترن الإيجاب بالقبول
السياحة والسفر الإيجاب عن طريق وسائل الإتصال الفوري ولعل أبرزها الإنترنت حيث أن إبرام العقد يتم 

على الإنترنت فيكون  عبر بيان الوكالة السياحية لما تقدمه من خدمات سياحية بالتفصيل عبر موقعها
ن قبل العميل برنامج الرحلة السياحية ،إيجابا منها يرسل موافقته إلى موقع البائع عبر البريد الإلكتروني  وا 

 .2وبمجرد تسلم القبول يعد العقد مبرما

تحدد فيه حقوق  الذي وتجدر الإشارة إلى أن إيجاب وكالة السياحة يقترن بإعدادها لمستند العقد
الحاجة للتفاوض  ضه دونوواجبات أطراف العقد وما على الزبون في هذه الحالة إلا قبول هذا العقد أو رف

ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد السياحة التي تخالف الأحكام العامة الواردة في القانون المدني  ،على شروطه
فيتبين لنا أنه في  ،3"ي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدالا يعتبر القبول الذ"نه بأنه م 66حيث تنص المادة 

تالي يتطلب من الموجب إيجابا جديدا وهذا الأمر لا حالة إختلاف القبول عن الإيجاب يعتبر رفض بال
 .ينطبق على العقد السياحي لأن هذه الأخيرة هي التي تعد العقد سلفا

   عقد السياحة والأسفار عقد تجاري: ثانيا

بحسب  ا  تجاري القيام به عملا   ويعد ،تصرف يندرج ضمن الأعمال التجاريةالعقد التجاري هو 
إذا كان الهدف منه  ايعتبر هذا العمل تجاريو  ،ذمة أحد طرفيه التزاما تجاريابحيث ينشأ في  ،كلالش  

وكل عقد تجاري  ،كان هدفها تحقيق الربح وهو الأمر الذي ينطبق على وكالات ومكاتب الأعمال مهما
من القانون  22يتعلق بالتجارة الجوية والبحرية وغيرها من الأعمال طبقا لما هو وارد في نص المادة 

ت ومكاتب الأعمال مهما وكالا: يعد عملا تجاريا بحسب شكله"فقرتها الثالثة التي نصت بأنه  التجاري في
                                                           

 .06جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  - 1
 .66بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 2
الجريدة ، 72-20 رقم المعدل والمتمم بموجب القانون لمتضمن القانون المدني الجزائريا 08-70من الأمر رقم  66المادة  - 3

 .6220 جوان 66في  ةالمؤرخ ،00عدد  الرسمية



 

27 
 

لقيام به ا د  ع  بالنسبة لأحد طرفيه وهو الذي ي   ، وتجدر الإشارة إلى أن العقد قد يكون تجاريا  "كان هدفها
القيام به عملا تجاريا وذلك  عد  ي  الذي لا  للطرف الآخر يبقى مدنيا بالنسبة بينما ،عملا تجاريا بالنسبة له

 .1تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية المختلطة

لأنها  ،تجارية احة والأسفار تعتبر أعمالاومنه نتوصل إلى أن الأعمال التي تقوم بها وكالة السي 
 رقم فقرتها الأولى من القانونفي  22هو ما أكدته المادة و  ا  سياحي امؤسسة تجارية تمارس نشاطتعتبر 

يعتبر في مفهوم هذا القانون وكالة سياحة وأسفار كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة "بأن  66/26
قامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات  نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحلات وا 

حة والأسفار في صلب أدناه، وتدعى وكالة السيا 20ة المرتبطة بها كما هو منصوص عليه في نص الماد
 ".النص الوكالة

أعلاه نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أكد على تجارية  22وطبقا لما هو وارد في نص المادة 
سم ا  وهذا يعني أن لها  ،مؤسسة تجارية لاعتبارها العقد التجاري الذي تبرمه وكالة السياحة والأسفار نظرا  

 التيو  66/26 رقم من القانون 60ها عن غيرها من الوكالات الأخرى طبقا لنص المادة تجاري يميز 
، كما 2"مختلف عن تسميات الوكالات الأخرىو سم تجاري خاص بها ا  يجب أن يكون للوكالة "نصت بأنه 

منه على الطابع التجاري لكل عقد تبرمه وكالة السياحة والأسفار من خلال ذكر رقم  66 المادة أكدت
 .3رخصتها في كل العقود التجارية المبرمة وكذا الفواتير والإعلانات والنشريات والوثائق الإعلامية

المقيدة تتعرض الوكالة المعتمدة وغير "ي أتعلى ما ي هنفسالقانون من  26 قضت المادة حين في
، ويترتب على إعتبار الوكالة "في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري
لى ممارسة وكالة إ، بالاضافة 4مؤسسة تجارية هي إلزامية قيدها في السجل التجاري تحت طائلة العقوبة

مات الفردية أو الجماعية وكل أنواع السياحة والأسفار للنشاط السياحي الذي يتمثل في بيع الرحلات والإقا
وهذا يعني أن الوكالة تهدف لتحقيق  هنفسالقانون من  20الواردة في نص المادة و  ،الخدمات المرتبطة بها

 .السياحية تهانشطمختلف أ الربح بالدرجة الأولى من خلال ممارسة 
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لى العقود التجارية وهي ويخضع عقد السياحة والأسفار إلى حرية الإثباث وهي القاعدة المطبقة ع
سهل وهو الأمر الذي ي   ،1من القانون التجاري 22حرية إثباث كافة التصرفات التجارية طبقا لنص المادة 

 ،ذعن والقوي في العقدها الطرف الم  هولة إثباث العقد في مواجهة الوكالة كونس  ( العميل)على السائح 
 ،يام العقدق  على  فيكفي السائح إذن التدليل، النشاط السياحي ممارسة في امحترف ا  مهني اشخصباعتبارها 

عن طريق  ،ثبات بعد ذلك إلى الوكيل السياحيومن ثم قيام ما ينشأ عنه من التزامات لينتقل عبء الإ
 .2إقامة الدليل على وفائه بالتزاماته أو وجود سبب أجنبي حال دون تمكنه من تنفيذها

جواز أن يصنع  السياحي من العقود التجارية أيضا عدم إعمال مبدأ عتبار العقدكما يترتب على ا  
أو مبدأ عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه ومن ثم فإن دفاتر وكالة  ،لصالحه الشخص دليلا

من القانون المدني  222ة لصالحها أو ضدها تطبيقا لنص المادة السياحة والأسفار يمكن أن تكون حج  
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن "ه والتي تنص بأن

حد الطرفين فيما يكون ألقاضي توجيه اليمين المتممة الى بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار، يجوز ل
منتظمة فلا يجوز ا كانت هذه الدفاتر ذجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اوتكون دفاتر الت. ثباته بالبينةإ

 ."لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه
 عقد السياحة والأسفار من العقود المسماة: ثالثا

يقصد بالعقد عموما هو كل إلتزام ينشأ عن ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في 
وصدور ما يدل على الرضا ( عاقدين)أن العقد لايوجد إلا بوجود طرفين محله، ويؤخذ من هذا التعريف 

بين المتعاقدين واتصال إيجاب مع قبول على الوجه الذي رسمه المشرع، وتقييد الإرتباط بكونه مشروعا 
 .3ينشأ باشتراط أن يكون المحل مشروعا وأن تترتب فائدة عن هذا الارتباط

 ،تنظيمه بأحكام خاصة ين ولم يتول  سم معا  خصص له المشرع عد العقد غير مسمى إذا لم يي  و 
وكذلك الآثار الناتجة عن إبرامه للقواعد العامة المقررة على جميع  -العقد غير المسمى- فيخضع تكوينه

برامه وتعامل ا  سم خاص وتولى تنظيمه لشيوع إمى هو العقد الذي أفرده المشرع بالعقود أما العقد المس
ومن أمثلة العقود المسماة في القانون المدني الجزائري هي العقود ، 4الحياة العملية الأشخاص به في
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 عقد لى العمل وتشمل هذه العقودالعقود الواردة ع ،لعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيءالمتعلقة بالملكية وا
  .الخ... الوديعة وعقد ،المقاولة وعقد ،الوكالة وعقد ،الإيجاروعقد  ،البيع

بل أن  ،عتراف عليها دون سواهامسماة ليس مفاده قصر الإتنظيم المشرع للعقود غير ال ثم إن
 ،تتناهى صورها في الحياة العملية مبدأ سلطان الإرادة يسمح للأفراد بإبرام ما شاءوا من العقود التي لا

ليسمح بتقنينها غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن هذه العقود المسماة قد بلغت درجة من الإستقرار 
زدياد أهميتها في الحياة العملية ،ب كثرة تداولهاوتنظيمها بسب  .1وا 

وذلك في  ،به اخاص ا  قد السياحة والأسفار إسموعلى هذا الأساس خصص المشرع الجزائري لع
ليستدرك بذلك " عقد السياحة والأسفار"عنوان  تحت السالف الذكر 66/26الباب الثالث من القانون رقم 

الذي لم تتضمن و المتعلق بوكالات السياحة والأسفار  62/20رقم  القانون السابقفي راغ التشريعي الف
 . أحكامه أي نص توضح فيه طبيعة العلاقة التي تربط بين الوكالة والسائح

 وأصدر له شكلا   ،احة والأسفار ضمن العقود المسماةقد أدرج عقد السي الجزائري رغم أن المشرعو 
ل تحديد حقوق موضوع العقد من خلاتوضح هوية الأطراف المتعاقدين و  يتضمن بيانات انموذجي

لتزامات الطرفين أي أنه  ،ومسؤولية أطرافه ،وشروط تعديل أو إلغاء العقد ،والمعلومات المتعلقة بالرحلة ،وا 
ذج أنه مجرد ، لكن ما يعاب على هذا النمو 2يتمحور حول البنود التي يسمح للأطراف بإدراجها في العقد

مطبوعة بالنسبة للوكالة السياحية التي لا تكلف نفسها عناء تجسيد هذا النموذج على أرض الواقع في 
 ،مستوى المنشور أو القرار الوزاريعلاقتها مع زبائنها لأنها تعتبره غير واجب التطبيق كونه لا يرقى ل

 .عليهالتزامها به لا يشكل أي عقوبة ا  وبالتالي فهي تعتبر أن عدم 

 عقد السياحة والأسفار من العقود الملزمة لجانبين: رابعا

ق المتعاقدين إلتزامات العقد الملزم لجانبين أو العقد التبادلي هو ذلك العقد الذي يرتب على عات
فيكون  ،المتعاقدين ، وهو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كلا3مرتبطة بعضها ببعضمتقابلة و 
من القانون المدني العقد الملزم لجانبين  00عرفت المادة  وقد ،دائنا ومدينا للآخر في نفس الوقتكلاهما 

 ".متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما البعض ،يكون العقد ملزما للطرفين" :بأنه أو العقد التبادلي
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انبين فتعد وكالة وهو الأمر الذي ينطبق على عقد السياحة والأسفار بإعتباره عقدا ملزما لج 
السياحة والأسفار باعتباره عقدا ملزما  عقدوهذا الأمر ينطبق على  ،1السياحة دائنا ومدينا في نفس الوقت

؛ فهي دائنة عن طريق مطالبتها السائح هنفسالوقت في  ا  ومدين ا  دائنتعتبر ة يوكالة السياحفاللجانبين 
رشاد سياحيبمقابل كل الخدمات السياحية المقدمة من نقل  يواء وا  طعام وا  وتعتبر مدينة إذ يتوجب  ،وا 

ونفس الشيء  ،لعميلللسائح االالتزام بتقديمها كاملة  عليها تقديم جميع الخدمات ويقع على عاتقها عناء
بالنسبة للسائح فهو دائن في مواجهة الوكالة في طلب جميع الخدمات السياحية والإنتفاع بها على أكمل 

السياحة ودفع ثمنها كاملا حسب يجب عليه الوفاء بمقابل هذه الخدمات لوكالة  وجه ويعد مدين إذ
 . تفاقالا  

أنه إذا لم يقم أحد طرفي  ،سفار من العقود الملزمة لجانبينالسياحة والأد ويترتب على إعتبار عق
جاز للمتعاقد الآخر بعد إنذار  ،بتنفيذ إلتزاماته تجاه الآخر -السائح وأوكالة السياحة والأسفار - العقد

أو يدفع بعدم  ،ال ذلكالمدين بأن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الح
وذلك حتى يقوم الطرف الآخر  ،لإلتزامات متقابلة مستحقة الوفاءتنفيذ إلتزاماته في حال ما إذا كانت ا

 . 2بتنفيذ إلتزاماته

وكالة السياحة والسفر والسائح بالوفاء  كل من طرفي العقد السياحي المتمثلين فيلتزام اوينقضي 
ينقضي معه بالتبعية إلتزام الطرف الثاني كونه عقد ملزم و  ،اء بهأو بما يعادل الوفاء أو ينقضي دون الوف

لسياحي هو تمكين لتزام الوكيل اابمعنى أن لجانبين لأن الإلتزام أحدهما هو سبب لإلتزام المتعاقد الآخر؛ 
السائح من الإستفادة ببرنامج الرحلة أو الإقامة وفي المقابل يحصل الوكيل السياحي على مقابل الرحلة 

ستفادته من الخدمات السياحية التي ا  خير بدفع مقابل الرحلة هو لتزام هذا الأاوسبب  ،السائح العميل من
 . 3يتضمنها برنامج الرحلة

 الفرع الثاني

 الخصائص الخاصة بعقد السياحة والأسفار 

من عقود  كونهينفرد عقد السياحة والاسفار بجملة من الخصائص التي تميزه عن غير من العقود 
 التي تضمالمركبة ، ويعتبر أيضا من بين العقود ذات الطبيعة (أولا)السياحية  الخدمات ذات الطبيعة
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 وأخيرا، (ثالثا) ذعانطابع الإيتسم هذا النوع من العقود ب كما، (ثانيا)العمليات القانونية  مجموعة من
  :التفصيل في هذه الخصائص كما يلي ، وسيتم(رابعا) من العقود الاستهلاكيةاعتباره 

 عقد السياحة والأسفار من عقود الخدمات: أولا

تقسيم العقود بحسب موضوعها إلى عقود  ،من التقسيمات الحديثة التي تعرض لها الفقه المعاصر
ى والأولى تقع عل ،"Prestation des services"وعقود أخرى محلها تقديم الخدمات  ،Les biensالأموال 

بينما تنصب الثانية على تقديم الخدمات كالنشاطات المهنية التجارية  ،أشياء مادية كالبيع أو الإيجار
 ،ة أو نشاطات أصحاب الأعمال الحرةلتظاهرات الفنية والثقافيوعقود ا ،والبنوك والوساطةكالنقل 

 .1كالمحامي والطبيب والموثق والمهندس والمحاسب وخدمات السياحة والسفر

لأن الوكيل السياحي  ،سفار نجد أنه عبارة عن عقد خدماتعقد السياحة والأمضمون النظر في وب
عند  لكن ،الفردية والجماعيةيلتزم بتقديم خدمات سياحية للعميل وتتمثل أساسا في بيع الرحلات والإقامات 

نما  ،نجد أنه لا يعتبر عقد أموال ينصب على البيع فقط -العقد السياحي- التمعن في طبيعة هذا العقد وا 
وال تختلف عن يته المدنية بإعتبار البيع من عقود الأملتزامات البائع ومسؤولا  عقد خدمات أيضا، لأن 

والوكيل في هذه الحالة يقدم  ،2بوصف المقاولة من عقود الخدمات ،مسؤوليته المدنيةإلتزامات المقاول و 
في النشاط المهني والخبرة والنصائح والتوجيهات للمستفيد من هذه  على جهد بشري متمثل تنصبخدمات 
 .الخدمة

عتبار العقد السياحي من عقود الخدمات أن الإختصاص الإقليمي في ا  ويترتب أيضا على 
 ،3المنازعات المتعلقة بعقود الخدمات يؤول للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها تنفيذ مكان الخدمة

ل السياحي سواء تمثل إلتزام الوكي ،لسياحة والأسفار من عقود الخدماتوغني عن البيان أن إعتبار عقد ا
، أو تولى بنفسه تقديم هذه الخدماتفي القيام بأعمال الوساطة بين السائح ومقدمي الخدمات السياحية 

 .4يبقى خاضعا لجميع الأحكام الواجبة التطبيق على عقود الخدمات

 عقد السياحة والأسفار من العقود المركبة: ثانيا

عدة عمليات قانونية ينهض بكل منها عقد أنه العقد الذي ينطوي على بعرف العقد المركب ي  
والعقود المركبة تكون على وجهين؛ الأول عندما يسعى المتعاقدان إلى  ،من عدة عقود فيكون بهذا مزيجا  

                                                           
 .وما يليها 60الزقرد، المرجع السابق، ص  أحمد السعيد - 1
 .60أحمد السعيد الزقرد، المرجع نفسه، ص  - 2
المؤرخة  ،67المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد 28/26من القانون رقم  26/22المادة : انظر - 3

 .6228فيفري  60في 
 .22رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 4
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عدة أغراض تتمثل الصعوبة هنا في أن تخضع كل عملية لأحكام العقد الخاص بها، والثاني عندما 
 .1قه من مجموع العمليات القانونية التي يشتمل عليها العقديسعى المتعاقدان إلى غرض واحد يراد تحقي

 لجأو  ا  مركب ا  عقد والأسفار، والذي يعتبر سياحةالعقد  بإبرام السائح قملم يففي الحالة الأولى إذا 
بر و الرحلة السياحية برنامج تنفيذ  وهذه الأخيرة يفترض فيهاإلى وكالة السياحة والسفر  آنذاك ام عدة عقود ا 
أو البري الذي يبرم بين إحدى الشركات أو وكالات النقل، وكذا عقد  ،أو البحري ،عقد النقل الجويوهي 

الفندقة والذي يعتبر عقدا مركبا فهو عبارة عن عقد إيجار بالنسبة للإقامة وبيع بالنسبة للمأكولات 
لخدمات البريد والاتصالات  نزيل ومقاولة بالنسبةووديعة لحفظه متعلقات ال، والمشروبات والهدايا السياحية

 .2والغسيل والكي

 ،قانونية التي تتضمنها هذه العقودويسعي المتعاقدان إلى إبرام عقد واحد يحقق جميع العمليات ال
 ،ة السياحة والسفر والسائح مباشرةالذي يبرم بين وكال "Le contrat tourisme" وهو العقد السياحي

وتوفير النقل والإقامة الفندقية  ،ياحية من ناحية الإعداد والتنظيموبمقتضاه تنفذ الوكالة برنامج الرحلة الس
 .بما يتفق ورغبة السائح العميل

العقد السياحي ينظم نشاط وكالة السياحة والسفر والمتمثل في حجز تذاكر السفر  وعليه فإن
املة بدءا من الإعلان عن الرحلة والدعوة إلى الاشتراك فيها وأماكن الإقامة أو عند تنظيم الرحلات الش

 .مقابل مبلغ إجمالي يشمل الانتقال والإقامة بالفنادق

تأشيرات الدخول  على فضلا عن تقديم الخدمات السياحية الأخرى للعملاء لتسهيل حصولهم 
 ا  الشاملة يعتبر مزيج ي الرحلةومعنى ذلك أن هذا العقد وخاصة ف ،3غيرهاعمليات تبادل النقد و الخروج  و و 

إذ يحتوي هذا العقد على إلتزامات مختلفة يمكن رد  ،4ويدخل في زمرة العقود المركبة ،من عدة عقود
من وغير ذلك  ،تذاكر السفر وأماكن الإقامةبعضها إلى الوكالة في أعمال الوساطة الهادفة إلى حجز 

                                                           
 .726عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 1
 ، دار النهضة العربية، القاهرة7، ط (البيئي-السياحي –الالكتروني )أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي  - 2

 .وما يليها 727، ص 6222
 .26بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 3
يعتبر العقد السياحي عقد مركب فهو يبرم بين الوكالة السياحية والسائح مباشرة، أو بين وكالتين للسياحة والسفر إحداهما وطنية  - 4

ة والأخرى أجنبية لذا غالبا ما يأخذ طابع العقد الدولي حيث توجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم شؤون السياحة منها الاتفاقي
التي تضمنت العديد من القواعد الموضوعية التي تنظم العقد،  62/20/7672حول عقد السفر المنعقدة ببروكسل في الدولية 

، كما أن 7676والاتحاد الدولي لمنظمات وكالات السفر والسياحة عام  (UIH)والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الاتحاد الدولي للفنادق 
شاط السياحي والذي يلعب دور كبير في تنمية الاتصال بين الأمم والشعوب ومن المفترض أن تتوحد العقد السياحي يعد أحد أدوات الن

ن مجمل العقود التي يتضمنها من نقل وفندقة وتأمين تثير إشكالات متماثلة كالأمن والسلامة ع القواعد التي تنظم هذا العقد لأجمي
 .وتذاكر السفر والنقل لصالح العملاء
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أو عقد نقل إذا كانت مالكة لوسيلة  ،بإسم السائح ولحسابهحة والأسفار الخدمات التي تقدمها وكالة السيا
 .1النقل أو مستأجرة لها أو عقد وكالة بالعمولة للنقل

وتنظيمه وتنفيذه بوسائل نقل السياحية،  حة والسفر بإعداد برنامج الرحلةفإذا قامت وكالة السيا
قتصر مملوكة لها أو لها عليها حق إنتفاع، بالإضافة إلى إقامة العملاء  في منشآت فندقية تابعة لها وا 

دور العميل على الموافقة على برنامج الرحلة والإشتراك فيها فإن العلاقة بين وكالة السياحة والسفر لا 
ولا  ،مقاول الأصلي في مواجهة رب العملتخرج عن كونها مقاولة وتعتبر مسؤولة قبل العميل مسؤولية ال

ل تعهد بعضها تقوم وكالة السياحة والسفر بكل الأعمال المادية بنفسها بعتبار العقد مقاولة ألا ا  يقدح في 
 .2كالناقل والفندقي أو صاحب المطعم أو المرشد السياحي ،إلى مهنيين متخصصين

ين وكالة السياحة وخلاصة القول أن عقد السياحة والأسفار بوصفه العقد الذي يحكم العلاقة ب
يترتب عليها التعدد في تكييف  ،لتزامات المتداخلة والمتعددةالا د منفإنه يتضمن العدي ،والسفر والسائح

لة بالعمولة للنقل أو عقد أو وكا أو نقل فيكيف البعض منها على أساس أنها وكالة هذه العلاقات القانونية
ن تعددت فإنها تمثل وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة الأصل فيها تنفيذ رحلة آمنة وهادئة ،مقاولة  وا 

ثم العودة إلى نقطة الإنطلاق كما هو معروف  ،حتى الوصول للمكان المراد زيارتهللعملاء من الإنطلاق و 
 .3في رحلات الحج والعمرة تشتمل على النقل والإقامة والإرشاد وغير ذلك

 عقد السياحة والأسفار من عقود الإذعان: ثالثا

يكون  الذي لا ،تعاقد شروطه على المتعاقد الثانيعرف عقد الإذعان بأنه العقد الذي يملي فيه المي  
رض فيف ،ويتميز هذا النوع من العقود بسيطرة أحد المتعاقدين على الآخر ،العقد قبول أو رفضله إلا 

، 4وترجع هذه السيطرة إلى إحتكار فعلي أو قانوني للسلع والخدمات ،عليه شروطه ولا يقبل مناقشتها
دون أن يستطيع مناقشة ما تضمنه  ،بول أو رفض المشروع المعروض عليهوبالتالي يقتصر دوره على ق

 .5الهاتف الثابتو  ،الغازو  ،الكهرباءك دمات التي تطرحها الشركات الكبرىكعقود الخ

د المتعاقدين وعدم توافر المجتمعات الحديثة نتيجة تزايد عد وقد برز هذا النوع من العقود في
عرض على حدى مما دفع بأصحاب الشركات الكبرى إلى إعداد الوقت الكافي لمناقشة شروط كل 

                                                           
 .76جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص : ، وانظر أيضا66أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص: انظر - 1
 .66، ص نفسهأحمد السعيد الزقرد، المرجع : انظر - 2
 .27رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 3
 .76، ص 6272الجزائر  ، موفم للنشر،6، ط (النظرية العامة للعقد)لتزامات علي الفيلالي، الا   - 4
 .66، ص 7662، الجزائر امعيةلتزام، ديوان المطبوعات الجعلي علي سليمان، النظرية العامة للا   - 5
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ل تلك شروطهم مقدما وعلى من يريد الدخول في علاقة تعاقدية بشأن الخدمة محل الإعتبار أن يقب
 .1توفر عليه هذه الشركات من قوة إقتصادية أو فنيةتوذلك بالنظر لما  ،الشروط كاملة دون مناقشتها

وع من العقود بالطابع المزدوج نظرا للمركز الاقتصادي القوي للوكيل ويتميز الإذعان في هذا الن
لمامه الشامل بكل ما له صلة بموضوع العقد مما يمنحه قوة علمية  السياحي بالإضافة لعلمه الكافي وا 
ومستوى عال من المعرفة بالمسائل الجوهرية المتصلة بعقد السياحة والأسفار لكونه شخص مهني 

 .لخدمات السياحيةامتخصص في تقديم 

من حيث مستوى الدراية والمعرفة بالمعلومات  حين يكون الطرف المذعن شخص بسيط في
دون  السياحية لأن السائح في هذه الحالة مضطر للإذعان للشروط التي حددتها الوكالة ،2المتصلة بالعقد

فيضطر السائح العميل للرضوخ للشروط المفروضة عليه والقيام بالسفر  ،له الحق في مناقشتهاأن يكون 
 .عبر هذه الوكالة مثلما هو الحال في الرحلات الموجهة للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة

من  76وما يؤكد طابع الإذعان الذي يتميز به عقد السياحة والأسفار هو ما تقضي به المادة 
يثبت عقد السياحة والأسفار عن طريق تسليم مستند معد من طرف الوكالة يحدد "بأن  66/26القانون رقم 

يظهر جليا من نص المادة أن السائح هو الطرف و  ،"ويوافق عليه الزبون ،طراف العقدحقوق وواجبات أ
 .المذعن في العقد أما وكالة السياحة والأسفار هي الطرف المذعن له

عند قيام ( السائح)المبرم بين وكالة السياحة والسفر والعميل  وتتجلى صفة الإذعان في العقد
الأولى بتنظيم رحلات سياحية شاملة بحيث تكون مالكة أو مستأجرة لطائرة أو باخرة تستخدمها في نقل 

وبذلك تصبح وكالة السياحة والسفر أصيلة  ،السائحين المشتركين إلى الجهات المحددة في برنامج الرحلة
دفع مقابل و  ،السائح على قبول شروطها كما هيإذ يقتصر دور  ،رحلة بكل تفاصيلها وجوانبهايم الفي تنظ

لذا لا يكون أمام السائح إلا القبول أو الرفض فليس له حق التفاوض  ،3الإشتراك في هذه الرحلة أو تلك
ة الطائرة والنقل أو سواء حول مقابل الرحلة كاملا أو تذكر  المعروضة عليه لأنها محددة سلفا حول الأسعار

 .مقابل الإقامة في الفندق وأجور الغرف والمأكولات والمشروبات داخله

ونلاحظ أن وكالة السياحة بصفتها المتعاقد القوي أو المحترف تنفرد بوضع شروط العقد وفرضها 
لة السائح وأحيانا تورد شروطا تحتمل أكثر من معنى فإن هذا الغموض قد يكون مرجعه إيراد الوكا

السياحية لشرط خاص غامض وناقص كما هو الحال مثلا بالنسبة لإعفائها من المسؤولية هل المقصود 
                                                           

 .62رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 1
 .626 -767، ص 6222خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة  - 2
ق، جامعة عين صلاح الدين عبد الوهاب، مسؤولية وكالات السفر والسياحة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقو : انظر - 3

 .20، ص 7667، جويلية 26، العدد 02السنة  مصر، شمس،
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منه إعفائها من مسؤولية إخلالها ببرنامج الرحلة السياحية بإلغائها أو تعديلها أو المقصود منه إعفائها من 
لية أو الجسدية التي ضرار الماستوي في ذلك الأتو  ،الأضرار التي تصيب السائح أثناء الرحلة السياحية

فإذا احتملت العبارة المنصوص عليها في شروط العقد أكثر من معنى فتحمل على ، تصيب السائح
وهذه ، 1الجزائريمن القانون المدني  77/26المادة  لمقتضياتالمعنى الذي يجعلها تنتج أثرا قانونيا طبقا 

 .     2من القانون المدني الفرنسي 7707من نص المادة  الجزائري الوسيلة استخلصها المشرع

ب تغي  ، نظرا لإلى حد ما في مضمونه وشروطه يتسم بصبغة الإذعان والأسفار وظل عقد السياحة
نفراد أحد المتعاقدين المتمثل في الوكالة السياحية بوضع شروط العقد إرادة المشتركة للمتعاقدين بسبب الإ

على أساس أنه في حالة وجود  المدني بوضع أحكام تحمي الطرف المذعن في العقدفقد انفرد القانون 
وهو أن لا يكون هذا التأويل ضار  واحد بشرط ،و إبهام يفسر الشك لمصلحة المدين وهو السائحألبس 

غير أنه لا يجوز "في فقرتها الثانية التي قضت بما يلي  776بمصلحة الطرف المذعن وفقا لنص المادة 
 . 3"يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعنأن 

وأخيرا نود الإشارة إلى أن صفة الإذعان في عقد السياحة والأسفار تنطبق على الرحلات 
ويعود السبب في ذلك لإنفراد وكالة السياحة والأسفار بتنظيم برنامج الرحلة  ،الجماعية الشاملة دون غيرها

 .ض للخدمات التي يتضمنها البرنامجاحية كاملا وما على السائح سوى القبول أو الرفالسي

وهي أن صفة الإذعان تتراجع في العقد السياحي عند  ،إلى مسألة لا تقل أهمية ونشير أيضا  
حيث يتقدم السائح إليها طالبا  ،ر عبر وكالة سياحة و أسفار محددةطلب السائح تنفيذ رحلة لحسابه والسف

حول  ،لمناقشات والمفاوضات بين الطرفينمنها تنفيذ برنامج الرحلة السياحية الذي تولى إعداده فتجري ا
وتحديد المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي  ،أسعار الخدمات ونوع واسطة النقل كل التفاصيل من

 .4يرغب السائح بزيارتها وغيرها

 
                                                           

إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف "بأنه  من ق م ج  77/26تنص المادة  -1
 ...".عند المعنى الحرفي للألفاظ 

2 -  Art n° 1157 du droit civil français: "Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt 

l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en 

pourrait produire aucun".  
ذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا إ"بأنه  من ق م ع التي 767من ق م ج وتقابلها نص المادة  776/26المادة  - 3

الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع كل اتفاق على خلاف تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه 
 :من ق م ف التي نصت على أنه 7766من ق م م وكذا نص المادة  706، كما تقابلها المادة "ذلك

"Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté 

l'obligation ". 
 .26بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 4



 

36 
 

 ستهلاكعقد السياحة والأسفار من عقود الاا : ارابع

من التقسيمات الحديثة التي أفرزها التطور الإقتصادي والإجتماعي تقسيم العقود بالنظر إلى صفة 
أما الثانية فهي تبرم بين  والأولى يكون أحد طرفيها مستهلكا ،ستهلاكية وعقود مهنيةاإلى عقود  المتعاقد

تعبيرا عن المساواة التي تقوم بين أطراف Contrats égalitaires" "المهنيين ويطلق عليها البعض وصف 
وتجدر الإشارة إلى أن التفرقة بين المستهلك والمهني تعد أساسا لقيام فرع جديد من فروع القانون  ،1العقد

 .المتمثل في قانون الإستهلاك الذي أصبح محلا لتنظيم قانوني مكثف

ونظرا للتطور الحاصل في العصر الحديث وما نتج عنه من انفتاح للأسواق وكذا تطور العلاقات 
طلح جديد هو الاستهلاك وحماية المستهلك مما اقتضى وضع نظام قانوني خاص التعاقدية فظهر مص

ماية المستهلك مي هذا القانون بقانون حمستقل هدفه حماية المستهلك خروجا عن النظرية العامة للعقد وس  
لتنظيم العلاقة بين المهنيين والمستهلكين، ومن أجل إعادة التوازن  -قانون الإستهلاك-فنشأة هذا الأخير 

ذاته للعلاقة العقدية التي تربط أطرافه يكون من خلال تقويم حقوق المستهلكين التي تعد في الوقت 
ومن أهم هذه الحقوق ذات الصلة بعقد السياحة والأسفار حق الزبون في  ،إلتزامات على عاتق المهنيين

 .2ى جميع المعلومات الضرورية عن الخدمات وخصائصها وسعرها قبل إبرام العقدالحصول عل

 Contrat"الإستهلاكعقود  نى أن عقد السياحة والأسفار يعد مالإشارة إل روتجد

deconsommation"   المتمثل في وكالة السياحة والسفرو حيث يبرم بين طرفين أحدهما مهني متخصص، 
الطرف الضعيف كونه  هذا الأخير وفي هذه العلاقة التعاقدية يعد وهو المستهلك( العميل)خر السائح والآ

 70وفي هذا الإطار تضمن نص المادة  ،المقدمة له السياحية الكافية حول الخدمات لا يمتلك المعلومات
وصفا لطبيعة المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار  66/26 رقم من القانون

جراءات التسديدلتزامات الطرفين خاصة فيماوكذا حقوق و  مات المقدمةالخد وفي هذا  ،ا يتعلق بالثمن وا 
أن تأخذ  ،لوكالة في إطار ممارستها لنشاطهامن نفس القانون على ا 78الإطار أيضا أوجبت المادة 

 .3جميع الإحتياطات الضرورية التي من شأنها أن توفر أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها

نجد أن قانون تنظيم الشركات  على سبيل المثال، التشريع المصري أحكام وعند النظر في
وزارة  منه التي ألزمت شركات السياحة بإخطار 72في نص المادة  7682لسنة  78السياحية رقم 

يوم قبل الإنطلاق بالبرنامج مع ذكر البيانات المفصلة عن الفنادق  70السياحة بكل البرامج السياحية 
                                                           

  .86أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  - 1
2

 - Courtin Patric deneau Muriel, op.Cit, p295.   
يجب على "لى ما يلي المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار ع 66/26 رقم من القانون 78نصت المادة  - 3

طار ممارسة نشاطاتها، أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل إالوكالة، في 
 ".  التكفل بها
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وأسعار الوجبات والمأكولات  ،وتحديد الأسعار ورسوم الدخول ،سيتم النزول فيها وأماكن الإقامةالتي 
 . 1والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية

في المادة السابعة  7666لسنة  600ي حين نظم قانون وكالات السياحة والسفر الفرنسي رقم ف
بوصفه مستهلك كل ما يتعلق بتفاصيل ( السائح)العميل ( المهني)والتسعين إعلام وكالة السياحة والسفر

وأماكن الإيواء ( تهانوعها ودرج)الرحلة من أسعار الرحلة والإقامة ومواعيد المغادرة والعودة ووسائل النقل 
 .2والوجبات المراد تقديمها

ستهلاك هو حق السائح المستهلك برفع دعوى عتبار العقد السياحي من عقود الاا  تب على كما يتر 
في العقد يمكنها من إلغاء  ا  بندكتضمين الوكالة مثلا  ،لغاء كل شرط تعسفي وارد في العقدقضائية بغية إ

لتزامها في المقابل برد المبلغ الذي سبق  ،من التعويضات المقررة في ذمتهاا الرحلة السياحية مع إعفائه وا 
تؤدي للعميل دفعه حتى لو لم يكن إلغاء العقد بسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو غيرها من الأسباب التي 

شرط ففي هذه الحالة يعد البند الوارد في العقد من الشروط التعسفية فهو  ،لانفساخ العقد بقوة القانون
مجحف يكون في غير مصلحة المستهلك بشكل مفرط ومبالغ فيه بما يتنافى وحسن النية الواجب في 

لتزامات الناشئة للحقوق والا   ا  أو محدد ،يا خصوصا إذا كان مخالفا للقانونويعتبر الشرط تعسفت، المعاملا
 .3عن طبيعة العقد وتؤدي إلى جعل تحقق موضوع العقد أمرا غير ممكن

يعطي للسائح  ،ستهلاكلالى أن عقد السياحة والأسفار يعتبر من عقود اإومما سبق نتوصل 
لتزامات وكالة السياحة اها قانون الإستهلاك فيشدد بدوره العميل الحماية القانونية اللازمة التي يقرر 

مستهلك والأسفار وكذا مسؤوليتها بوصفها مهني متخصص في العلاقة التعاقدية التي تربطها مع 
منظمة  ، في حين يعتبر العقد الذي يبرم بين وكالتين للسياحة والسفر إحداهما(السائح)الخدمات السياحية 

ف على أساس أنها عقد فالعلاقة القانونية التي تربطهما في هذه الحالة تكي   ،للرحلة والأخرى منفذة لها
 .ن الإستهلاكمهني يبرم بين مهنيين متخصصين ولا تنطبق عليها أحكام قانو 

 

 

                                                           
 .77عصمت عدلي، المرجع السابق، ص  - 1

2
 - Art 97 Loi n° 92-654 du 13/07/1992 "L’information préalable faite au consommateur engage le 

vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier 

certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 

modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à 

l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du 

contrat".  
 .62، ص 6227القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر  محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في - 3
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 الفرع الثالث

 الخصائص المشتركة بين عقد السياحة والأسفار وغيره من العقود

في العديد من الخصائص، التي تجد يشترك عقد السياحة مع غيره من العقود الواردة على عمل 
عقد في أن  ل هذه الخصائصثوتتمالقانون المدني  ساسها في القواعد العامة المنصوص عليها فيأ

التي  معاوضةالمن عقود  يمتيز أيضا بأنه كما يعتبر( أولا) السياحة والأسفار من عقود الثقة المشروعة
عقد غير أبدي يتم تنفيذه  عقد السياحة والأسفار، وبما أن (ثانيا)يأخذ فيها كل متعاقد مقابلا لما يعطيه 

 هذا فضلا عن اعتباره من العقود( ثالثا) من حيث مدة نفاذه ا  زمني ا  عقد في فترة ومنية معينة فإنه يعتبر
  :يالخصائص فيما يأـت وسنبين هذه(. رابعا) الالتزامات ةمحددال

 عقد السياحة والأسفار من عقود الثقة المشروعة: أولا 

 ،رجة الأولى شخصية أحد المتعاقديند بها أساسا وبالدصقالثقة المشروعة هي العقود التي يعقود 
 Contrat confiance""وصف عقد السياحة والأسفار بأنه من عقود الثقة المشروعة وتجدر الإشارة إلى 

ة تتولى تنظيم الرحلات بإعتبار وكالة السياحة والأسفار مؤسسة تجاري ،تنفيذه حسن النية في يتطلبلأنه 
 .1جميع الخدمات السياحية المرتبطة بهماالفردية والجماعية و 

الذي يدفع سعرها مسبقا قبل التعرف على  ،مختلفة للسائح خدماتوتقدم الوكالة المذكورة عدة 
وبالتالي فإن العلاقة التي تربط السائح بالوكيل  ،علان والدعاية للرحلة السياحيةطبيعتها على أساس الإ

وفي هذا  ،المنصوص عليها في القواعد العامةتعتمد على الثقة التي تقوم على اعتبارات حسن النية 
 .2"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية"من القانون المدني  727/27المادة الصدد تقضي 

ن كانت  ،والتنفيذأفي الإبرام  سواء وغني عن البيان أن حسن النية متطلب أساسا في كل العقود وا 
النية على ر حسن درجته تختلف من نوع معين من العقود إلى نوع آخر فهنالك من العقود ما يستلزم توف

وعقود أخرى  ،منتهى حسن النية مثل عقد التأمينحيث توصف أحيانا بأنها عقود  ،نحو واضح ومتشدد
تقوم علاقات أفرادها على نحو أقل تشددا مثل عقد الشركة التي تقوم نية المشاركة فيه على وجود الثقة 

 .3المتبادلة بين الشركاء وقيام التصرفات وفقا لمقتضى حسن النية

                                                           
 .66/26 رقم من القانون 27/22انظر المادة  - 1
  .من ق م ف 7720من ق م م، وتقابلها أيضا المادة  708من ق م ع والمادة  702/27من ق م ج المادة  727/27المادة  - 2

 .22بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 3
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لتزامات على عاتق الوكالة افرض  ،عتبار هذا العقد من عقود الثقة المشروعةاا يقتضي كم
عتبار لعقد القائم على الابالنظر لطبيعة هذا ا ،للنص عليها في العقد حماية للثقةالسياحية دون الحاجة 

 ا  متخصص ا  هنيوم ا  إذ تبدو صفة الإحتراف واضحة وجلية في الوكيل السياحي بوصفه محترف ،الشخصي
إلى فقد يؤدي هذا إلى إختلال في العلاقة التعاقدية بينه وبين السائح الذي يفتقد  ،لنشاط السياحة و السفر

حتراف مبنية على الثقة  والعلم والمعرفة ويعود السبب في نقص العلم والمعرفة إلى أسباب معنوية معينة الا 
 . مور وقيادتها للطرف الآخر الذي يتعامل معهمما يجعل أحد طرفيه يسلم زمام الأ ،بين طرفي العقد

ويبدو أن الحال تنطبق على العقد السياحي حيث أن السائح يبرم العقد إستنادا إلى الثقة التي 
ل تتوافر في الوكيل السياحي بوصفه مهنيا متخصص على نحو يزود السائح بالمعلومات اللازمة حو 

( السائح)التي يتعين على العميل و  ها،الخارجية المحيطة بوبالظروف  ،(الرحلة السياحية)موضوع العقد 
 .1تكوين رأيه بشأنها

 معاوضةالعقد السياحة والأسفار من عقود : ثانيا

وعليه فإن العقد  ،عد العقد عقد معاوضة إذا كان كل من المتعاقدين يأخذ فيه مقابلا لما أعطاهي  
السياحي يعد عقد معاوضة مادامت وكالة السياحة والأسفار تحصل على سعر الخدمات التي تقدمها 

لك أن عقد السياحة ينتج عن ذ، و 2للزبون وبالمقابل ينتفع هذا الأخير بهذه الخدمات نظير تسديد سعرها
احية المتفق بتقديم جميع الخدمات السي عقود المعاوضة حيث تتعهد بموجبه الوكالة السياحيةوالأسفار من 

عليه نظير الخدمات المتحصل في حين يلتزم السائح بأن يقدم لها أجر متفق  ،عليها للسائح العميل
 .لى مقابل لما قدمهلا طرفي العلاقة التعاقدية عأي حصول ك   ،عليها

بة للسائح المتعاقد عتبار العقد السياحي ضمن عقود المعاوضة أن العقد بالنساكما يترتب على 
إبرام العقد لكن تتوقف  ا  مميز  ابحيث يجوز له إذا كان صبي ،لأعمال الدائرة بين النفع والضرريعد من ا

في حين أن الوكيل  ،رر الذي قد يصيبهالإجازة على وليه إذا كان فيه مصلحة له أو يطلب رده نظرا للض
الأهلية القانونية طبقا لنص المادة السابعة في فقرتها الرابعة من القانون  بأن يكون كامل   ا  السياحي ملزم

 .الذي يحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار 66/26رقم 

ار في للأهمية البالغة التي يكتسبها العقد السياحي فإن شخصية الوكيل تعد محل إعتب ونظرا  
بينما غلط الزبون في شخص  ر في صحة العقدشخص الزبون لا يؤثوأن غلط الوكيل السياحي في  ،العقد

 ،3الوكيل السياحي يؤثر في صحة العقد بالنظر إلى كون شخصية هذا الأخير محل إعتبار عند التعاقد
                                                           

 .26، ص السابقبتول صراوة عبادي، المرجع  - 1
 .28رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 2
 .762عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص : انظر - 3
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 ،طريق الدعوى البوليصية كما لا يجوز لدائني الزبون والمتمثل في السائح الطعن في العقد السياحي عن
بهذا الغش الصادر من هذا  وأن الوكيل على علم د إنطوى على غشأن تصرف الزبون ق إلا إذا تم إثباث

عتبار تصرف السائح الزبون منطوي على الغش يكفي أن يكون عالما بعسره قبل إبرام اومن أجل  ،الأخير
 .1العقد

 د المدةمحد  عقد السياحة والأسفار عقد زمني : ثالثا

لا  وعقود زمنية والعقد الفوري هو العقد الذيتنقسم العقود من حيث مدة النفاذ إلى عقود فورية 
بمعنى  ،التنفيذ إلى أجل أو آجال متتابعةلو تراخى فيكون تنفيذه فوريا و  ،يكون الزمن فيه عنصرا جوهريا

دخل عنصرا عرضيا لا عنصرا أن محله يتحدد مستقلا عن الزمن وأن هذا الأخير إذا تدخل فيه فإنما يت
بمعنى أن الزمن يدخل  ،لذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيهأو المستمر فهو اأما العقد الزمني  ،جوهريا

 .2في تحديد قدر الإلتزامات المترتبة عليه

حيث وعلى هذا الأساس يمكن القول أن عقد السياحة والأسفار يدخل في زمرة العقود الزمنية 
حية والسبب في ذلك يعود إلى تنفيذ الوكيل للعديد من الخدمات السيا ،من الزمنمحددة نفيذه مدة يتطلب ت

طابع وكذا زيارة المواقع الأثرية ذات ال ،والإقامة في المنشآت الفندقية ،نتقالالمتمثلة في السفر والا
المرشدين السياحيين والمترجمين ووضعها تحت خدمات إلى بالإضافة  ،السياحي والثقافي والتاريخي

 ،ت ذات الطابع الثقافي أو الرياضيحجز تذاكر أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهراو  ،سياحتصرف ال
 .والقيام بإجراءات التأمين لصالح الزبائن

ن المنفعة التي تعود على أبل  ،في تحديد مقدار هذه الخدمات وهري  ج عنصر   بالتالي فإن الزمن  
فضلا على أن العلاقة التي تنشأ بين طرفيه تمتد فترة من  ،السائح لا يمكن تقديرها إلا بقضاء مدة معينة

وتنتهي بعودة  ،الرحلة أو الإقامة المتفق عليها وتستمر طيلة مدة ،ري ابتداءا من تاريخ إبرام العقدالزمن تس
 .3السائح إلى نقطة الإنطلاق

عليه أن وقف تنفيذ العقد يترتب  ،السياحي من العقود الزمنية أيضا عتبار العقدا  ويترتب على 
دة لا لأن هذا الم ،لال المدة التي توقف فيها تنفيذهإذ تمحى آثاره خ ،النقص في كمه وزوال جزء منه
بل قد يترتب على وفق التنفيذ إنتهاء العقد إذا كانت مدة الوقف تزيد عن  ،يمكن تعويضها بعد أن إنقضت

                                                           
، وانظر أيضا المادة 78، ص 7662علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائري : انظر - 1

ذا كان هناك غش لا اإنه لا يكون حجة على الدائن إض، فذا كان تصرف المدين بعو إ"والتي نصت على أنه  ق م جن م 766/27
 ".بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش وهو عالم بعسره خر عالما  لآذا كان الطرف اا  صدر من المدين، و 

 .يليها وما 700، ص السابق عبد الرزاق السنهوري، المرجع - 2
 .768رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 3
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لتزامات الطرفين تتقابل تقابلا تاما من حيث كميتها لا ااويها وأن رحلة أو الإقامة أو تسالمدة المحددة لل
 .1في الوجود فحسب بل أيضا في التنفيذ

الخدمات  مختلف يتعلق بتقديم لتزامات المفروضة عليه فيماجانبه من الا فالوكيل السياحي ينفذ
والخدمات التي في حين أن الزبون ينفذ جانبه من الإلتزامات وذلك بدفع ثمن مقابل الرحلة ، السياحية

نتيجة تأخره في تنفيذ  ستحقاق التعويضالأجل ( الوكيل السياحي)ر المدين لذا لا مجال لإعذا ،تلقاها
 .ه بسبب فوات الأجللأن تأخره في مدة تنفيذ برنامج الرحلة أو الفترة الإقامة لا يمكن تدارك ،لتزاماتها  

 لتزامات د الاا عقد السياحة والأسفار عقد محد  : رابعا

د وقت تمام العقد مقدار ما العقد المحدد هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحد
يستفاد من ذلك أن العقد و  ،ر عن التعادل بين أداءات الطرفينومقدار ما يعطيه، وهذا بصرف النظ يأخذه

طبيعة و  السياحي عند إبرامها للعقد السياحية الوكالة نشاط السياحي يعتبر من العقود المحددة نظرا لطبيعة
 السياحية ثمن الخدماتبالمقابل فإن السائح يدفع  أيضا، وفيالتي ستقوم بتأديتها الإلتزامات و الخدمات 

 .2التي يستفيد منها

أنه إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين  ،عقدا محدداعقد السياحة والأسفار عتبار اويترتب على  
ا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات تفوق بكثير ماحصل عليه هذ( غالبا ما يكون السائح)

لب عليه من وتبين أن المتعاقد الأول ما كان ليبرم العقد لو لم يستغل فيه الثاني ماغ، المتعاقد الآخر
لتزامات هذا او ينقص من على طلب الأول أن يبطل العقد أ جاز للقاضي بناء   ،محطيش بين أو هوى جا

لتزامات أحد المتعاقدين ا  إذا كانت "بقولها من القانون المدني  62وهو ما أكده مضمون المادة  المتعاقد
لتزامات المتعاقد ا  د أو مع متفاوتة كثيرا في النسبة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العق

 ،ستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحاوتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد قد إ ،الآخر
 ".لتزامات هذا المتعاقدا  أن يبطل العقد أو ينقص من  ،بناءا على طلب المتعاقد المغبون جاز للقاضي

 

 

 

                                                           
 .67، وعلي علي سليمان، المرجع السابق، ص 767عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 1
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 لمبحث الثانيا

 كيفية إبرام عقود السياحة والأسفار 

برامه بين كل دراسة عقد السياحة والأسفار تقتضي منا البحث إن    من في كيفية إنعقاد العقد وا 
 وكالة السياحة والأسفار والسائح المتعاقد معها حتى يصبح العقد في صيغته النهائية بحيث يكون عقدا  

 .ركانهمحدد المعالم خصوصا فيما يتعلق بأطرافه وأ

وكالة السياحة والأسفار  من كل المتمثلين فييربط عقد السياحة والأسفار بين طرفين وهما 
التشريعي ا تنظيمه بدءا من تحديد تطور ، وعليه لابد من تحديد المقصود بوكالة السياحة والأسفاروالسائح

 والسائح عريف السياحةلى تإوصولا  تحديد مفهوم جامع مانع لها، ريفات التي قيلت في صددومختلف التع
هذا  (المطلب الأول)في دة ن لعملة واحيالمصطلحين باعتبارهما يمثلان وجهرتباط لا نظراوالمقصود بهما 

 .من جهة

والتي لا ينعقد  والأسفار التي يقوم عليها عقد السياحة الجوهرية ومن جهة أخرى توضيح الأركان 
السبب ومدى إلزامية هذه الأركان حتى نكون بصدد عقد و المحل و تراضي ال والمتمثلة تحديدا فيإلا بها 

 كيفية وسيتم التفصيل في دراسة، (المطلب الثاني)شروطه وأركانه جميع ل رحلة سياحية صحيح مستوفي
 :عقد السياحي في المطالب المواليةإبرام ال

 المطلب الأول

 أطراف عقد السياحة والأسفار

إن عقد السياحة والأسفار يربط بين طرفين هما وكالة السياحة والأسفار والسائح العميل، لذا نجد 
لدراسة ( الفرع الأول)، لذا سنخصص هوعناصر العقد السياحي الوكالات السياحية تعد من أهم أدوات 

 لنشاطها ريعيتطورها التشالوكالات السياحة والأسفار لأنها طرف مهم في العقد السياحي بداية من 
 . وصولا الى تحديد مفهومها

ن وجود السائح السياحي فضلا عن وكالة السياحة لأأما السائح فيمثل الطرف الثاني في العقد 
ذين يمثلان وجها لعملة واحدة، ويراد بالسائح الشخص الذي يترك لمرتبط ارتباطا وثيقا بوجود السياحة ال

لمدة لا  أو جوا   أو بحرا   الدولة نفسها وينتقل الى دولة أخرى برا  مكان إقامته المعتاد الى مكان آخر في 
 تقل عن أربعة وعشرين ساعة للمشاركة في المؤتمرات أو العلاج أو مشاهدة المهرجانات وسيتم البحث في

 :يكما يأت (الثانيالفرع )معنى السياحة والسائح في 
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   الفرع الأول

 راسفوكالة السياحة والأ

السياحة الطرف الأساسي في إبرام العقد السياحي ومنه ستتم دراسة التطور التشريعي تعتبر وكالة 
 من جانب على المستويين الوطني والدولي سواءبه  حظيت كالات السياحية والاهتمام الذيلو نشاط ال

إلى تحديد  بعد ذلك نتطرق ثم ،(أولا) القوانين أو الاتفاقيات التي حددت إطار خاص لهذه الوكالات
 . (ثانيا)وكالات السياحة والأسفارل التعريفات الفقهية والقانونية

 وكالات السياحة والأسفارالتطور التشريعي لنشاط : أولا

أهميتها  خاصة مع ازدياد ،ة السياحة هو أمر حتمي ولابد منهإن وجود إطار تشريعي ينظم ظاهر 
وأن معظم الأنشطة السياحية لا تتم إلا من خلال تنظيم قانوني ينظم  ،كمصدر هام للدخل القومي

الإجراءات اللازمة للسياحة مثل وكالات السياحة والأسفار التي تنظم حركة السائحين وانتقالهم من محل 
لذلك حظي هذا النشاط  ،ل المتطلبات الضرورية لتحقيق ذلكإقامتهم إلى المكان المزمع زيارته وتلبية ك

كما لجأت العديد من  ،نظمات التي تعنى بالنشاط السياحيهتمام الدولي من قبل العديد من قبل المبالا
 : ين الخاصة وذلك كما سيلي بيانهالتشريعات الداخلية إلى تنظيم نشاط وكالات السياحة والسفر في القوان

   :التطور التشريعي لنشاط وكالات السياحة والأسفار في المنظمات الدولية -0

من موارد  اأساسي ا  وردلقد تطور نشاط وكالات السياحة والسفر على المستوى الدولي فأصبحت م
وقوة لا يستهان بها في تحقيق التنمية الاقتصادية للعديد من الدول، لذلك تسعى كل دولة  ،الدخل القومي

مثل من ناحية في إلى انتعاش السوق السياحي لها ذلك كان عاملا لتفعيل التعاون بين الدول الذي يت
 . لمؤتمرات السياحية الدوليةتنظيم علاقاتها السياحية عن طريق عقد ا

لى إ 72/28دولي المنعقد في المدة من الأمم المتحدة للسياحة والسفر ال مؤتمر بينها ومن
 ،7678جوي المنعقد في المكسيك عام في روما، والمؤتمر الدولي للسياحة والنقل ال 7662عام  26/26

مثل اتفاقية الإتحاد الدولي للفنادق والإتحاد  السياحالمتعلعة بالمجال فضلا عن إبرام الاتفاقيات الدولية 
التي نظمت بالتفصيل العلاقة بين وكيل و  ،7676ووكالات السياحة والسفر عام الدولي لمنظمات 

ي الرحلات السياحية الفردية أو السفريات كما أسمته والفندق عند إبرام الأول عقود فندقة لصالح العملاء ف
 .1الجماعية
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وقد تم إصدار التقنين العالمي لأخلاق السياحة الصادر عن المنظمة العالمية للسياحة في سبتمبر 
الذي أقر في نصوصه على المبادئ الأخلاقية للنشاط السياحي ومن بين أهم مبادئه مساهمة  7666عام 

لتزام المهنيين بالإضافة إلى ا   المتبادل بين الأفراد والمجتمعات؛النشاط السياحي في التفاهم والاحترام 
والاهتمام بالشؤون المعنوية لهم وكفالة عودتهم إلى الوطن؛  تهموسلامالسياح بالإعلام والاهتمام بأمن 

وتفعيل المبادئ المنصوص عليها في التقنين العالمي لأخلاق السياحة عبر التعاون بين المشاركين في 
خضاع الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير  التنمية السياحية من الحكومة والقطار الخاص وا 

 .1محايدة تسمى اللجنة العالمية لأخلاق السياحةالتقنين لهيئة 

كما أنشأت العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والتي تعني بالنشاط السياحي، 
الذي أسس عقب ( I.U.O.T.O)ومن بين المنظمات الحكومية الإتحاد الدولي للمنظمات السياحية الرسمية 

ويمثل هذا الإتحاد الأداة  7607في لندن وانتقل مقره إلى جنيف عام  7606الحرب العالمية الثانية عام 
الفعالة الرئيسية لتنشيط السياحة وبمثابة المتحدث الرسمي عن السياحة العالمية حيث يهدف إلى تقديم 
أحدث المعلومات إلى الأعضاء بشكل دراسات وتقارير فنية ويقدم الاستشارات ويعزز الاتصال بين 

 . 2ياحية على نحو يسهل تبادل الخبرات بينهاالهيئات الس

ت والجمعيات أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية فإن الأعضاء المكونين لها هم من الهيئا
 :سم هذه المنظمات إلى ثلاثة أنواعوتنق ،والاتحادات والأشخاص

قد تكون منظمات ذات طابع عام مثل الأكاديمية الدولية  :نظمات تعني بالنشاط السياحي عامةم -أ
في إمارة موناكو وتهدف إلى تشجيع النشاط السياحي وتطويره  7607والتي أنشأت عام ( T.I.A)للسياحة 

 في كل المجالات؛
كالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يأتي  :نظمات تعني بالأنشطة السياحية المختلفةم -ب
مقره  7620أنشئ عام  (F.I.A)منها الإتحاد الدولي للسيارات  ،ها الزوار من مختلف أنحاء العالمإلي

 ؛كوب السيارات والعمل على تطويرهاباريس يهدف إلى تشجيع السياحة الدولية من خلال الاهتمام بر 
وتهدف إلى تنمية السياحة الدولية والارتقاء بالخدمات  :منظمات تعنى بالأنشطة المهنية للسياحة -ج

ومقرها ولاية  7622التي أنشأت عام  (A.S.T.A)المقدمة للسياح ومنها الجمعية الأمريكية لوكلاء السفر 
إلا أنه توسع ليشمل نشاط  ،على الشركات السياحية في أمريكا واشنطن التي كان نشاطها ينحصر

 ،ادل المعلومات التي تخدم السياحةم حيث تهتم بتنشيط حركة السفر وتبالشركات السياحية في العال
في جنيف التي  7606التي أنشأت عام ( W. A. T. A)بالإضافة إلى الجمعية الدولية لوكالات السفر 

                                                           
 : لمزيد من التفصيل ينظر التقنين العالمي لأخلاق السياحة على الموقع الالكتروني - 1

http://www.world-tourisme.org/francais/frameset/franceprojectethics.htm, 20/09/2016, 10:15 pm.  
 .يليهاوما  66، ص 6220سوزان علي حسن، الأجهزة والمنظمات السياحية، منشأة المعارف، الإسكندرية  - 2
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كوين شبكة من وكالات السفر الدولية المتعاونة في مجال تبادل المعلومات والنشرات السياحية ت إلى تهدف
 .1لاتفاقيات مع مقدمي الخدمات السياحية مثل المؤسسات الفندقيةوعقد ا

   :التطور التشريعي لنشاط وكالات السياحة والأسفار في التشريعات الداخلية -9

خلية من بينها لقد شهدت وكالات السياحة والأسفار تطورا ملحوظا في العديد من التشريعات الدا
الذي اشترط  7627مارس  76لى التشريع الجزائري، ففي فرنسا صدر قانون إفرنسا ومصر وصولا 

التنظيم ليكمل بذلك  7606فيفري  60الحصول على ترخيص لإنشاء وكالات السياحية ثم صدر قانون 
دارة الوكالات السياحية في  ،القانوني للنشاط السياحي وتطبيقا له صدرت عدة قوانين تحدد شروط افتتاح وا 

 .فرنسا

الذي تضمنت أحكامه  7670جويلية  77المؤرخ في  70/667م صدر بعد ذلك القانون رقم ث
 68المؤرخ  262-88ثم صدر المرسوم المكمل له رقم  ،قانوني لوكالات السياحة والأسفارتوحيد النظام ال

 7666جويلية  72لصادر في ا 7666لسنة  600القانون رقم كل من ، وأخيرا صدر 76772مارس 
الأمر رقم ب والإقامة وبيعها المعدل والمتمم لشروط ممارسة النشاطات المرتبطة بتنظيم الأسفار المحدد
ل على والذي منح كل شخص طبيعي أو معنوي ممارسة النشاط السياحي شرط الحصو  ،7666-6226

 .3ونظم أحكام العقد السياحي ،الترخيص وبقصد تحقيق الربح

لسنة  778المعدل بقانون  7677لسنة  28القانون رقم أما في مصر فقد نظم هذا النشاط في 
، في 7662لسنة  776الخاص بتنظيم الشركات السياحية واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم  7682

 7606فيفري  60حين أن الجزائر في الفترة الاستعمارية قد عملت بداية بالقانون الفرنسي الصادر في 
المؤرخ في  088-62وبمجرد الاستقلال أصدرت المرسوم رقم  ،لة الأسفارتعلق بإصدار ترخيص وكاالم
تؤدي الخدمات  ذي ينظم وكالات السياحة والأسفار وتنظيم المؤسسات التيال 7662ديسمبر  68

 .للمسافرين والسياح

رسوم ساري وظل هذا الم ،7660سنة  جويلية 27ام والمؤرخ في قرار المطبق لأحكالتم صدر 
 686-67بمرسوم جديد هو  088-62ليتم بعد ذلك إلغاء المرسوم رقم  ،سنوات 20لمدة المفعول 

والذي صدر بشأنه القرار المؤرخ في  ،ينظم وكالات السياحة والأسفار 7667ديسمبر  62المؤرخ في و 
يتضمن تحديد كيفيات تسليم وسحب الرخص والموافقات المنصوص عليها في المرسوم  7668أفريل  26

                                                           
 .وما يليها 722أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص - 1

2
- Loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à 

l'organisation de voyages ou de séjours.  
3
 - Voir l'art n° 04 et 06 de la loi n° 92-645 de 13/07/1992.  
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 686-67والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم  776-87تم صدر المرسوم رقم  ،686-67رقم 
 .المتعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرين والسياح

لبداية بموجب مراسيم وقد ظم نشاط وكالات السياحة والأسفار في اأما في التشريع الجزائري فقد ن  
سنة حتى تم  62ظل ساري المفعول لمدة  686-67المرسوم رقم وهو  7667مرسوم في سنة  صدر أول

فتم إصدار  7662تغيير النهج الاشتراكي والدخول إلى النهج الرأسمالي واقتصاد السوق بالجزائر في سنة 
ذا القرار وك ،76621فيفري  76المؤرخ في  62/20القانون المتعلق بوكالات السياحة والأسفار رقم 

المتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات  7662ديسمبر  72المؤرخ في 
والمطبق لأحكام  7667فيفري  76المؤرخ في  08-67السياحة والأسفار، ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 

وتضمن المرسوم إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار يحدد مهامها  62/20 رقم هذا القانون
 .2يمها وعملهاوتنظ

المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار،  66/26ثم تم إصدار القانون رقم 
المتعلق بتنظيم  07-6222 رقم مراسيم تنفيذية مطبقة لأحكامه وهي المرسوم التنفيذي 22بالإضافة الى 

المتعلق  08-6222 رقم لتنفيذياللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها والمرسوم ا
 رقم المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ،لات السياحة والأسفار واستغلالهابتحديد شروط وكيفيات إنشاء وكا

المتعلق بتحديد شروط  06-6222والمرسوم التنفيذي  6272جويلية سنة  70 المؤرخ في 72/786
 .3وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار

 السياحة والأسفار وكالة مفهوم: نياثا

وكالات السياحة والأسفار يتوقف على تحديد مختلف التعريفات التي  مفهومإن البحث في تحديد 
كما يستدعي منا التوقف على  ،على المستويين الفقهي والقانوني قيلت في صدد محاولة وضع مفهوم لها

وصنف  ،بالسياحة الاستقبالية أو الوطنيةتصنيف هذه الوكالات التي تصنف إلى صنفين؛ صنف يعني 
وهذا يستدعي منا أيضا التطرق إلى الفرق بين مفهومي وكالة السياحة والأسفار  ،يعني بالسياحة الدولية

 .ي بيانهوذلك كما يأت ومكتب السياحة

 

                                                           
 .7662فيفري  67 المؤرخة في ،28عدد  الجريدة الرسمية ،المتعلق بوكالات السياحة 62/20القانون رقم  - 1
الجريدة المتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها،  08-67المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .7667 فيفري 62 المؤرخة في، 28عدد الرسمية 
 .6222مارس  20 المؤرخة في 72عدد  الجريدة الرسمية 08-07-6222/06المراسيم التنفيذية  - 3
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 :ت السياحة والأسفارتعريف وكالا -0

التي  السياحية تطور أنشطتهاتعدد و يصعب وضع تعريف واحد لوكالة السياحة والأسفار نظرا ل
بالإضافة إلى تعريفها بموجب القوانين  ،ه في وضع عدة تعريفات مختلفة لهاتقوم بها لذلك اجتهد الفق

 .المنظمة لنشاط الوكالات السياحية

 : السياحة والأسفارالفقهي لوكالات التعريف  - أ
بغية الوصول إلى تعريف  في تحديد مفهوم وكالة السياحة والأسفارلفقهاء اتعريفات  لقد تعددت

تم توكالة السياحة والأسفار هي شركة تجارية " :ها، فقد عرفها الدكتور محي محمد مسعد بأنلهاواضح 
سياحية متعلقة بما يلي السفر أو إدارتها من قبل شخص طبيعي أو معنوي الذي يقترح للعملاء خدمات 

الإقامة الفردية أو الجماعية المرتبطة بخدمات سياحية، أو هي تقديم خدمات كسندات نقل أو حجز غرف 
 .1"أو استقبال سياحي أو مؤتمرات أو تظاهرات

يكون هدفه تقديم  ،أنها مشروع يهدف إلى تحقيق الربحوهناك من عرف وكالة السياحة والسفر ب
وقد تقوم بتنظيم رحلات تتولى إعدادها  ،ي السفر والسياحة بناء على طلبهمخدمات متنوعة للراغبين ف

 .2ودعوة الجمهور إلى الاشتراك فيها

عرف وكالة السياحة أيضا بأنها شخص معنوي يمارس نشاطا يتصل اتصالا وثيقا بالمجال وت  
ستوى السياحة وذلك من خلال القيام بكل أو بعض الأعمال السياحي بهدف خدمة السائحين ورفع م

المتمثلة في تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية وفقا لبرنامج معين وتنفيذ ما يتصل بها من نقل 
قامة وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بهذه الخدمة وبيع أو صرف تذاكر السفر وتسيير نقل الأمتعة  وا 

وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل  ،النقل المختلفة لأماكن على وسائلوحجز ا
 .3الأخرى، وتشغيل وسائل النقل من برية وجوية ونهرية لنقل السائحين

نتوصل إلى أن وكالة السياحة والأسفار هي عبارة عن  ،ات السابقة الذكرومن خلال التعريف
وتمارس نشاط سياحيا يتعلق تنظيم وتنفيذ  ،مؤسسة تجارية يتم تسييرها من قبل شخص طبيعي أو معنوي

الرحلات السياحية الجماعية والفردية وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات السياحية للجمهور كالنقل والإقامة 
 .اد السياحيوالإطعام وخدمات الإرش
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 : التعريف القانوني لوكالات السياحة والأسفار - ب
م نشاط وكالات السياحية المتضمن تنظيم قواعد التي تحك 66/26 رقم عرف القانون الجزائري

كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة "منه والتي قضت بأنها ( 22)في نص المادة الثالثة  والأسفار
أو غير مباشرة رحلات واقامات فردية أو جماعية وكل أنواع  ،مباشرة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع
وتدعى وكالة السياحة والأسفار في  ،أدناه 20منصوص عليها في المادة  الخدمات المرتبطة بها كما هو

 ".صلب النص الوكالة

ها تعريفا ومن خلال التعريف الذي أورده المشرع لوكالة السياحة والأسفار يظهر لنا جليا أنه حدد ل
الصفة أكسبها  واعتبرها كذلك مؤسسة تجارية وبهذه ،د الأنشطة التي تقوم بها الوكالةانطلاقا من تحدي
من القانون التجاري على الأعمال  22/22وما يؤكد هذا الأمر هو نصه في المادة  ،الصبغة التجارية

تجاري مهما كان هدفها والتي تؤدي المكاتب عمل شكل والتي اعتبر فيها الوكالات و التجارية بحسب ال
وهو الأمر الذي ينطبق على الوكالات السياحية التي  ،ات معينة للجمهور لقاء أجر معلومبدورها خدم

تؤدي أنشطة وخدمات سياحية يبذلها صاحب الوكالة أو عماله بقصد تحقيق الربح من وراء ذلك فهي لا 
 .1أو تأجيرا للجهود والخبرةتتعلق بتداول الثروة ولا تخرج عن كونها بيعا 

ورغم اختلاف بعض مفاهيمها وهو تعريف وكالة  ،ويستفاد من خلال التعريفات السابقة الذكر
 ،الات في خدمتها للسائح أو العميلالسياحة والأسفار انطلاقا من تعداد الأنشطة التي تمارسها هذه الوك

قيقها للأرباح من خلال تقديم مختلف الخدمات والغرض المباشر أو السبب الرئيسي وراء ذلك هو بغية تح
 .السياحية

 : تصنيف وكالات السياحية والأسفار -9

 المتعلق بتنظيم نشاطات وكالات السياحية والأسفار أي إشارة 66/26لم يتضمن القانون رقم 
 70المؤرخ في  786-72إلا أنه وبعد صدور مرسوم التنفيذي رقم  ،صريحة لتصنيف الوكالات السياحية

 6222مارس  27المؤرخ في 08-6222المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  6272جويلية سنة 
والذي قسم بدروه الوكالات السياحية إلى  ،ت إنشاء وكالات السياحة والأسفارالمتعلق بتحديد شروط وكيفيا

 .2(ب)و( أ) صنفين

الوكالات بالسياحة الوطنية والاستقبالية التي تقدم مختلف  من هذه( أ) حيث يعنى الصنف الأول
قامات  الخدمات السياحية على مستوى التراب الوطني من بينها تنظيم وتسويق أسفار ورحلات سياحية وا 

                                                           
 .70، ص ، المرجع السابقأحمد محرز - 1
ستغلالها، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار وا   786-72 التنفيذي رقم المرسوممن  26المادة  :انظر - 2

 .6272 جويلية 67 المؤرخة في، 00عدد  الجريدة الرسمية 08-6222يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 



 

49 
 

فردية وجماعية، تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي 
يخي، تنظيم خدمات مختلفة لصالح المسافرين خاصة التعاملات الجمركية وتقديم خدمات والثقافي والتار 

 . التأمين للأخطار التي يمكن أن تقع أثناء أو عند السفر أو الإقامة
موفدة للسياح على النشاطات ال ةمارسبم وكالاتال من هذه( ب)في حين يعنى الصنف الثاني 

والمرشدين تحت تصرف السياح وتنظيم أنشطة الصيد البري المستوى الدولي مثل وضع المترجمين 
 .1والبحري والتظاهرات الفنية والثقافية والعلمية

 :لة السياحة والسفر ومكتب السياحةالفرق بين وكا -3

خدام ستحول ا   بيةنختلفت التسميات التي أطلقها الفقه ومعظم التشريعات العربية أو الأجا  لقد 
منها من استخدم و  ،تخدم تعبير مكاتب السياحة والسفرفهناك من اس ،والسفرمصطلح وكالة السياحة 

 في حين استخدم آخرون ،الجزائري ونظيره المشرع الفرنسي تعبير وكالة السياحة والسفر شأن المشرع
تعبير مكاتب وشركات السياحة والسفر شأنها شأن المشرع المصري الذي أطلق عليها تعبير شركات 

 .السياحة

ابتداء نقول أن ما درج عليه العمل من استخدام تعبير وكيل سياحة وسفر لا يعني أن ينصرف 
 ،ل طبقا لعقد وكالة بالمعنى الضيقالذهن إلى أن المنشأة السياحية تباشر نشاطها دائما وفي جميع الأحوا

قد ومتشعبة  ةمتعددفي القانونين المدني والتجاري لأن أعمال هذه المنشآت  اوخاصة المنصوص عليه
، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن بعض الوكالات يقتصر نشاطها 2تدخل في نطاق عقود مختلفة

دور السائح فيها على بالإعلان عنها للجمهور ويقتصر  والقيامعلى ترتيب الرحلات السياحية الجماعية 
 . المفروضة ودفع مقابل الاشتراك في الرحلة قبول الشروط

ي سم مكاتب السياحة والسفر لتلافي الخلط بين النشاط الذتم إطلاق ا   فقهي يقول بأنهوهناك رأي 
خاصة وأن  ون المدني أو في القانون التجاريمعناه المنصوص عليه في القانبوبين عقد الوكالة , تمارسه

بحيث كان  ،جز تذاكر السفر وأماكن الإقامةنشاط هذه المكاتب قد اقتصر في البداية على التوسط في ح
إلا أن هذا النشاط قد اتسع في الوقت الحاضر وبالتالي  ،(العميل) من الممكن اعتبارها وكيلا عن السائح

وهو ما يظهر جليا  ،ما تقوم به هذه المكاتب من أعمالفإنه يصعب على فكرة الوكالة استيعاب كل 
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وتقديم كافة  ،والإقامة ،شتمل عل النقلوالتي ت ،رحلة السياحية بأكملهاعندما تقوم هذه المكاتب بتنظيم ال
 . 1الخدمات السياحية الأخرى

وكالات السفر والإتحاد العالمي بجمعيات  رمة بين الجمعية الدولية للفنادقوفي الإتفاقية المب
دقة تسمية وكالات ويرى بعض الفقهاء عدم  ،سميت بوكالات السفر وسمي القائم عليها بوكيل السفر

أو يرتبط  ،كتب السياحة والسفر وكيلا للعميل أو مقدم الخدمة بل مقاولإذا لا يكون م ،السياحة والسفر
عمال التي لذا يمكن لتعبير مكتب أن يشمل كل الأ ،العميل ومقدم الخدمةبعقد بيع أو شراء مع كل من 

 .2وبغض النظر عن الصفة التي تقدم فيها الخدمة (السائح)تقدم للعميل 

 لعل السبب فيو  على وكيل السياحة والأسفار ،يمكن إطلاق عبارة أو وصف الوكيل نرى أنهو 
ويبرز هذا الدور  ،ات التي ينطبق عليها وصف الوكالةقيامة بالعديد من الأعمال والخدمإلى ذلك يعود 
في  في حجز تذاكر السفر والقيام بإجراءات الحجز( العميل)م الوكيل بالتوسط لصالح السائح عندما يقو 

 . وما إلى ذلك من الأعمال التي ينطبق عليها وصف الوكالة ،المنشآت والمؤسسات الفندقية

 إلا أننا لا ،مكاتب أو شركات السياحية والسفر ورغم استناد العديد من التشريعات على مصطلح
مصطلح وكالات السياحة والسفر لأن الأعمال والنشاطات التي  نجد أي معضلة تذكر في استخدام

وأحيانا  أنها تقوم ببيع الخدمات السياحيةأي  ذات طابع مختلط فأحيانا تكون بائعا  هذه الوكالات مارسها ت
ومقدمي الخدمات السياحية وأحيانا أخرى ( العميل)خصوصا عندما تتوسط بين السائح  أخرى تكون وكيلا

 .المقدمة للسائحقد تكون مقاولا عندما تتكفل بأعمال النقل والإقامة وغيرها من الخدمات 

التسميات المطلقة  أو تباينت ومما سبق بيانه نتوصل إلى نتيجة واحدة وهي أنه مهما اختلفت
ئح عد وكيلا عن السانرى أن الوكالة السياحية ت   ،وكالة السياحة والسفر أو مكتب السياحة والسفر على

 هذه النصوص المشرع الجزائريأورد قد فلا اجتهاد مع وجود نص و  ،عندما تبرم العقد السياحي معه
والمراسيم التنفيذية المطبقة لأحكامه والتي نص فيها على تنظيم  66/26صراحة في القانون رقم القانونية 

      .نشاطات وكالة السياحة والأسفار

 
 

                                                           
، (دراسة مقارنة)فيصل حسن فلاح العمري، المسؤولية المدنية لوكيل السياحة والسفر عن أعماله تجاه السائح في التشريع الأردني  - 1

، السنة ، الأردنأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات القانونية العليا
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 الفرع الثاني 

 والسائح المقصود بالنشاط السياحي

الذي  يالسياح المقصود بالنشاطنا الأمر أولا نبين ملسائح يقتضي اف على تحديد تعريف للوقو 
 جع تاريخ نشأةمنظومة مركبة من عدة عناصر متداخلة ومترابطة تهدف لتقديم خدمات متكاملة للسائح وير 

السفر والسياحة إلى المراحل الأولى لوجود الإنسان على الأرض، لذلك كان لابد من تحديد مفهوم هذا 
 المقصود بالقائم بهذا النشاط وهوالسائحثم بعد ذلك نوضح  ،(أولا)العصور عبرتطوره راحل وم النشاط

 :تي بيانهكما يأ وذلك (ثانيا)

 ومراحل تطوره  المقصود بالنشاط السياحي: أولا

ماكن مختلفة، حيث اختلفت فراد من أماكن اقامتهم إلى ألسياحة بمجرد انتقال الأرة اتنشأ ظاه
صولا لما عليه اليوم، بعدة مراحل و  ن النشاط السياحي مر  السياحة، كما أالتعريفات التي قيلت في 

 :حل تطورها في النقطتين المواليتنصود بالسياحة ومراوسنوضح المق

 : ط السياحيالمقصود بالنشا -0

فالسياحة تعد  ،ستكشافستطلاع أو الالتنزه أو الال ايقصد بالسياحة التنقل من بلد لآخر طلب
ا سعيا وراء البحث عن مناطق جديدة في م  ا  بوجود الإنسان وتحركاته  ا  رتباط وثيقارتبطت ا  ظاهرة قديمة 

، أو لتبادل المعارف والتجارب مع مجموعات بشرية أخرى ،افية أفضل تتوفر فيها سبل الحياةبيئات جغر 
رغباته نتقال الإنسان لتحقيق اثم تحولت ظاهرة  ،لاقات تجارية وسياسية مع الآخرينأو لإقامة ع

 ،1الإستجمامهدفها المتعة والراحة والثقافة و جتماعية وثقافية ا  ته اليومية إلى ظاهرة حتياجاته وشؤون حيااو 
ئدة التي تدر دخلا كبيرا من الصناعات الرافي العصر الحديث حيث أصبحت  السياحة قد تغير مفهومو 

التقدم وتحقق  النامية أو المتطورة عتبارها مصدرا يعزز مصدر الدخل سواء بالنسبة للبلداناللدول ب
 .الإجتماعيوالإزدهار في الميدان الإقتصادي و 

فقد تباين مفهومها بتباين الزاوية التي  ،ولقد وردت حول السياحة جملة من التعاريف المتنوعة
على جانب  في تعريفها كل باحث حيث ركز   ،باحثين والمهتمين بموضوع السياحةينظر إليها مختلف ال
وسيلة  عتبرهاا  ومنهم من إهتم بها و  ،ثقافيةأو إجتماعية أو اهرة إقتصادية عليها كظ معين فمنهم من ركز  

 .نسانية والثقافيةالاتنمية للعلاقات الدولية و 

                                                           
الشركات والمنشآت السياحية، الإرشاد السياحي، عقود الإيواء والخدمات والوكالة، )محمد حسين منصور، القانون السياحي  - 1

 .70، ص 6277، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية (المسؤولية والإستثمار والإئتمان السياحي والتحكيم



 

52 
 

ف عر  فقد  ""Robert Lanqardنجد الفقيه  ،عريفات العلمية المتخصصة للسياحةومن بين الت
وصناعة تهدف إلى  ،نشطة البشرية التي تتعلق بالسفرالسياحة عبارة عن مجموع الأ"ي أتالسياحة كما ي

جغرافي ومسؤول إداري في المجلس الأعلى  " "J.L.Michaurdالفقيه فعر  ، كما 1"إشباع حاجات السائح
خارج  ،ستهلاك تستلزم تنقلات خاصة بهااتضم مجموعة نشاطات إنتاج و "للسياحة الفرنسي السياحة بأنها 

 ،إجتماعات مهنية ،الصحة ،الأعمال ،الأقل حيث سبب الخروج هو التسليةليلة على  ،مقر السكن اليومي
 .2"رياضية أو دينية

حول عنصرين؛  من خلال التعريفين السابقين نرى أن السياحة عبارة عن نشاط يتمحور أساسا  و 
ف الدكتور الراحة والترفيه عن النفس، والتنقل خارج مكان الإقامة المعتادة لليلة واحدة على الأقل، ويعر  

 -ة الدولية للسياحةباحث وخبير في السياحة الدولية وعضو في الأكاديمي- "صلاح الدين عبد الوهاب"
ية تغيير المكان تغييرا وقتيا وتلقائيا وليس مجموعة العلاقات والخدمات المرتبطة بعمل" االسياحة بأنه

 ".لأسباب تجارية أو حرفية

السياحة بأنها  م7662ف مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة والسفر المنعقد في روما عام قد عر  و 
نتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة إلى مكان آخر لفترة مؤقتة لا انسانية تقوم على اجتماعية و اظاهرة "

أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد عن اثنتي عشر شهرا بهدف السياحة الترفيهية أو العلاجية أو  تقل عن
 .3التاريخية والسياحة كالطائر لها جناحان هما السياحة الخارجية والسياحة الداخلية

مما تقدم ذكره، تعتبر السياحة نشاط يقوم بالدرجة الأولى على انتقال الأشخاص من مكان إقامتهم 
راسة ومؤقتة قصد العودة بهدف التمتع والترفيه أو العلاج أو الد أمكنة أخرى لمدة محددة من الزمن إلى

بالسفر والتقل داخل إقليم الدولة  ا طابع داخليم  ا  قد تأخذ السياحة و  ،وغيرها من الأغراض المختلفة
 .خارج حدود الدولةتقتضي منه التنقل  سياحة ذات طابع دولي أو والمناطق المجاورة لمقر سكنه

مقر  التنقل والإقامة خارج ؛موعة من الأنشطة المتعلقة بالسفروعليه فإن السياحة عبارة عن مج
عتمد يئص والأركان والدوافع التي مجموعة من الخصاعلى السياحة تقوم و  السكن العادي لأغراض متعددة

والإحصاء ولها أنواع وأشكال  ،السياسة ،القانون ،رتبط بمجموعة من العلوم كالإقتصادكما ت الفرد، عليها
، ومن المعلوم أن السياحة تعد من بين الظواهر القديمة قدم 4متعددة تبعا لتعدد الدوافع والمقومات السياحية
تطورها التاريخي في النقطة لإشارة إلى تاريخ نشأة السياحة و الحياة والعريقة عراقة التاريخ فلابد من ا

 .الموالية
                                                           

1
 - Robert lanquard, Le tourisme international, Série que sais-je, paris, PUf. 1980, P 01.  

2
 - J.P lozato, Geographie du tourisme, Maison paris 1990. P 01. 
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 : اريخي للنشاط السياحيالتطور الت -9

وارتبطت ارتباطا وثيقا بالسفر، ويرجع تاريخ السفر  القدمت السياحة كنشاط إنساني منذ ظهر  لقد
 ،في مظهرها وأهدافها وأسبابها ا  ائيوبد ا  بسيط ا  حيث اتخذت طابعإلى أول وجود للإنسان على الأرض 

ثم تطورت ظاهرة التنقل من  وكان الهدف الأساسي من تنقل الأفراد هو الحصول على موارد للعيش
وأصبح مفهوم السفر هو القيام بأنشطة مختلفة  البحث على شروط معيشية إلى البحث عن الراحة والمتعة

 .1بعيدا عن المنزل أو الوطن

قتصادية ذاتعرف حاليا بمفهوم السياحة فأصبحت ظاهي   هذا ما ولعل   أبعاد عديدة  رة إجتماعية وا 
وهنا يمكن أن  صصين بهذه الظاهرة على مر العصوركما حظيت بإهتمام المتخ في العديد من الدول

 : نميز أربعة مراحل أساسية ميزت ظهور السياحة وهي على التوالي

 : مرحلة الحضارات القديمة - أ
كان  حيث ،فكان يتنقل من مكان إلى آخر فضلالإنسان وهو يحاول التطلع إلى الأ لقأن خ   ذمن

لم قل و وسائل ن تف ق ل   قوانين تنظم تصرفاته سوى الطبيعةلم تكن هناك و  ،من حياته ا  السفر والتنقل جزء
وسيلة للتجارة والثقافة وعندما قامت الحضارات أصبح السفر  ،أهمية بالنسبة إليه انصر الوقت ذيكن ع
 .السبق بالإهتمام بالتجارة والتنقلقيين فكان للفيني والمنفعة

تسمت بحب المخاطرة والاهتمام بالترحال البحري اون من أشهر الشعوب القديمة التي عد الفينيقيوي  
ن ركبوا و فالتجار الفينيقي ن أهداف السياحة بمفهومها الحديثوالتي تعد م ن المعرفة والكسب الماديبحثا ع

القرنين الثالث عشر والثامن عشر قبل الميلاد وقد بلغ نشاطهم تجاهات وخاصة بعد البحر في كافة الا
البحري الذروة خلال الفترة من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد عندما بلغت 

 .2رحلاتهم شواطئ شبه الجزيرة سيبيريا و بلاد الغال ومالطة وكورسيكا وجزر البليار وشمال إفريقيا

ومن أبرز الرحلات السياحية في تلك الفترة كانت في بلاد الإغريق عندما كانت تنقل جماعات 
لمشاهدة الألعاب  ،إلى منطقة جبل أولمبيامن اليونانين القدماء وبعض سكان الأقاليم الأوربية المجاورة 

من أجل المتعة ح قبل الميلاد مع كثرة التردد على المسار  776الأولمبية التي شرع في تنظيمها عام 
وهو ما شجع بعد ذلك على المطالبة ببناء فندق لزوار أثينا وكان ذلك خلال القرن  ،والترويج عن النفس
 .3الرابع قبل الميلاد
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هتمت بشغل أوقات الفراغ بالسفر اأول شعوب الحضارات القديمة التي عتبر الرومان كذلك من وي  
 1:فئات خلال العصر الروماني إلى أربعون فر الترحال من أجل المتعة ويصنف المسوا

 .حيث تم إنشاء الطرق لتسهيل تحركات الجيوش الرومانية ؛رجال القوات المسلحة -
حيث شكلت شركات رجال الدولة والإدارة والبريد جانبا من إجمالي الحركة  ؛المسؤولون الحكوميون -

 .على الطرق
إذ إهتم الرومان بإستغلال  ،وخاصة العاملين في قطاع التعدين التجار وأصحاب المهن المختلفة -

 .الموارد المعدنية في العديد من الأقاليم الخاضعة لسيطرتهم
أو الأماكن ذات الأهمية  المسافرون بارادتهم من أجل الإستمتاع والمعرفة سواء لزيادة شواطئ البحار -

أو لمشاهدة المباريات  ،وعيون للمياه المعدنية للعلاجار أو بعض الأقاليم التي تتوافر فيها آب ،الدينية
 .الرياضية

 :مرحلة العصور الوسطى - ب
ق لنطاو  ،نتشرت في ربوع العالمالإسلامية و زدهرت في العصور الوسطى الحضارة العربية ااا 

متدت هذه الفترة بين حوالي القرن الخامس و  بون ويجولون أنحاء العالم الفسيحالرحالة العرب يجو  نهاية وا 
تصف المناطق  ثمينة   وخرائط   ،سياحية ترك الرحالة العرب خرائط   قدالقرن الخامس عشر ميلاديين و 

 :وساهم في هذه الحيوية والنشاط عدد من العوامل منها ،والأماكن بدقة
 والإنتفاع من خيراتها؛ مي الحنيف على السياحة في الأرضحث تعاليم الدين الإسلا -
 بالسفر إلى الأراضي المقدسة لأدائه؛ -الحج إلى بيت الله الحرام- ينإرتباط أحد أركان الد -
أشبه بالضرورة اللازمة  فأصبح الترحال في طلب العلم ،الحث على التعلم والترحال في سبيل تحصيله -

 .2ففي سبيل العلم رحل الناس من الأندلس إلى بخارى ومن بغداد إلى قرطبة ،لكل مسلم
 : المرحلة الحديثة - ج

هذه المرحلة بين القرن السادس عشر ونهاية القرن التاسع عشر الميلاديين وشهدت هذه  متدتا
لعل أهمها إكتشاف أمريكا ت إلى زيادة الأسفار والتنقلات و المرحلة حركة الإكتشافات الجغرافية التي أد

كتشاف أسترا ن عشر وفي أواخر القرن الثام ،7766ونيوزلندا عام  7620ليا عام من طرف كولمبس وا 
إنطلقت الثورة الصناعية في أوروبا والتي أحدثت بدورها تغيرا كبيرا في وسائل المواصلات والإتصال الذي 
أدى إلى إختصار الوقت والمسافات وزيادة عدد المسافرين فكان لها الأثر البالغ في نمو حركة السياحة 

 .العالمية

                                                           
 .76خالد كواش، المرجع السابق، ص  - 1
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 :معاصرةالمرحلة ال - د
ومع بداية القرن العشرين  ،د إنتهاء الحرب العالمية الثانيةبعمن بوادر ظهور هذه المرحلة هي  

زدهار  ا  الذي شهد تطور  فأدى هذا إلى  ،الأوضاع السياسية ستقرار  ا  ماعية و لأوضاع الإقتصادية والإجتل ا  وا 
احة ة العالمية للسينظمكالم ،ظهور العديد من المنظمات الدوليةهتمام بقطاع السياحة بشكل خاص و الا

وقد تميزت هذه المرحلة تطور وتقدم النقل المختلفة من برية بحرية وجوية في  ،التابعة لهيئة الأمم المتحدة
مجال السرعة والراحة وسلامة العملاء مما أدى إلى إهتمام الدول بالمجال السياحي مما ساعد على 

 .تطويره وتنميته

 1:ومن أهمهااهر سياحية انفردت بها كما شهدت المرحلة المعاصرة ظو 
اول فبعد أن كانت السياحة في متن ،هور الرحلات السياحية الجماعية التي تضم محدودي الدخلظ -

ما يطلق عليه  ،خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةشهدت المرحلة المعاصرة و  الأغنياء في المراحل السابقة
الذين يسعون إلى قضاء  الدخلالجماعية التي تضم محدودي  إذ نشطت الرحلات السياحة الإجتماعية

وهو ما يعني طلب  ذه الفئة أعداد كبيرة من الأفرادوتشكل ه ،طلهم حسب إمكانيتهم خارج أوطانهمع
 .سياحي لا يستهان به

هم في إدارتها وتشغيلها شركات سياحية منتجعات تمتلكها أو تديرها أو تسوهي  ،ظهور القرى السياحية -
 ،إيطاليا، ي وتوجد مثل هذه القرى في فرنساسياحيا على المستوى العالملمية تتولى شؤون تسويقها اع
سبانياو  ،اليونانو   .ندونيسياإلعديد من الجزر كجزر هاواي وجزر مصر بالإضافة إلى او  ،ا 

خية والقصور المتميزة والمتاحف تزايد الأفواج السياحية المتجهة إلى المناطق التي تزخر بالآثار التاري -
رتفاع المستوى الثغيرها من و  وهو ما يفسر  ،قافيالمناطق ذات الصبغة الثقافية نتيجة إنتشار التعليم وا 

إسبانيا  ،اليونان ،ى الآثار المقومات الثقافية كمصرإتجاه أعداد كبيرة من السياح إلى الدول التي تتوفر عل
 .وتركيا والهند والصين خلال القرن العشرين

 (الزبون)تعريف السائح : ثانيا

ويكتسي يمثل السائح الطرف الثاني من أطراف العقد السياحي فضلا عن وكالة السياحة والأسفار 
الأسفار أهمية كبرى من عدة نواحي تتمثل في تحديد الحقوق المراد بالسائح في عقد السياحة و تحديد 

إبرام العقد وطبيعة  والالتزامات المترتبة عن إبرام العقد وكذا الآثار الناتجة والمسؤولية المترتبة عن
الأضرار اللاحقة بالسائح في الرحلات السياحية، ثم إن اهتمام خبراء السياحة بتحديد تعريف السياحة 

 .جعلهم كذلك يهتمون بتحديد مفهوم السائح الذي بدونه لا وجود للسياحة
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 قامت بتحديد مفهوم السياح على أنهم 7627نجد أن عصبة الأمم المتحدة في عام  بداية
وكذا الأشخاص الذين  ،أو أسباب خاصة ،ولأسباب صحية ،متعةالأشخاص الذين يسافرون من أجل ال

وهذا بالإضافة  ،أو رياضية أو غيرها ،سياسيةأو  ،إداريةأو  ،فرون من أجل حضور اجتماعات علميةيسا
 .ساعة 60إلى المسافرين في رحلات بحرية حتى و لو قضوا مدة أقل من 

ن وهم الأشخاص يبتحديد السائح 7627م المتحدة في لإحصائيات بعصبة الأموقد قامت لجنة ا
الذين يسافرون للترويح عن النفس أو لأسباب عائلية أو لأسباب صحية، والأشخاص الذين يسافرون 

سياسيا أو  أو ،إداريا أو ،علميا) التمثيل كان نوع ة أو لتمثيل بلادهم أيا  لحضور الاجتماعات الدولي
بالإضافة إلى أرباب العمل الذين يسافرون لأسباب تتعلق بأعمالهم والأشخاص الذين يسافرون  ،(رياضيا

 .1ساعة 60في رحلات بحرية حتى ولو كانت فترة إقامتهم أقل من 

مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة والسفر الدولي نجد أنه عرف السائح بأنه أي شخص إلى رجوع وبال
يقيم فيه على وجه الإعتياد لأي سبب من الأسباب غير قبول وظيفة بأجر في يزور بلد غير البلد الذي 

 .2ي عشر شهراساعة ولا تزيد عن إثن 60تقل عن  الدولة التي يزورها و لمدة لا

داخلي ولم يميز بين السائح ال ،الأمم المتحدة للسائح جاء مطلقا والجدير بالذكر أن تعريف مؤتمر
أي الذي يترك مكان إقامته المعتاد يسافر إلى مكان آخر في ذات الدولة لأي  الذي لا يتعدى حدود الدولة

في حين أن السائح الخارجي أو الدولي  ،ا يطلق عليه كذلك بالسائح المحليوهو م ،لعملغرض باستثناء ا
هو كل شخص طبيعي ينتقل من دولة يحمل جنسيتها إلى دولة أخرى لمدة مؤقتة بهدف زيارة المعالم أو 

 .3لاج أو المشاركة في المؤتمرات والندواتالع

هتمت بتحديد الجماعات ا   7627صبة الأمم عام و نود الإشارة إلى أن لجنة الخبراء السياحة بع
التي يطلق عليها مفهوم السائحين وقامت اللجنة بتعريفهم بأنهم الأشخاص الذين يسافرون من أجل المتعة 

يسافرون من أجل حضور اجتماعات أو يمثلون نواحي ولأسباب صحية خاصة أو الأشخاص الذين 
إلخ، أو هم الأشخاص الذي ...سياسية والدينية والرياضيةمختلفة مثل النواحي العلمية والإدارية وال

لو قضوا مدة أقل من أربعة والمسافرون في رحلات بحرية حتى و يسافرون من أجل العمل والتجارة 
 .وعشرين ساعة

الأشخاص التاليين سياحا؛ الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على  عد   كما قررت اللجنة عدم 
الطلبة والدارسون الذين ى البلاد بقصد الحصول على مهنة و إل الوافدونإقامة دائمة بالدولة والأشخاص 
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يلتحقون بالمعاهد العلمية والمدارس الداخلية المسافرون العابرون بالبلاد في طريقهم إلى بلاد أخرى من 
 .1ون النزول فيهاد

عرفت السائح بأنه كل زائر مؤقت يقيم في  ""OMTأن المنظمة العالمية للسياحة  نجد في حين
، الراحة ،تكون من أجل الترفيه" السفر"ارة ساعة على الأقل بحيث أسباب الزي 60البلد الذي يزوره 

 ندوات علمية ،حضور مؤتمرات ،الديانة أو من أجل القيام بأعمال عائلية ،الدراسة ،قضاء العطل ،الصحة
 .2ثقافية وسياسيةو 

الملاحظ على هذا التعريف أنه ينطبق على السياحة الدولية فقط والمنظمة العالمية للسياحة تبذل و 
ول تعتبر باعتبار بعض الد ،ل جميع الدول الأعضاء في المنظمةمجهودات لإعتماد هذا التعريف من قب

فمثلا ألمانيا تعتبر الفرد السائح كل شخص يبقى  يم بعيدا عن مقر إقامته المعتادةالسائح كل شخص يق
والنمسا تعتبر السائح كل من يبقى ثلاثة ليالي فأكثر خارج مقر  ،فأكثر خارج مقر إقامتهأربعة أيام 

 . إقامته

ليالي  تعتبر السائح كل شخص يقيم أربعةهذه الدول فإن  ،سويسراو  هولنداو  بلجيكاو  بريطانياأما 
ما يلاحظ على المشرع الجزائري و  ،خمسة أيامتقدرها بمدة  السويد  في حين أن خارج مقر إقامته المعتادة

بهدف السماح  لمنظمة العالمية للسياحة إلا أنه أضاف بعض المفاهيمفقد تبنى التعريف الذي أوردته ا
 3:بالسياحة أهمها للمعلومات الخاصةبإستعمال معقول 

 .خارج مساحة العبور يعتبر داخلا ،ر عبر الحدود ودخل التراب الوطنيكل مساف: لدخولا  -أ

مهما كانت دوافع هذا الدخول ومهما كان مكان إقامته  ،كل شخص دخل التراب الوطني: مسافرلا -ب
وجنسيته بإستثناء الجوالين في رحلة بحرية؛ والجوال في رحلة بحرية هو كل زائر يدخل الحدود الوطنية 

 .التي جاء فيها والتي يسكن على متنها طوال مدة إقامته في البلاد هانفس السفينة ويغادرها في

وافع بحيث يمكن تلخيص د ،ساعة في البلاد 60يبقى على الأقل  ة،محدود كل زائر لفترة: لسائحا -ج
، أول رياضية ،دواعي دينية ـدراسية أو أسباب صحية ،في عطلة المتعةوهي  زيارته في الأغراض التالية

 .إجتماع عمل، مهمة ،زيارة الأقاربمختلفة كأشغال

 

                                                           
 .66ماهر عبد العزيز توفيق، المرجع السابق، ص  - 1

2
 - Gerard guibilato, Economic touristique, Delta et suise, 1983, P 10.  
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؛ وبتحليل هذا "غير هجرة وعمل ،ولأي غرض ،أي مكانإلى المسافر "عرف السائح بأنه ي  و 
أو من كانت  فته لا يطلق عليها سفرا في العرفهو من كانت مسا( بالمسافر)التعريف فإن المقصود 

ففي الولايات المتحدة  لأن المسافة إختلف فيها ،عند من يرى مسافة محددة ،مسافته دون مسافة القصر
ن موطنه لمسافة لا تقل عن خمسين ميلا على الأقل الأمريكية يعرف السائح الداخلي بأنه الذي يسافر م

بإستثناء الرحلة بين العمل  أو شؤون شخصية أو أي غرض آخر ،في إتجاه واحد للأعمال أو المتعة
أما في كندا فإن السائح الداخلي هو الشخص  ،ليلته خارجا أو عاد في نفس اليوموالمنزل وسواء قضى 

 .حدود مجتمعه الذي يسافر خمسة وعشرون ميلا خارج

لتدخل السياحة الداخلية في مفهوم السياحة فإنه بالنظر ( أي مكانإلى )أما المقصود من عبارة  
الدولة إذا كان وكذا تعدى النفع إلى  ،ون اقتصاديا بالسياحة في أماكنهمإلى أهل ذلك المكان فإنهم ينتفع

 لأي)وربما يتعدى النفع إلى غير الجانب الإقتصادي، في حين أن المقصود بعبارة  ،السائح من خارجها
سا بأن تشمل السياحة فكثير من دول العالم المعاصر لا ترى بأ سواء كان محمودا أو مذموما( غرض

 .النوعين معا

لإخراج  وكذا ة دائمة لأن السائح إقامته مؤقتةلإخراج المقيم إقام( غير هجرة وعمل)أما معنى  
وبالنظر إلى الجانب  ح كأنه مقيم إقامة دائمةفهو إن طال به المقام أصب ،من جاء بقصد العمل والكسب

والتجارة عمل لكنها غير داخلة في )الإقتصادي فهو المستفيد الأول من البلد لا العكس في الغالب 
 .1(مقصود العمل هنا

ن نعرف السائح عموما بأنه كل شخص يمكن أ ،ل ما سبق ذكره من تعريفات للسائحمن خلاو 
إقامته إلى منطقة معينة غير المكان الذي يقيم  رمن مق طبيعي ينتقل عن طريق الجو أو البحر أو البر  

وينتقل عن طريق الإتفاق مع وكالة  ،ساعة ولا تتجاوز السنة الواحدة 60فيه وذلك لمدة مؤقتة لا تقل عن 
ولقاء أجر معلوم يدفعه السائح  ،دية أو الرحلات الجماعية الشاملةالسياحة والأسفار المنظمة للرحلات الفر 

ما لأسباب صحية  ،ن أجل الترفيه والترويج عن النفسم  لعلاج أو إقتصادية أو لحضور الاجتماعاتكاوا 
وغيرها من الأغراض  رياضيا   أو ،دينيا   أو ،سياسيا   أو ،دبلوماسيا  أو  ،الدولية أو لتمثيل بلاده إداريا  

 .الأخرى
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 مطلب الثاني ال

 عقد السياحة والأسفارأركان  

لإبرام  ضروريةالأركان ال وهي ،التراضي والمحل والسبب في السياحة والأسفار ركان عقدتتمثل أ
ادتي الوكالة السياحية كل من إر  هد فيأي عقد وستتم دراسة ركن الرضا في العقد السياحي الذي تتح  

 (.الفرع الأول)برام العقد إوهو  ثر قانونيأحداث والسائح لإ

ج مكما وكيفا أثناء تنفيذ برناالخدمات السياحية  تلقييتنوع بتنوع غاية السائح في  أما ركن المحل 
، (الفرع الثاني)في  كما يرتبط بحقيقة الدور الذي تلعبه الوكالة في الرحلات السياحية الشاملةالرحلة 

السبب فالأمر يقتصر على توضيح المقصود منه في إطار العقد السياحي إذ  ويتمثل الركن الثالث في
ون هناك سبب يختلف الأمر حوله عما هو مقرر في القانون المدني لعدم وجود اختلاف حوله على أن يك

 .يكما يلوهو ما ستتم دراسته ، (الفرع الثالث)وع لعقد السياحة والأسفار مشر 

  الفرع الأول 
 ركن التراضي 

أي أن  ،ويتم التعبير عنها بصورة متطابقةيقصد بالتراضي وجود إراداتين يعتد بهما القانون 
ذا ، ولكن وجود الإر (أولا) التراضي يوجد بوجود إرادتين متوافقتين اداتين لا يكفي لإستقرار العقد وصحته وا 

وأن يكون الرضا  ،ة ممن له الأهلية المحددة قانونافلا بد أن تكون الإرادة صادر  ،كان كافيا لوجود العقد
 :ركن التراضي في النقاط الموالية ومنه سنوضح ،(ثانيا) خاليا من العيوب

 وجود التراضي: أولا

وعلى هذا الأساس  ،(الإيجاب والقبول)ابق الإرادتين بمجرد تطينشأ التراضي بين طرفي العقد 
دراك لإغير هاز  تكون إرادة المتعاقدين جادة  وقد نص القانون  حداث الأثر القانونيلة صادرة عن وعي وا 
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إراداتهما المتطابقتين "بأن  06المدني الجزائري في المادة 

  ."الإخلال بالنصوص القانونية دون

ن إرادة شخص تتضمن عرضا وهذا ولكي تتطابق إرادة طرفي العقد يجب أن يكون هناك تعبير ع
، ومن ثم لابد من بيان الإيجاب 1"القبول"خر ويسمى عندئذ آويقابله تعبير عن إرادة شخص " الإيجاب"هو

بات عن الإرادة الصادرة من أحد المتعاقدين والقبول في العقد السياحي؛ ويقصد بالإيجاب التعبير ال
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يعرض عليه التعاقد عل أسس وشروط  -سواء كان معنيا أم لم يكن معنيا-والموجه إلى المتعاقد الآخر 
 .معينة

ويجب أن  ،تي تظهر قصد إبرام العقد السياحيعد الإيجاب في هذه الحالة هو الإرادة الأولى الوي   
بحيث يتوفر لدى وكالة السياحة والأسفار النية القاطعة والجادة لإحداث الأثر  نهائيايكون هذا الإيجاب 

الرئيسية التي القانوني ويكون العرض الذي قدمته إيجابا باتا عندما يتضمن الشروط والعناصر الأساسية و 
، الرحلة وبيان سعر ،وطبيعة الخدمات المقدمة ،تحديدها لبرنامج الرحلة السياحيةك ،يتم التعاقد عليها

وبيان البلد الذي ستتم السياحة فيه، أما إذا لم تحدد الوكالة في  د المدة التي تنجز الرحلة خلالهاوتحدي
عرضها العناصر الرئيسية لبرنامج الرحلة فإنه لا يعد إيجاب بل يدخل في نطاق المفاوضات أو الدعوة 

 .للتعاقد

ة على هذا الإيجاب وبه الإيجاب بالموافق -سائحال–بول هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الق   اأم
ن بمثل الإرادة الثانية في ، فالقبول إذ1للإيجاب مطابقة تامة ويجب أن يكون القبول باتا ومطابقا   ،يتم العقد

ويمكن أن يرد كذلك بأي صورة سواء كان بشكل صريح أو ضمني، ويشرط في القبول لكي ينتج أثره  العقد
في إبرام العقد أن يكون مطابقا للإيجاب أما إذا لم يكن مطابقا للإيجاب فإنه يعد رفضا للإيجاب ويكون 

در والإيجاب ما ويشترط أيضا في القبول أن يص ،ديد يوجه إلى صاحب الإيجاب الأولبمثابة إيجاب ج
لا فلا يعتد به  .2يزال قائما وا 

وتجدر الإشارة إلى أنه في عقد السياحة والأسفار لا يتخذ الإيجاب صورة واحدة من حيث كيفية 
فغالبا ما يكون الإيجاب  -أي كل من وكالة السياحة والأسفار والسائح-صدوره بالنسبة لطرفي العقد 

إعلان موجه للجمهور تحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بالرحلة الصادر من الوكالة السياحية في شكل 
 .السياحية وكذا شروط العقد وعناصره

عبارة عن دعوة إلى التعاقد أو عبارة عن مفاوضة  فهو صدور الإيجاب من السائحلأما بالنسبة  
ديدها شروطه وتحقبل عرض السائح إلا بعد مناقشة تالسياحة والسفر لا  وكالةلأن  ،لوصول إلى اتفاقل

وكالة ولكن في كل الأحوال فإن السائح يمكن أن يوجه إيجابا باتا إلى  ،ومدى ترتيب رحلة سياحية له
، ويستفاد من ذلك أنه يشترط لوجود 3رفضهتقبل ذلك الإيجاب أو تأن  ةالسياحة والسفر ويمكن للأخير 

يتم التعبير عنهما وأن تتجهان  وأنالتراضي في العقد السياحي يجب أن تتوافر إراداتان متطابقتان 
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أجل إبرام عقد  ولذلك ومن ،عن طريق إرتباط الإيجاب بالقبول حداث أثر قانوني واحد وهو إبرام العقدلإ
 . يجب أن يعبر السائح ووكالة السياحة عن إرادتهما على نحو يؤدي لتطابق إرادتهما السياحة والأسفار

بتنوع الصورة التي يتخذها عقد الرحلة السياحية فقد يكون  في حين أن التعبير عن الإرادة يتنوع
سواء  ،التعبير صريحا أو قد يكون ضمنيا؛ فالتعبير الصريح غالبا ما يكون باللفظ كما يكون بالكتابة

وهي الطريقة الغالبة التي تعتمدها -أو غير شخصية كإعلان أو نشرة  ،بصفة شخصية كخطاب أو برقية
أو أفقيا  ،ز الرأس عموديا دلالة على القبولوكذلك بالإشارة التي لها دلالة بينة كه -الوكالات السياحية
بل قد يكون التعبير الصريح بإتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود  دلالة على الرفض

 .1صاحبه

أما التعبير الضمني يستخلص من الظروف المحيطة التي أحاطت بالطريقة التي تم فيها التعبير 
عن الإرادة، كأن تقوم وكالة السياحة والأسفار بقبول إيجاب السائح عن طريق الحجز له في الرحلة 

صاحبه اتخذ  إذا ويكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ،ن أن تعبر الوكالة عن طريق رأيهاالسياحية من دو 
ويكون ذلك عن طريق استنباط  ا،يدل بطريقة غير مباشرة عن مقصودهمظهرا  أي الوكالة السياحية

ولكنها  بذاتها تعبيرا مباشرا عن الإرادةالتعبير عن الإرادة من أفعال يقوم بها الشخص وهذه الأفعال لا تعد 
 .تشير وتكشف عن تلك الإرادة وبمعنى آخر تتضمنها

المتعلق بتنظيم نشاط وكالات السياحة  66/26لقواعد الخاصة في القانون رقم وبالرجوع ل
لقواعد العامة الواردة إلى االرجوع  لذا ينبغي ،على التعبير عن الإرادة ص  خاص ن   ص   والأسفار لا يوجد ن  

بقولها  ،الرضائية في التعبير عن الإرادة التي أكدت على مبدأو  26في القانون المدني في نص المادة 
أو الإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي  ،وبالكتابة ،التعبير عن الإرادة يكون باللفظ"

شك في دلالته على مقصود صاحبه ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو 
 ".يتفق الطرفان على أن يكون صريحا

المصري نجد أن المشرع المصري قد نص على ذات الحكم في نص المادة لقانون إلى اوبالإشارة 
 ،رفا  كتابة وبالإشارة  المتداولة ع  التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبال"وذلك بقوله  ،من القانون المدني 62

ويكون التعبير عن  ،في دلالته على حقيقة المقصود شكا  كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال 
 ".إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ،لإرادة ضمنياا
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، 1الهاتف النقال ،ومنها شبكة الإنترنت ،لإلكترونيةوقد يتم التعبير عن الإرادة بوساطة الطرق ا
والنقل والشحن وخدمات  حيث ظهرت أنشطة التزويد بالمعلومات والوكالات التجارية وخدمات الطيران

فقد أصبح لشركات ووكالات السياحة والسفر  ،ستقبال والسياحة كلها تتم عبر شبكة الإنترنتلا  الحجز وا
 ة عنييلبيانات تفصتعلن فيها  وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع خاصة بها على الإنترنت

حيث يكون بإمكان السائح العميل البحث عن ما يلائم  ،ما تقدمه من خدمات سياحيةو  الرحلات السياحية
أو عبر رغباته ويتم التعاقد متى ما عبر عن إرادته بالضغط على زر معين في جهاز الحاسب الالكتروني 

 .2لينعقد العقد السياحي الكترونيا رسال رسالة تتضمن قبولهاالبريد الالكتروني ب

يتم تنفيذ بعض معاملاته التي تتم بين مؤسسة سياحية فعقد السياحة الإلكتروني هو نمط سياحي 
احية ومستهلك سائح وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وأخرى أو بين مؤسسة سي

تصالات، ويكتسب هذا العقد طابعا الكترونيا من خلال الطريقة التي ينعقد بها فينعقد بتلاقي الإيجاب والا
 .3عاقدين بوسيلة مرئية مسموعة تتمثل في شبكة الإنترنتبالقبول بفضل التواصل بين المت

يف وجود ثلاثة عناصر لعقد السياحة الإلكتروني، العنصر الأول هو ر ويتضح لنا من هذا التع
وكالة السياحة والأسفار، والعنصر الثاني هو السائح، والعنصر الثالث هو شبكة المعلومات العالمية 

علان أو برنامج رحلة من الوكالة السياحية عند عرضها ا   يجاب الصادرالإنترنت، وبناء عليه يلتقي الإ
لكترونية لى مواقع التواصل الإجتماعي أو مواقع إسياحة عن طريق وسيلة إلكترونية أيا كان نوعها ع

خاصة، بقبول مطابق صادر من طرف السائح وبالطريقة نفسها ذلك من أجل إبرام عقد سياحي إلكتروني 
 .ن الإلتزامات والحقوق على طرفي العقديرتب جملة م

 صحة التراضي: ثانيا

أن تكون صحيحة  -كل من الوكالة السياحية والسائح أي-رض في إرادة طرفي العقد السياحييفت
أي أن تصدر ممن هو أهل للتعاقد كي يترتب عليها الأثر الذي  ،وغير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة

وحتى يكون  ،نةاتجهت إرادة المتعاقد إلى إحداثه فلا بد أن تكون إرادته التي عبر عنها صادرة عن بي  
التراضي صحيحا لابد أن يصدر عن شخص متمتع بالأهلية التي يجب أن تتوفر لكي يكون تصرف 

إلى  87المشرع الجزائري على العيوب التي قد تشوب الرضا المواد من  نصقد طرفي العقد صحيحا، و 
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لتي تشوب وفيما يلي سنبين المقصود بأهلية طرفي العقد والعيوب ا ،1من القانون المدني الجزائري 67
 : الرضا في العقد السياحي

 :أهلية طرفي العقد السياحي -0

امات ومباشرة التصرفات الالتز الشخص لكسب الحقوق وتحمل  يةصلاح يقصد بالأهلية عموما  
وتنقسم إلى نوعين؛ أهلية وجوب وهي  ،نها أن ترتب له هذا الأمر أو ذاكالتي يكون من شأ ،القانونية

وأهلية أداء وهي صلاحية الشخص لأن يباشر  ،الالتزاماتلكسب الحقوق وتحمل صلاحية الشخص 
عتد به لتزامات على وجه ي  أو تحمله ا   حقا   هيكون من شأنها أن تكسب بنفسه التصرفات القانونية التي

أهلية الأداء التي يستطيع بموجبها كل من طرفي عقد السياحة والأسفار وسنركز في الدراسة على  ،2قانونا  
 .المباشرة في إجراءات إبرام العقد

 : أهلية وكالة السياحة والسفر - أ
فلم يحدد القانون الذي يحدد  اأو معنوي اطبيعي ا  قد يكون شخصإن ممثل وكالة السياحة والأسفار 

إذا ما كان صاحب الوكالة يجب أن يكون شخصا  ،حكم نشاط وكالة السياحة والأسفارالقواعد التي ت
وحيث أن المشرع الجزائري قد اعتبر أعمال مكاتب  ،3طبيعيا أو معنويا بل جاءت أحكامه بصورة مطلقة

سفار ضمن الأعمال التجارية بحسب الشكل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون ووكالات السياحة والأ
وكالات ومكاتب الأعمال  ،عد عملا تجاريا بحسب شكلهي  " هالتجاري في فقرتها الثالثة والتي قضت بأن

 راف فإنها بذلك، وبما أن وكالة السياحة تمارس أعمالها على سبيل الامتهان والاحت"مهما كان هدفها
ولكن على الرغم من اكتساب الوكالة السياحية لصفة التاجر إلا أنها غير ملزمة  ،تكتسب صفة التاجر

 .بالواجبات المحددة للتاجر في نصوص القانون التجاري

وعليه فإن القانون الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار قد حدد واجبات 
وتتمثل هذه الواجبات في توفير أمن الزبون  66/26 رقم الثالث من القانون الوكالة السياحية؛ في الباب

ل للتفتيش وممتلكاته التي تقبل التكفل بها واكتتاب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية، والامتثا
 .نيمن قبل الأعوان المؤهل

له الزبون مترتب عن ويضاف إلى ذلك تحديد مسؤولية الوكالة المذكورة عن كل ضرر يتعرض 
أو عدم اتخاذها لصفة وكيل السياحة والأسفار بدون الحصول  ،عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها

                                                           
من ق م م،  722لى إ 728ق م ج، وتقابلها المواد من  من 67لى إ 87اضي في العقد انظر المواد من بخصوص صحة التر  - 1

 .من ق م ع 760الى  62وكذا المواد من 
 .770محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 2
 .66/26 رقم من القانون 22/26المادة : انظر - 3
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على رخصة محددة قانونا؛ واعتماد الوكالة الأجنبية لنشاطها داخل التراب الوطني عن طريق وكالة 
ص بها؛ وأخيرا التزام الوكالة بصفة دورية بتقديم سياحة وأسفار جزائرية وكذا اعتماد الوكالة اسم تجاري خا

ستخدامها للمرشدين السياحيين المعتمدين لزامية ا  االمكلفة بالسياحة و حصائيات متعلقة بنشاطها للوزارة إ
 .1لمرافقة السياح في المناطق الأثرية والتاريخية تحت طائلة تعرضها للعقوبات الإدارية

لا بد أن تتوافر فيها أهلية  ،على عاتق وكالة السياحة والأسفاراة ومن خلال تحديد الواجبات الملق
وبالرجوع لأحكام الواردة في القانون التجاري نلاحظ أنه لم ينص  ،جر لكي تبرم عقد الرحلة السياحيةالتا

على حكم معين للأهلية بل اشترط أهليته لممارسة التجارة لذا يجب الرجوع للقواعد العامة الواردة في 
، أما بالنسبة لأهلية الشخص المعنوي فقد بينتها الفقرة الثالثة من 2سنة كاملة 76قانون المدني وهي بلوغ ال

كان منها عتباري بجميع الحقوق إلا ما يتمتع الشخص الإ"القانون المدني والتي تقضي بأن من  02المادة 
أهلية في الحدود التي : لها خصوصايكون  ،ك في الحدود التي يقررها القانونلذملازما لصفة الإنسان، و 

 ".يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون

وبذلك فإنه يكون لوكيل السياحة والسفر الأهلية اللازمة لإبرام عقد الرحلة السياحية في الحدود 
ص التي بينها عقد تأسيس الشركة، أي أن الأهلية القانونية للشركة هي الأهلية التي يتمتع بها الشخ

ي تكتسب الأموال ولها حرية التصرف فيها هف ،أت من أجلهاالطبيعي مع تحديدها بالحدود التي أنش
لكن لا يمكنه التعبير عن  ،ومدينة، ورغم تمتع الشخص المعنوي بالأهلية القانونيةأويمكن أن تصبح دائنة 

ا من أعضاء ويكونون عادة إم   ،طبيعيين الذين يعتبرون ممثلين لهإرادته إلا عن طريق الأشخاص ال
 .3مجلس إدارة الشركة أو رئيس المجلس أو مدير الشركة

ومما سلف ذكره، فإن وكالة السياحة والأسفار طبقا للقواعد العامة في القانون المدني تتمتع 
ولكن في نطاق إبرامها لعقد السياحة والأسفار فلا يكفي أن  ،بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية

بل لابد من توفر إجراء آخر، فقد ألزم القانون  ،تتمتع بالأهلية لمباشرة مختلف الأعمال والأنشطة السياحية
حصول الوكالة على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة تخول صاحبها حق  66/26رقم 

شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة  26و 28و 27و 26، وقد حددت المواد 4ل السياحيةمزاولة الأعما

                                                           
 .66/26 رقم من القانون 67إلى  78المواد من : انظر - 1
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والأسفار لممارسة الأعمال السياحية وذلك من خلال إتباعها لجملة من الإجراءات الشكلية للحصول على 
 .رخصة إجازة واستغلال الوكالة السياحية

 :أهلية السائح - ب
بالنسبة للسائح والهدف من إبرامه لهذا العقد هو القيام  ا  مدني عملا   والأسفار عتبر عقد السياحةي   

برحلة سياحية سواء كانت هذه الأخيرة رحلات منظمة أم غير منظمة فردية أم جماعية، وتجدر الإشارة 
والسبب في اعتبار عقد الرحلة  بين النفع والضرر بالنسبة للسائحإلى أن هذا العقد يعد من الأعمال الدائرة 

ئرا بين النفع هو لكونه من عقود المعاوضة وهي عقود تعتبر بطبيعتها من العقود الدائرة بين النفع دا
 .1والضرر لأن كلا من طرفي العقد يأخذ مقابلا لما يعطيه

مقابل جميع الخدمات السياحية التي يحصل عليها  ا  ومحدد امعين انقدي أي أن السائح يدفع مقابلا  
الأهلية أي  من قبل وكالة السياحة والسفر والنتائج المترتبة على ذلك هي أن السائح يجب أن يكون كامل  

غير المميز وفقا للقواعد العامة فإن  يستطيع إبرام عقد الرحلة، أما بالنسبة للصبي   حتىبالغ سن الرشد 
لا يكون "من القانون المدني  06طبقا لمقتضيات المادة  ،برام عقد الرحلة السياحيةاطلا بإتصرفه يعد ب

يعتبر غير مميز  ،أو جنون ،اقد التمييز لصغر في السن أو عتهأهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان ف
 ".من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة

ا أذن له الولي كان تصرفه فإذ ،على إذن وليه ه معلق  فإن تصرف   ا  ميز أما إذا كان الصغير م
ذا لم يجزه كان تصرفه باطلا   إذن فالسائح كامل الأهلية يستطيع أن يقوم  ،2ولا يعتد به صحيحا ونافذا وا 

 .بجميع التصرفات القانونية ومن ضمنها إبرام العقد السياحي
 : رضا في إرادة طرفي العقد السياحيعيوب ال -9

السياحي الأهلية اللازمة لصحة العقد المبرم بينهما بل  لا يكفي أن تتوافر في إرادة طرفي العقد
والعيوب التي تشوب الرضا في عقد السياحة والأسفار  ،الرضا خاليا من أي عيب قد يشويه لابد أن يكون

هي نفسها العيوب التي تشوب الرضا في العقود الواردة على عمل وهذه الأخيرة نص عليها المشرع في 
 .والتدليس والاستغلال ،والغلط ،من القانون المدني وهي الإكراه 67إلى  87المواد من 

ليه قد وع ،في نفسه رهبة تحمله على التعاقد ويقصد بالإكراه تهديد المتعاقد دون حق بخطر يبعث
يد الذي يولد في نفسه رهبة بل بسبب الضغط على إرادته بطريق التهد ،يتعاقد شخص لا حرا مختارا

فإذا وقع الإكراه على أحد طرفي  ،3ى ماله أو شرفه أو مال أو شرف أحد أقربائهيخاف فيهما عل ،وخوفا
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 ه وحالته الاجتماعية والصحيةن  وس   ،يره جنس من وقع عليه هذا الإكراهالعقد السياحي يراعى في تقد
أما إذا سكت أحد المتعاقدين سواء السائح  ،والظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه

 . 1العميل أو وكالة السياحة والأسفار من دون نقض للعقد فإن العقد يعد نافذا من تاريخ إبرامه

يجعله يتصور الشيء و أما الغلط فهو عبارة عن وهم تلقائي يقع فيه المتعاقد حين إبرامه للتصرف 
به وهو أن يكون الغلط  د  عت  يد الذي يجب توافره في الغلط لي  الوحالذي تعاقد عليه على غير حقيقته والشرط 

والأصل  ،ى إرادة الشخص الذي وقع في الغلط، فإذا وقع الغلط في عقد السياحة فإنه يتوقف عل2جوهريا
فإنه من غير المتصور أن يقع غلط في  ،خصية طرفي العقد ليست محل اعتبارفي عقد السياحة أن ش

 ،ولكن في الحالة التي يكون فيها شخصية أحد المتعاقدين محل اعتبار لأي سبب كان ،شخص المتعاقد
يؤدي إلى جعل هذا العقد موقوفا  -السائح أو وكالة السياحة والأسفار-فإن الغلط في شخصية المتعاقد 

 .على إرادة ذلك الشخص

فمثلا لو أراد شخص  سائح،ال غلط في الرحلة السياحية التي يريد السائح أن يشارك فيهاالوقد يقع 
يكون موقوفا على إرادة ذلك فإن العقد  ،القيام برحلة سياحية إلى مصر ثم تبين أن الرحلة إلى لبنان

خر شريطة أن يكون الطرف الآ وقع غلط في عقد الرحلة السياحية يكون قدوفي كل الأحوال  الشخص
نه يوقف العقد على إرادة الطرف الذي وقع في فإ ،يعلم بوجودهعالما بوقوع الغلط أو من السهل عليه أن 

لا فإن العقد يعد صحيحا  .3الغلط ويجوز له أن ينقض العقد من تاريخ ظهور الغلط وا 

لحيلة لتجاء إلى اهو إيهام الشخص بغير الحقيقة بالإف ،Le Dol"4"أما بالنسبة إلى التدليس 
فإن التدليس وهم  ،تلقائيا   فإذا كان الأخير وهما  لط ويقترب التدليس من الغ والخداع لحمله على التعاقد

فإذا وقع التدليس في عقد السياحة فإنه  ،5بفعل شخص آخر ولذا يسمى التغليط أي الإيقاع في الغلط
ولابد من الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أنه من غير المتصور  ،جعل العقد موقوفا وقابلا للإبطاليؤدي ل

أن يقع التدليس في العقد السياحي إلا نادرا لأن السبب في ذلك أن الرحلات السياحية لا يتم الإعلان عن 
 .برنامجها المقرر والدعاية له إلا بعد الحصول على موافقة الجهة السياحية المختصة

وهو أن يستغل الشخص طيشا بينا أو  الاستغلال يتمثل في رضامن عيوب ال خيروالعنصر الأ
من القانون المدني  62وقد أقرته المادة  ،لكي يبرم تصرف يؤدي إلى غبن فادح بههوى جامح في آخر 
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إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا "والتي تقضي بأنه 
 ،وى جامحاقد استغل فيه طيشا بينا أو ه ،د أو مع التزامات المتعاقد الأخربموجب العقالمتعاقد من فائدة 

أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد، ويجب أن  ،ي بناء على طلب المتعاقد المغبونجاز للقاض
لا كانت غير مقبولة ،وى بذلك خلال سنة من تاريخ العقدترفع الدع  عاوضة أنويجوز في عقود الم ،وا 

 ".بنإذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغ   ،خر دعوى الإبطالى الطرف الآقيتو 

ويستفاد من ذلك أنه إذا وقع أحد طرفي العقد السياحي في استغلال وكانت الالتزامات متفاوتة 
السياحية أو السائح حسب  وأحد الطرفين قد استغل الطيش البين أو الهوى الجامح سواء كانت الوكالة

ن الفاحش به جاز للمتعاقد المغبون رفع الغبن بإبطاله أو الإنقاص من بوأدى هذا إلى إلحاق الغ ،الحالة
 .الالتزامات إلى حد المعقول وذلك خلال سنة من تاريخ إبرام العقد

 الفرع الثاني 

 ركن المحل 

محل أي الذي يلتزم المدين بالقيام به و  ؛محل العقد هو الشئ الذي تتصل به التزامات المدين
ي سنوضح المقصود ، وفيما ما يأتيختلف بإختلاف الطرف الملتزم سفارالإلتزام في عقد السياحة والأ

يد محل هذا الإلتزام بالنسبة لكل من وكالة السياحة د، ثم تح(أولا) السياحي بمحل الالتزام في العقد
  :يوذلك كما يأت( ثانيا) الرحلة السياحيةجرة في دفعه لأ والأسفار في تأدية الخدمات والسائح

 المقصود بمحل الالتزام في العقد السياحي : أولا

أو  ويستوي أن يكون عملا  به إن محل الالتزام بوجه عام في هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام 
كن في الالتزام لا في ويرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أن المحل ر   ،حق عيني أو امتناع عن عمل ل  ق  ن  

العقد ولكن أهميته لا تظهر إلا في الالتزام الذي ينشأ من العقد وأن محل الالتزام غير التعاقدي يتولى 
دين القانون تعيينه وليس ثمة احتمال أن يكون غير مستوف للشروط أما محل الالتزام التعاقدي فإن المتعاق

 .1هما اللذان يقومان بتعيينه فوجب مراعاتهما للشروط التي يتطلبها القانون

لتزامين ا  د فعقد الرحلة السياحية يول   ،ئهانش  قد بتعدد الالتزامات التي ي  ويمكن أن يتعدد محل الع
بمختلف لانتفاع السائح العميل من ا فيه مكنتوكالة السياحة والأسفار ي عاتق علىيقع أحدهما  ؛أساسين

ولذلك يكون محل عقد  ،لأجرة للوكالةالآخر يقع على عاتق السائح يتمثل في دفع او  ،الخدمات السياحية
 .الرحلة السياحية هو التمكين من الانتفاع بالخدمات والأجرة
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تلك الغاية  ،د السياحي بتنوع غاية السائح منهويتنوع محل التزام وكالة السياحة والسفر في العق
من توفير تأشيرة الدخول وخدمات  (ع بالرحلة السياحية بكل خدماتهاالانتفا(ل في معظم الأحيان التي تتمث

 .1السياحية النقل وزيارة المعالم السياحية والأثرية وغيرها من الخدمات

ذي تقوم به وكالة السياحة ومن ناحية أخرى يرتبط محل الالتزام في العقد السياحي بحقيقة الدور ال
فتقوم بحجز تذاكر  ،امها بين عملائها ومقدمي الخدماتفتارة تقوم بدور الوسيط فيتمثل محل التز  ،والسفر

السفر لهم أيا كانت الوسيلة المستعملة برية أو بحرية أو جوية وتراعي في ذلك تنفيذ رغبة العملاء من 
وم بحجز أماكن الإقامة كما تق ،مواعيد السفر الملائمة لهم(وكذا  ،حيث مستوى الخدمة في وسيلة النقل

وتتجلى أهمية هذا الدور على نحو خاص في الرحلات التي تقتضي التنقل بين عدة مدن أو  ،(في الفنادق
دول حيث تقوم وكالة السياحة بتوفير عناء تدبير أماكن الإقامة على عملائها لدى تنقلهم إلى مدينة أو 

نما يمتد كذلك إلى  ،سفر وأماكن الإقامة بالفنادقر هذا الدور على حجز تذاكر الدولة جديدة ولا يقتص وا 
 .2حجز تذاكر العروض الفنية في المسارح وغيرها

لتقوم بدور  ،دور الوسيط عند تنفيذ التزاماتهامجرد من وقد يتجاوز دور وكالة السياحة والسفر 
فر بدور المنظم للرحلة ويتمثل محل الالتزام في العقد السياحي عندما تقوم وكالة السياحة والس "المنظم"

 ،ما يطلق عليه الرحلات لدى الطلب السياحية الشاملة الخدمات كافة بناء على طلب عميل أو أكثر وهو
حيث  ،ن بعض العملاء يفضل اللجوء إليهاوعلى الرغم من التكاليف الباهظة لهذا النوع من الرحلات إلا أ

دارة الرحلة   .3نيابة عنهمتقوم وكالة السياحة والسفر بتنظيم وا 

 ،4الوكالات السياحيةإحدى التي تنظمها  السياحية الرحلات أنواع لبعض تعرضناومن خلال 
ياحية للرحلات لاحظنا بأن الصورة الغالبة في التعاقد في مجال السياحة هي المتمثلة في تنظيم الوكالة الس

إذ تقوم الوكالة السياحية  Un voyage organize""والتي تعرف بالرحلة المنظمة  ،السياحية الجماعية
بوضع برنامج سنوي للرحلات السياحية مع تحديدها لتفاصيل كل رحلة فيما يتعلق بتحديد الثمن والمواعيد 

قررة سواء برية أو بحرية أو وكذا وسائل التنقل الم ،طلاق والعودة وخط سير هذه الرحلةالمخصصة للان
تحديدها للمنشآت والفنادق المراد الإقامة بها وكذلك الأماكن والمزارات السياحية  بالإضافة إلى ،جوية

 .والجولات داخل المدن والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي
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 محل الالتزام في العقد السياحي : ثانيا

هنا يتضح لنا أن يختلف محل الالتزام في العقد السياحي باختلاف الطرف الملتزم في العقد  ومن 
للمحل في عقد الرحلة وجهان؛ أحدهما التزام يقع على عاتق وكالة السياحة والمتمثل في الرحلة وما 

الأجرة التي يلتزم السائح يتمثل في أما الوجه الثاني ف ،ه من خدمات سياحية مقدمة للسائحتنطوي علي
 :حل تبعا لذلك في النقاط المواليةوسوف نتناول الم بدفعها

 :الخدمات السياحية -0
 ،يمها محلا لعقد السياحة والأسفارالتي تلتزم الوكالة السياحية بتقد ،1تعد الخدمات السياحية

والسائح يلتزم بتطبيق العقد في سبيل تمتعه بمختلف هذه الخدمات وبالرجوع للقواعد العامة للمحل في 
ون ممكنة محلا للعقد السياحي أن تك فإنه يشترط في الخدمات السياحية حتى تعتبر ،2القانون المدني

ولابد أن تكون هذه الخدمات السياحية المقدمة مشروعة غير مخالفة للنظام العام  ،ومعينة أو قابلة للتعين
 .والآداب العامة

تكون ممكنة وأن لا تكون  ثم إن الخدمة التي تقدمها وكالة السياحة والسفر للسائح لابد من أن
بل يجب أن تكون الاستحالة مطلقة لا تقتصر على  ،يقصد بها الاستحالة النسبية ة لاوالاستحال مستحيلة

فمثلا من غير الممكن إطلاقا  ،3أحد وكالات السياحة والسفر أو بعضها بل يجب أن تكون على جميعها
كونها  ،الشمسسفر رحلة سياحية إلى كوكب أن تنظم أحد وكالات السياحة وال -ولو في وقتنا الحاضر-
 .بر رحلة مستحيلة لا يمكن القيام بهاتعت

 ،ية مشروعةويشترط أيضا في الرحلات السياحية أن تكون الخدمات التي تقدمها الوكالة السياح
ة أو التزامها وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة فإذا كانت غير مشروعة كالتزامها بارتكاب جريم

ضمن برنامج الرحلة زيارة إلى أماكن المقامرة واللعب أو إلى فلا يجوز مثلا أن يت ،بعمل مخالف للآداب
إذا ما تضمن  ا  مطلق ا  الأماكن المشبوهة كالملاهي، فالعقد السياحي في هذه الحالة يعتبر باطلا بطلان

برنامج الرحلة السياحية تقديم خدمات غير مشروعة، وتجد هذه الحالة تطبيقها في القواعد العامة في نص 
إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف للنظام "من القانون المدني والتي تقضي بأنه  62المادة 

 ".العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلان مطلق
                                                           

خلال زيارتنا  نوتتضمن العديد من الخدمات، فم تتنوع الخدمات السياحية التي تقدمها الوكالات السياحية بتنوع الرحلات السياحية - 1
قمنا بالاطلاع على أحد برامجها لرحلة سياحية ( ولاية ورقلة –وكالة بوشوشة للسياحة والأسفار)لإحدى وكالات السياحة والأسفار 

منظمة إلى تركيا وكانت الخدمات المسطرة في برامج الرحلة تتنوع بين زيارة الأماكن الأثرية والطبيعية والإقامة الفاخرة في فنادق 
 . وجبات الطعام في المطاعم الفاخرة تقديم خمسة نجوم بالإضافة إلىال
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ك كان ويشترط أن تكون الخدمة السياحية في محل العقد معينة أو قابلة للتعيين فإذا لم تكن كذل
وز أن يتم إبرام العقد من دون تحديد لماهية الخدمة المقدمة وكيفية فلا يج ،العقد باطلا لانعدام المحل

السياحية قد لا تكون الرحلة ( الخدمة)تقديمها وغيرها من الأمور التي يجب تحديدها لتعيين الرحلة 
نما يمكن تعيينهاال كأن تنظم وكالة السياحة والسفر رحلة سياحية إلى مدينة اسطنبول  ،سياحية معينة وا 

 .1ية لزيارة معالمهاالترك

 : أجرة الرحلة السياحية -9
وتقع على عاتق السائح حيث  ،الثاني في عقد السياحة والأسفار إن الأجرة أو السعر هي المحل

والأجرة  دمها له وكالة السياحة والأسفاريلتزم هذا الأخير بدفع أجر محدد مقابل الخدمات السياحية التي تق
هي عبارة عن مبلغ إجمالي للرحلة السياحية باعتبار العمل الذي تقوم به الوكالة المذكورة عمل تجاري 
تسعى من وراءه إلى تحقيق الربح، بالإضافة إلى اقتطاع عمولة لقاء الخدمات التي تقدمها للسائح العميل 

تكون "بأن  66/26من القانون رقم  70ة هو ما أكدته المادو من المبلغ الإجمالي للرحلة السياحية، 
 ".الخدمات المقدمة بمقابل من طرف الوكالة محل العقد

مقصود بعقد السياحة من نفس القانون نرى أنها قد حددت ال 70نا لنص المادة ئ  ومن خلال استقرا
يقصد بعقد "ذات أهمية خاصة في العقد السياحي حيث قضت بأنه  واعتبرت الأجرة محلا   ،والأسفار

السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق 
جراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة  ...". والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر وا 

العديد من بالإضافة إلى اعتبار الأجرة ركن محل مهم في عقد الرحلة السياحية فإنها تتضمن 
، إلا أننا قمنا بتحديد هذه العناصر من 66/26 رقم العناصر رغم عدم وجود نص خاص لها في القانون

خلال زيارة العديد من وكالات السياحة والأسفار في ولاية ورقلة اطلعنا على مجموعة من البرامج التي 
قررتها هذه الوكالات للرحلات السياحية المقررة في برامجها ومنه توصلنا إلى تحديد مجموعة من 

 . السياحية العناصر تقوم عليها أجرة الرحلة

 ا  أساسي ا  من بين العناصر التي تقوم عليها الأجرة هي مقابل خدمات النقل والتي تعتبر عنصر و 
لأن النقل يعد عملية رئيسية في الرحلة السياحية، ووكالة السياحة والأسفار  ؛في عقد السياحة والأسفار

تتكفل بدفع أجرتهم وتضيف هذه الأجرة ة و لنقل السياح طيلة فترة الرحل فينلين محتر  عادة ما تلجأ إلى ناق  
إلى مقابل الرحلة الذي يلتزم السائح بدفعة، وكذا أجرة الإقامة الفندقية في الفنادق المؤجرة من قبل الوكالة 
السياحية في سبيل تنفيذها لبرنامج الرحلة، وتحتسب أجرة الإقامة في المنشأة الفندقية من المبلغ الإجمالي 
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، ويضاف أيضا إلى أجرة الفندق مقابل أي خدمات يلتزم بها الفندقي تجاه وكالة السياحة للرحلة السياحية
 .1والسفر للمشاركين في الرحلة السياحية

وتتضمن الأجرة أيضا أسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها في المطاعم المحددة سلفا 
لى الوطن وجميع ا  من و  خروجات وأوراق الدخول والير وثمن التأش عليها في برنامج الرحلة السياحية المتفق

الأوراق اللازمة لذلك في الرحلات السياحية الدولية عليها، فضلا عن ذلك تحدد أجرة المرشد السياحي 
رشادهم في المناطق السياحية؛ الأثرية والمتاحف عي  الذي ت   نه وكالة السياحة والأسفار لمرافقة السياح وا 

 .الوكالة إذن دفع أجرة المرشد السياحي من مجموع مبلغ الرحلة السياحيةوالمعارض فعلى 

 ا  فار لابد من أن تكون مبلغونستخلص مما سبق ذكره أن الأجرة كمحل في عقد السياحة والأس
وأن تكون هذه الأجرة مقدرة أو قابلة للتقدير ويجب أن تكون جدية والأصل في الأجرة  -في الغالب– انقدي

، ولكن وبغياب النص التشريعي واقتصار نص المادة انقدي االسائح العميل بدفعها تكون مبلغ التي يلتزم
نرى أنه لا يوجد مانع من تقدير الأجرة بأي عوض مالي " بمقابل"على عبارة  66/26 رقم من القانون 70

 .2آخر، وهذا ما درج عليه العمل في أغلب وكالات السياحة والأسفار

ن الأجرة جدية؛ كما يشترط في الأجرة أن تكون مقدرة أو قابلة للتقدير، كما يجب أن تكو  
تجاه إرادة المتعاقدين إلى إلزام السائح بدفع الأجرة كمقابل حقيقي للرحلة السياحية إوالمقصود بها هو 

رحلة السياحية وليس كمقابل رمزي أو صوري، فالسائح إذن يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه في عقد ال
 .     كمقابل لجميع الخدمات التي يستفيد منها

 الفرع الثالث 

 ركن السبب 

لتزام الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه اره ركنا في العقد أو ركنا في الإيقصد بالسبب باعتب
، ويتخذ 3لتزامهوراء رضائه التحمل بالالتزام وبمعنى آخر الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة ا  
ن يقوم مثلا أكالسبب في عقد السياحة والأسفار صور متعددة تدور في معظمها في إطار المتعة والترفيه 
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بوشوشة )من خلال مراجعتنا لمديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية ورقلة وبعض وكالات السياحة والأسفار في ذات الولاية  - 2
تقدر أجرة الرحلة  السياحيةالوكالات تبين لنا أن هذه ( سفار، وأسفار الطاسيليوالسعف الذهبي للسياحة والأ سفار،للسياحة والأ

السياحية بمبلغ من النقود لكن ليس هناك مانع من تقديرها بأي عوض مالي آخر، فقد تكون الأجرة التي يلتزم السائح العميل بدفعها 
 .مثلا عملا يؤديه لصالح الوكالة السياحية
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برحلة سياحية لزيارة المناطق الأثرية سواء داخل الدولة أو خارجها أو الحضور إلى مهرجانات التسوق 
 .البلدان كمهرجان دبي للتسوق مثلاالتي تنظمها بعض 

وعلى الصعيد الدولي زيارة الدول التي تستضيف البطولات الرياضية العالمية، كما قد يتم إبرام  
عقد السياحة بغرض حضور المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية، ويشترط في السبب الذي تعاقد لأجله 

   .1غير مخالف للنظام العام والآداب العامة االسائح مهما كان هدفه أن يكون مشروع

غير مشروع   االسائح ووكالة السياحة والأسفار سبب العقد السياحي المبرم بين  إذا تضمن  ومنه
ه مثل هذة في ومن بين الأمثلة الحي   اللنظام العام والآداب العامة يعد باطل بطلان مطلق ا  كان مخالفو 

مخطوطات وسبائك ذهبية أو فضية  ثار دولة ما من المناطق الأثرية أوآالتعاقد على تهريب  هو تالحالا
 .المتاحف المخصصة للعرض في والأحجار الكريمة وغيرها من الآثار

لأجل طلب العلم والدراسة،  والأسفار هو السياحة السياحةلعقد ومن بين أمثلة السبب المشروع  
ف وكانت وفي هذا الخصوص شهدت عصور العالم الإسلامي سعي العرب لتعلم العلوم والتزود بالمعار 

دمشق بغداد والكوفة والأندلس وغيرها من البلدان الإسلامية العريقة مراكز حضارية وعلمية ليقصدها 
الطلاب والباحثون من كل أقطار العالم، إذ عرف العرب الرحلة منذ القدم وساحوا في البلاد بهدف العلم 

ء النهضة الثقافية التي عرفها المشرق والتعرف على المناطق الجديدة، وكانت لتلك الرحلات أثرها في إثرا
 .2العربي إبان العصور الأموية والعباسية

لإبرام  المباشر وعليه يعتبر ركن السبب المذكور في بنود العقد السياحي السبب الحقيقي والدافع
العقد حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن لالتزام 

المنظم  66/26 رقم السائح سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه، ولعدم وجود قواعد خاصة في القانون
ة بالتالي لابد من الاستناد على لنشاط وكالات السياحة والأسفار يثبت مشروعية السبب في عقد السياح

بأن  والتي تقضي من القانون المدني 68المادة هو الأمر الذي أكدته و ، الأحكام العامة في القانون المدني
كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد "

على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من  هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل
 ".  يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه

                                                           
إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب "من ق م ج بأنه  67ة في هذا الصدد تنص الماد - 1

لتزام سبب، أو كان سببه مخالفا  للنظام إذا لم يكن للا  " من ق م م التي نصت على أنه 727وتقابلها المادة  ،"العامة كان العقد باطلا
يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون "من ق م ع التي نصت على أن  726نص المادة وكذا  ،"العام أو الآداب، كان العقد باطلا

 ".  سبب أو لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام أو للآداب
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 لفصل الثانيا

 د السياحة والأسفارو الطبيعة القانونية لعق
عطائه الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق إبيعة القانونية لعقد السياحة هو المقصود بتحديد الط

 حداثهالى إالسائح إكل من وكالة السياحة والأسفار و  رادة طرفي العقدإ اتجهت التي ثارالآ مع ماهيته ومع
وكالة السياحة  دور انطلاقا منسفار عقد السياحة والأفي لقانونية الطبيعة ا وتتحدد من خلال ابرام العقد،

التوسط بين السائح ومقدمي الخدمات تنفيذ العقد وذلك باتخاذها لصفة الوكيل عن طريق في والسفر 
 .للخدمات السياحيةالفعلي  هاتقديم، أو بالسياحية

تتعامل مع  لا السياحي تنفيذها لمختلف بنود العقدسفار في سبيل وكالة السياحة والأ ذلك أن
مؤسسات و  ،وشركات الطيران ،المطاعو  ،صحاب الفنادقأع م أيضا نما تتعاملا  السائح العميل فقط، و 

مما يؤدي إلى تشابكه مع العقود ، ةالسياحي مقدمي الخدماتوغيرهم من  والجوي ،والبحري ،النقل البري
 .التي تتضمن تقديم الخدمات السياحية

الوكالة  من خلال وصف الدور الذي تلعبه والأسفار الطبيعة القانونية لعقد السياحة وسنبين
بين العملاء  وذلك بصفتها وسيطا   ،لعقدلمختلف بنود ا تنفيذها في كشخص مهني محترف السياحية

ناقلا أو مقاولا أو بائع للخدمات  بوصفهاالتقديم الفعلي للخدمات السياحية أو بومقدمي الخدمات السياحية 
 .(ولالمبحث الأ ) السياحية

كالإقامة  الخدمات السياحية للعديد منوتضمنه  والأسفار ة لعقد السياحةمركبونظرا للطبيعة ال
فإنه يتشابك في مضمونه مع غيره من عقود  ،من عقود الخدماتهذا النوع  باعتبار والنقل السياحي

تمييز وهو الأمر الذي يفترض  ،السياحية البحرية رحلةوعقد ال الفندقةكقعد  الأخرى الخدمات السياحية
النظام  لك عن طريق تحديد، وذالعقد السياحي عما يشتبه به من عقود ذات الصلة بالنشاط السياحي

براز أوجه التشابه والاختلاف بينهما وبين ثم إ ،لة السياحية البحريةرحعقد الفندقة وعقد ال كل منالقانوني ل
 .(المبحث الثاني)العقد السياحي 
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  المبحث الأول

 دور وكالة السياحة والأسفار في تنفيذ العقد السياحي

لتعدد أدوار  متشابكة نظرا   سفاروكالة السياحة والأو  القانونية القائمة بين السائح العميل ةالعلاقإن 
لدور الوكالة  66/26 رقم فضلا عن عدم إشارة االقانون ،الخدمات السياحية تقديم خيرة في مجالهذه الأ
 لدورها الصحيح عطاء الوصف القانونيإن الفقه والقضاء قد اجتهد في أنجد  وعليه ،لعقدا تنفيذفي 

 .للخدمات السياحية افعلي مقدماأو  اوسيط تهاصفب إما لى القواعد العامةإبالاستناد 

بين العملاء ومقدمي الخدمات السياحية  ا  وستتم دراسة دور وكالة السياحة والاسفار بوصفها وسيط
و الجماعية أرحلات السياحية الفردية المنظمة في سبيل تنفيذها لبرنامج ال هولحسابالسائح تتصرف باسم ف

مختلف الخدمات  يقدم ا  محترف ا  مهني ا  بوصفها شخص ثم تحديد دورها ،(المطلب الاول)فيغير المنظمة 
للخدمات لاعتبارها بائع المقاول وصولا  أو ن تتخذ صفة الناقلأويستوي في ذلك  بصفعة فعلية السياحية
 :ي بيانه، وذلك كما يأت(المطلب الثاني)الربح التجارية وغرضها في تحقيقبالاستناد لصفتها السياحية 

 ولالمطلب الأ 

 التوسط بين العملاء ومقدمي الخدمات السياحية

ومقدمي الخدمات السياحية في  سفار هو التوسط بين السائحلوكالة السياحة والأ ن الدور التقليديإ
ور الذي في بنود العقد السياحي، حيث تختلف طبيعة الد الواردالرحلة السياحية تنفيذها لبرنامج سبيل 

وبناء على ذلك سيتم تحديد  ،ا للعملاءسفار حسب طبيعة الخدمات التي تؤديهتلعبه وكالة السياحة والأ
  .(الفرع الأول)في الوكالة السياحية باسم ولحساب السائح  اتتصرف فيهالتي و  بأجر المقصود بالوكالة

 تنفيذ برنامج الرحلةعند  نتائج إتخاذ وكالة السياحة والأسفار لصفة الوكيل بأجر في العقدثم نحدد 
برام عقود النقل على وسائط النقل إتتعهد بف يضا صفة الوكيل بالعمولة للنقلأتكتسب كما  ،(ثانيالفرع ال)

 :في الفروع الموالية وهو ماسنبينه ،(لثالفرع الثا) المختلفة من برية وبحرية وجوية باسمها ولحساب السائح
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 الفرع الأول

 السياحة والأسفار  في عقد بأجر تعريف الوكالة

في النصوص " الوكيل السياحي"أو " أسفارو وكالة سياحة "مصطلح المشرع الجزائري أطلق 
ومن هنا تعتبر وكالة  ،سفارالمنظم لنشاط وكالة السياحة والأ 66/26القانونية الواردة في القانون رقم 

 . السياحة والأسفار بمثابة وكيل عن السائح في القيام بمختلف الخدمات السياحية

ياحية والسائح هو عقد وكالة حيث يرى جانب من الفقه والقضاء أن العقد المبرم بين الوكالة الس
ومن هنا تعتبر الوكالة وكيلا بأجر عن السائح وبمقتضى عقد الوكالة تبرم التصرفات القانونية  ،بأجر

ذاكر له على وسائل النقل المختلفة أو الحجز الفرق في المنشآت الفندقية واكتتاب لحسابه منها حجز الت
 .1تأمين لصالحه لدى شركات التأمين

عقد بمقتضاه يفوض شخص "جزائري بأن الوكالة من القانون المدني ال 077عرفت المادة قد و 
عقد "ا من القانون المدني المصري بأنه 666وتقابلها المادة  ،"للقيام بشيء لحساب الموكل وباسمهآخر 

ن المدني من القانو  667كما عرفت المادة  ،"يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
في حين  ،"عقد يقوم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ،الوكالة" العراقي الوكالة كالأتي

خر تصرف يمنح به شخص لآ"ها من القانون المدني الفرنسي التي عرفت الوكالة بأن 7680أن المادة 
 ".سلطة عمل شيء لحساب الموكل وباسمه

يعتبر عقد وكالة  ،الزبونالسياحة والأسفار والسائح فإن اعتبار العقد المبرم بين وكالة  ومنه
ويترتب عليه قيام علاقة مباشرة بين السائح والغير مقدمي الخدمات السياحية الذين تعاقدت معهم  ،بأجر

ثار التصرفات القانونية التي آتنصرف ف ،م الخدمات السياحية لصالح السائحوكالة السياحة والأسفار لتقدي
 . 2التزمت الوكالة السياحية بحدود وكالتهاأبرمتها الوكالة مباشرة إلى السائح طالما 

الاتفاق الذي يعد له كلا " بأنمن القانون المدني الجزائري  77المادة تنص  وبهذا الخصوص
المتعاقدين أو احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية 

ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا  ،يجب إبرامه فيهاامه والمدة التي للعقد المراد إبر  وا 
 ". الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

                                                           
 .728ص  سوزان علي حسن، التشريعات السياحية والفندقية، المرجع السابق، - 1
 .07علي علي سليمان، المرجع السابق، ص : انظر - 2
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لمقدمي الخدمات السياحية أو وكالات السياحة والأسفار التي تعاقدت  لا يجوز بناء على ذلكو 
ومنه  ،عن إبرامه لهذا التصرف القانوني ار الناشئةمعهم بمقتضى عقد الوكالة الرجوع على السائح بالآث

أن عقد الوكالة المبرم بين الوكالة السياحية والسائح الزبون يتحدد وفقا لطبيعة وموضوع  نتوصل إلى
الوكالة والالتزامات المترتبة عن إبرامها أو حدودها المرسومة سواء كانت وكالة بالمعنى الضيق أي محددة 

 .لقة غير مقيدة بالتزامات معينةلتزامات أو مطالا  

 ،ة وخاضعة لتعليمات معينة وصريحة من قبل السائحوقد تكون الوكالة المبرمة بين الطرفين محدد
كما لو طلب هذا الأخير حجز تذكرة سفر على وسيلة نقل معينة أو الحجز في فندق معين، ففي هذه 

وقد تكون هذه الوكالة غير مقيدة  ،أن يتجاوز حدودهاذه الوكالة دون الحالة يلتزم الوكيل السياحي بتنفيذ ه
ختيار وسيلة النقل أو إلحالة يكون للوكيل السياحي حرية ففي هذه ا ،قبل السائح بتعليمات صريحة من

 .1دون أن يتجاوز في ذلك حدود وكالته ،الفندق

وليتها إلا عند قوم مسؤ يدة بالتالي لا تقات وكالة السياحة والأسفار غير مومنه تعتبر صلاحي 
في التنقل بالنسبة للسائح مريحة الغير مؤمن عليها أو الوسيلة الغير ختيار وسيلة النقل إخطئها في 

الوكيل ملزم بتنفيذ " والتي قضت بأنمن القانون المدني  070 أكدته المادةوهو الأمر الذي  ،الزبون
لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل  ،لة دون أن يجاوز الحدود المرسومةالوكا

سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع إلا الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في 
 ".هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوز حدود الوكالة

تعتبر بمثابة وكيل عن السائح في  وكالة السياحة والأسفار أن يستفاد من نص المادة المذكورة
المتمثل  باسمه الخاص وليس باسم موكله  باعتبار أن الوكيل السياحي غالبا ما يتعامل تنفيذها لبنود العقد

الحج فتتعاقد الوكالة مع ومثال ذلك هو تنظيم الوكالة السياحية لرحلة جماعية لأداء فريضة  ،السائحفي 
 ،الوكيل السياحي مع أصحاب الفنادقوالأمر نفسه عند تعاقد  ،لائهاة الطيران باسمها ولحساب عمشرك

جرى عليه وهذا ما هة الفندقي بدفع تكاليف الإقامةويلتزم شخصيا في مواج ،ية باسمهفهو يبرم عقد الفندق
 .2الفنادق والمطاعم وأصحاببين وكلاء السياحة  ةالحاصل اتقاتفالإ العمل في

الوكيل السياحي مع مقدمي الخدمات السياحية من ناقل وفندقي باسمه وعليه يمكن القول أن تعاقد 
الخاص ولحساب السائح الزبون من أجل تنفيذ برنامج الرحلة السياحية أو الإقامة المتفق عليها يعتبر عقد 

حيث اعتبر جانب من الفقه  ،سفار والموكل المتمثل في السائحوكالة بين الوكيل وهو وكالة السياحة والأ
وقد ذهب البعض من أنصار هذا الاتجاه  بأجرعقد وكالة  السياحة والسفر ووكالةالعلاقة بين السائح  أن

                                                           
 .60، ص 6222سكندرية المكتب الجامعي الحديث، الإ إبرهيم سيد أحمد، عقد الوكالة فقها وقضاء، - 1

2 - Convention – cadre, Hoteliers- agent de voyages, Alger, le 15/10/1994. 
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إلى أكثر من ذلك واعتبروا أن هناك قرينة قضائية بسيطة على أن العقد الذي يجمع بين مكتب السياحة 
 . 1والسائح هو عقد وكالة ويمكن دفع هذه القرينة بإثبات السائح عكس ذلك

مع الغير وليس باسم  اتعاقد باسمهتلبا ما السياحة والسفر غا وكالةبب في ذلك هو أن والس
لأنه لا يكفي لنفي صفة  ،سم الموكل ولمصلحتهإقد الوكالة التي يتعاقد الوكيل بوذلك بخلاف ع اموكله

باسم الموكل فالغالب أن يتعاقد الوكيل  لمجرد أنها تتعامل باسمها الشخصيالوكيل عن الوكالة السياحية 
 .2مع الغير ولمصلحة الموكل سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه أو بتسخير من الموكل

بأجر  ةالعقد السياحي بأنه عقد وكال دور وكالة السياحة والأسفار في تنفيذ ومن خلال تكييف
مع مقدمي  همبر تخر الآالعقد بعقدين؛ أولهما عقد الوكالة مع السائح الزبون و  هايؤدي بالضرورة إلى ارتباط

برام عقد التأمينوالإقامة في ال ،مات السياحية من حجز تذاكر السفرالخد في سبيل تنفيذ  ،إلخ... فنادق وا 
 .عقد الوكالة المبرم بين الوكيل السياحي والسائح

 ثاني الفرع ال

 نتائج إتخاذ وكالة السياحة والأسفار لصفة الوكيل بأجر في العقد 

 وكالة السياحة والأسفار وكيلا   عتبارإيترتب على طبقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني 
بذل وكالة  النتائج، وتتمثل هذه الأخيرة فيعقد السياحة والأسفار بعض ل بأجر عن السائح في تنفيذها

كافة بتقديم  كما تلتزم أيضا (ثانيا) بحدود الوكالة هاالتزامو ، (أولا) السياحة والأسفار العناية في تنفيذ العقد
 ،(رابعا) مقدمي الخدمات السياحيةب تهااستعانفضلا عن  ،(ثالثا) حول برنامج الرحلة المعلومات الضرورية

 السائح ومقدمي الخدمات السياحية عسفار موكالة السياحة والأازدواجية العلاقة التعاقدية لوأخيرا 
 :يذلك كما يأت، وسنبين (خامسا)

 بذل وكالة السياحة والأسفار العناية في تنفيذ العقد السياحي: أولا

 ،وكالة السياحة والأسفار بصفتها وكيلا عن السائح العميل ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة تلتزم
يتوجب علينا الرجوع للقواعد العامة الواردة في القانون  66/26ولعدم ورود نص خاص في القانون رقم 

ذل في تنفيذه للوكالة عناية يجب دائما على الوكيل أن يب"والتي تقضي بأنه  076نص المادة المدني في 

                                                           
 .67جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  - 1
 -الوديعة -التحكيم -الصلح -السمسرة -الوكالة–الكفالة : العقود المسماة"محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني : انظر - 2

 .266، ص 6220، شركة الجلال للطباعة ومنشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، "الحراسة
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خدمات السياحية لقاء أجر ال تقدمأي أن الوكالة السياحية بصفتها وكيلا عن السائح  ،1"الرجل العادي
 .المعتادوتبذل في تقديم مختلف الخدمات عناية الرجل معلوم 

وكالة السياحة والأسفار معيار موضوعي مفاده أن تقارن عناية  ويلاحظ أن معيار بذل عناية
بذل المستوى نفسه، فإن لم تالسياحة والسفر من الكفاءة و وكالة السياحة والسفر بعناية غيرها من وكالات 

مقصرة في تنفيذ التزاماتها أما إذا  تعتبرما بذلته وكالة السياحة والسفر التي تجري المقارنة مع عملائها 
 .2لتزاماتهابذلت العناية التي تبذلها غيرها من وكالات السياحة والسفر فإنها تكون قد نفذت ا  

هو التزام ببذل و تنفيذ الوكالة في لتزام الوكيل با في القواعد العامة أحكام عقد الوكالة وتقضي
 ،بما إذا كانت بأجر أو من دون أجرعناية لا تحقيق نتيجة إلا أن مدى العناية المطلوبة منه تختلف حس

فإن كانت الوكالة من دون أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله 
الشؤون الخاصة، أما إذا كانت الوكالة بأجر يبذل في الخاصة والمعيار هنا شخصي ينظر إلى عناية 

 .3تنفيذها عناية الشخص المعتاد والمعيار هنا موضوعي

 بالغ   ا  لتزام وكالة السياحة والأسفار بصفتها وكيلا عن السائح فإن هناك أثر طبيعة ا  إلى  وبالنظر 
أي أن الوكيل السياحي لا تقوم  ،الأهمية يترتب عن التزاماتها في بذل العناية وهو عنصر المسؤولية

لحة مسؤوليته إلا اذا استطاع السائح أن يثبت الخطأ في جانبه وهذا ما يشكل خطورة بالغة على مص
ذ يقع عليه بالضرورة عبء اثبات أن وكالة السياحة والسفر لم تقم بتنفيذ إالسائح بصفته الطرف المتضرر 

 .معيبا   لتزاما  إلتزامات قامت بتنفيذ هذه الإ نهاأو أاماتها المترتبة عن عقد الوكالة التز 

جز تذاكر سفار الفرنسية تعهدت بححد وكالات السياحة والأأوفي دعوى تتلخص وقائعها في أن 
لى القاهرة، إسوان أمن  عميلرحلة في النيل لنقل اللى الأقصر ثم القيام بحجز إطيران للعميل من فرنسا 

لى باص مما ترتب عليه ضرر بالغ للعميل فضلا إلة النيلية وتحويلها بالغاء الرحسوان أفوجئ العميل في 
حكام عقد الوكالة المبرم أخلالها بلتعويض على شركة السياحة لإعن متاعب وعناء السفر فرفع دعوى ا

 .ولى حكمها بمسؤولية وكالة السياحة والسفر والتزامها بالتعويضصدرت محكمة الدرجة الأأمعه ف

خلال وكالة السياحة والسفر بالتزامها إن أساس أكم محكمة فوساي مؤيدا للحكم على وجاء ح
سوان ألزمها بحجز رحلة نيلية من أالوكالة المبرم مع السائح الذي  بصفتها وكيل وعدم قيامها بتنفيذ عقد

 . لى القاهرة وليس التنقل عبر الباصإ
                                                           

 .من ق م م 720/26تقابلها المادة  - 1
 .وما يليها 76بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 2
، 7، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط -في المقاولة، الوكالة، الكفالة-( العقود المسماة)عدنان إبراهيم السرحان، شرح القانون المدني  - 3

 .720، ص 7666عمان 
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بحجز الرحلة النيلية  لتزامن عدم تنفيذها للإأبت عن وكالة السياحة والسفر دفألى إشارة وتجدر الإ
ها من ؤ عفاإقوة قاهرة، يترتب عليه نخفاض منسوب النيل في هذا الوقت مما يعد إجنبي وهو أيعود لسبب 
ن وكالة السياحة ن هذا السبب لا يعد قوة قاهرة لأأن محكمة الاستئناف ردت على ذلك بألا إالمسؤولية 

مور التي يمكن توقعها وكان عليه مر يعد من الأن هذا الأإالمجال، وبالتالي ف حترفة في هذاوالسفر تعد م
 ن التزامأالمحكمة يعني  الذي إتخذته موقفالومن  ،علام السائحإقلها أة جراءات اللازمتخاذ الإإمنذ البدء 

 .1بتحقيق نتيجة االتزام وكالة السياحة والأسفار يعتبر

 لتزام وكالة السياحة والأسفار بحدود الوكالة اا : ثانيا

د الوكالة المرسومة لها،  سفار بصفتها وكيلا عن السائح العميل بحدو وكالة السياحة والأ تلتزم
ن يحجز له غرفة في فندق ذي خمسة نجوم مثلا، أمن الوكيل السياحي بذا طلب السائح إخر آبمعنى 

ذا حدد له السائح فندقا إما أحي بذلك دون التقيد بفندق معين، ادون تحديد فندق معين التزم الوكيل السي
لا كان قد ا  خر و آشاغرة فلا يستطيع الحجز في فندق معينا بالذات ولم يجد فيه الوكيل السياحي غرفة 

داء أذا كانت بهدف إنه تفويت فرصة الرحلة على السائح، خاصة تجاوز حدود وكالته، وهذا قد ينجم ع
 .2فريضة الحج

سفار بصفتها وكيلا عن السائح تلتزم بتفيذ البنود المحددة ن وكالة السياحة والأأويستفاد من ذلك 
ي ضرر يلحق السائح كما لو ألك تحت طائلة تحمل المسؤولية عن وذ ،3في العقد دون الخروج وتجاوزها

بة عنه وتلبية طلباته في اقد نياتلتزم الوكالة السياحية في هذه الحالة بالتع ا  معين ااختار السائح مطعم
ند اختيارها وحجزها ختيار المطعم المطلوب، وكاستثناء لا تعتبر الوكالة قد تجاوزت حدود وكالتها عإ

ولم تتجاوزها، بل تعاقدت بشروط  فضل وبنفس السعر لأن الوكالة التزمت بحدود وكالتهاأللسائح مطعم 
 . يراتعلامها له بالتغيإفضل لصالح السائح العميل بشرط أ

ذا إج عن حدود تعليمات الموكل، وذلك ن يخر أون حالة واحدة يجوز فيها للوكيل وقد استثنى القان
ن تكون الظروف يغلب الظن أيخرج عن حدود الوكالة ولكن بشرط نه سأخبار الموكل سلفا بإتعذر عليه 

الوكيل باخبار الموكل بما ن يقوم أى هذه التصرفات لو علم بها، على فيها بأن الموكل ما كان ليوافق عل
 .4جاوزه من حدود الوكالة

                                                           
1
 - C.a versailles, cour de casstion, chambre civile 1, du 21/05/1996, 94-12.974, Inédite. 

 .07رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 2
 . من ق م ج 070المادة : انظر - 3
 .66الخالتي، المرجع السابق، ص  إلياس سامان سليمان - 4
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يجب أن تلتزم بتنفيذ  -بصفتها وكيلا- سفارن وكالة السياحة والأإكره فوبناء على ما سبق ذ 
ذ سفار والسائح منكلا الطرفين؛ وكالة السياحة والأ البنود والتعليمات الواردة في عقد الوكالة المبرم بين

 .لى انتهائهاإانطلاق الرحلة السياحية وصولا 

 بتقديم المعلومات الضرورية   وكالة السياحة والسفرلتزام اا  :ثالثا

قد الوكالة من الالتزامات المهمة التي تقع على عاتق وكالة السياحة والسفر في سبيل تنفيذها لع
مر الذي وكالة وتقديم حسابات عنها وهو الألل هاعطاء المعلومات الضرورية عن حسن تنفيذإهو الالتزام ب

كل ن يوافي المو أعلى الوكيل ب" بأنهوقد نصت  الجزائري من القانون المدني 077كدته المادة أ
 ".ن يقدم له حسابا عنهاأليه في تنفيذ الوكالة و إبالمعلومات الضرورية عما وصل 

لإحدى الدول  هاوتفاصيللة سياحية تنفيذ رحكما لو اتفق السائح مع وكالة السياحة عن ميزانية 
فالوكالة ملزمة في هذه الحالة باعلامه بكافة التفاصيل اللازمة حول آجال استخراج التأشيرة والحجز 
وشركات الطيران والنقل التي تعتمدها الوكالة في تنفيذ الرحلات السياحية فضلا عن تقديمها لموجز حول 

لخدمات السياحية وبرامج الرحلات الترفيهية لزيارة المدن والآثار الفنادق التي يتم النزول بها ونوعية ا
 . والمعالم التاريخة المقررة في برنامج الرحلة

ن وكالة السياحة والسفر ملزمة بتقديم المعلومات الضرورية واللازمة للسائح إترتيبا على ذلك فو 
لابد من درايته ن السائح بصفته موكل ة السياحية وما تم تنفيذه منها لأعن مدى التقدم في برنامج الرحل

موال في سبيل تنفيذ أل، فضلا عن علمه بما تم صرفه من عمال التي كلف بها الوكيوعلمه الكافي بالأ
 . الرحلة السياحية

 مقدمي الخدمات السياحيةبالاستعانة : رابعا

واجهة السائح الوكالة في مسفار لالتزاماتها المترتبة عن عقد في سبيل تنفيذ وكالة السياحة والأ
لة، وتتمثل عمال المادية والتي تعتبر بطبيعتها تابعة للتصرف القانوني محل عقد الوكاتقوم بالعديد من الأ

عمال في الاستعانة بالغير مقدمي الخدمات السياحية من ناقل وفندقي ومرشد سياحي وتعتبر هذه الأ
 .هؤلاءخطاء أمشرع الجزائري مسؤوليتها عن د الوقد شد ،الوكالة مسؤولة عن جميع تصرفاتها

عمال أسفار عن السياحة والألى تشديد التزامات وكالة إاتجه القضاء الفرنسي بصفة خاصة  وقد
حكام القانون أبرنامج الرحلة السياحية وذلك في مقدمي الخدمات الذين تستعين بهم في سبيل تنفيذ 

عد الوكالة ، حيث تلقة بتنظيم وبيع الرحلات والإقاماتشروط ممارسة النشاطات المتعالمتضمن  66/600
و المرشد أو الناقل أاختيار كل من الفندقي  خطائها الشخصية في سوءأمسؤولة بصفة خاصة عن 

 .السياحي
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سياحية المنظمة من طرف  تنفيذ رحلةثناء أحدى السائحات و إن أدعوى تتلخص وقائعها في  وفي
ثره باصابات إصيبت على أنكوك، تعرضت السائحة لحادث لى مدينة باإسفار حد وكالات السياحة والأأ

وعندما رفعت دعواها  "World travel service"تستقل عربة لشركة النقل المسماة  كانت بالغة بينما
لسفر بوصفها وكيلا عن المدعية، لية وكالة السياحة واول درجة بمسؤو أبالتعويض قضت محكمة مطالبة 

ن محكمة الاستئناف قضت بعدم ألا إهملت فحص وسيلة النقل أمراقبة الناقل و نها تغاضت عن أو 
كيد ألى تإيم، وذهبت محكمة النقض الفرنسية جس أالسياحة والسفر لعدم ارتكابها خطمسؤولية وكالة 

 . 1ن كان يسيراا  حتى و  أي خطأل عن أنها وكيل تسأساس أؤولية وكالة السياحة والسفر على مس

 خدماتلسفار مع السائح ومقدمي اوالأوكالة السياحة اازدواجية العلاقة التعاقدية ل :خامسا

السائح المتمثل في  حدهما مع الموكلأبعقدين؛  وكيلابصفتها سفار وكالة السياحة والأترتبط 
صل سبيل تنفيذها لعقد الوكالة، والأ خر مع الغير مقدمي الخدمات السياحية فيبموجب عقد الوكالة، والآ

برمته الوكالة السياحية مع الغير مقدمي الخدمات السياحية تنصرف أ ثار المتربة عن العقد الذين الآأ
وقد تبرم العقد مع  ،ن الوكالة السياحية تتعاقد باسم السائح ولمصلحتهأاشرة الى السائح الموكل باعتبار مب

 الة السياحة والسفر ثملى وكإمباشرة ثار العقد آاب الموكل وفي هذه الحالة تنصرف الغير باسمها ولحس
 .ذمة السائح الموكل ىلإتنقلها 

يارة بغرض نقل و سأالسفر باسمها عند استئجار سفينة ن تعاقد وكالة السياحة و ألى إونود الاشارة 
ن أي التصرفات التي تجريها الوكالة صل فيدها من صفتها وكيلا فاذا كان الأنه تجر أالسائحين ليس من ش

ي الفندق باسمه صراحة، وعليه و الغرفة فأسطة النقل سم السائح فتحجز له المقعد على واا  تفصح عن 
خر بجميع الحقوق الآ علىا الرجوع معلاقة مباشرة بين العميل ومن تعاقدت معه فيكون لكل منه أتنش

يوجب مسؤوليتها تجاه السائح  أذا ارتكبت خطإلا إون وكالة السياحة والسفر مسؤولة والالتزامات ولا تك
 . 2فتكون العلاقة مباشرة بين السائح والناقل والفندقي

ثار آسائح تعمل باسمه ولحسابه وتنصرف بر الوكالة السياحية وكيلا عن التففي هذه الحالة تع
ذين بينه وبين الغير ال ألى ذمة السائح الموكل فتنشإبرمتها من حقوق والتزامات أجميع التصرفات التي 

د باسمها الشخصي من تلقاء خيرة قد تتعاقهذه الأ، كما الوكالية السياحية علاقة مباشرة تعاقدت معهم
ثار العقد ثم تنقل هذه آليها إموكل، وفي كلتا الحالتين تنصرف  و بتسخير من السائح بصفتهأنفسها 

                                                           
1 - Civ 24/06/1194, Tram, 1994-261, civ, 1-no. 341, voir le cite: www.legifrance.gouv.fr, 17/04/2016, 

18:50.  
 .20بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 2

http://www.legifrance.gouv.fr/
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صيلا في علاقتها مع أل وتعتبر الوكالة في هذه الحالة لى ذمة الموكإلتزامات التي اكتسبتها ثار والإالآ
 .   1الغير مقدمي الخدمات السياحية، ووكيلا في علاقتها مع السائح الموكل

و الفندقي باسمها الشخصي أياحة والسفر بالتعاقد مع الناقل ذا قامت وكالة السإخرى أوفي حالة 
لة بين المتعاقدين مستترة الوكا ن  أي أتفي النيابة ، هنا تن(العميل)ئح لى اسم الساإي اشارة أمن دون 
ثار آوبالتالي تنصرف جميع ة وليس على السائح بصفته الموكل ثارها على الوكالة السياحيآتقتصر 

ا، وتعتبر وكالة السياحة لى الوكالة السياحية والسائح بمقتضى عقد الوكالة المبرم بينهمإالتصرف القانوني 
، ووكيلا في (من ناقل وفندقي ومرشد سياحي)علاقتها مع مقدمي الخدمات السياحية صيلا في أوالسفر 

 . طرافهأثار كل منهما على آه الحالة نكون بصدد عقدين تقتصر علاقتها مع السائح الموكل وفي هذ

ا ومع ن يبرم عقدا معينأسمح للشخص  قد حكام العامة في القانون المدني نجدهلى الأإوبالرجوع 
ذ يتخذ التعاقد في هذه إسباب عديدة خر يظهر في العقد بدلا عنه لأآفي شخصيته وراء شخص ذلك يخ

الحالة صورة التعاقد بطريق التسخير وتعد هذه الوكالة نوع خاص من التوكيل يبرم فيها الوكيل التصرف 
 .2ليهإثار المترتبة عن العقد القانوني باسمه الشخصي وتنصرف الآ

المترتبة على تكييف العلاقة العقدية بين وكالة السياحة والسفر  ثارالآ همأبراز إومن خلال 
عقد وكالة  ياحيعقد السالعتبار نه يمكن ا  ألى القول بإالمبرم بينهما، نتوصل والسائح بموجب عقد السياحة 

ماكن على وسائل السياحية على القيام بحجز الأ ةالات التي يقتصر فيها دور الوكالبين الطرفين في الح
  .ت الفندقيةآو حجز الغرف في المنشأالنقل المختلفة 

ي ينسجم تماما مع الطابع المهن ببذل عناية افيما يتعلق بطبيعة التزام الوكيل باعتباره التزامو 
مهني محترف يملك قدرات ومؤهلات نها شخص أوما يفسر ذلك  ،المحترف لوكالة السياحة والسفر

 ياس سلوكها بما يتناسب مع وصفهاواقتصادية تشجع على التعامل معها، لذا يتوجب قمكانيات مالية ا  و 
 .فتكون العناية المطلوبة هنا هي عناية المهني المحترف وليست عناية الرجل المعتاد

ود التي تندرج ضمن عقد عقمن بين السفار عقد السياحة والأب وصفوة القول هي أنه رغم الاعتداد
بح من صأنه اليوم غير مقبول فقد إسابقا ف به ومقبولا ا  خوذأكان من وا  ج المقدمة وكالة رغم الحجال

  .سبابلعدة أنه عقد وكالة لعدم كفايته نظرا أالصعب وصف العقد السياحي ب

                                                           
نفيذ والمسؤولية الطبيعة القانونية، الإبرام، الت)عدنان إبراهيم سرحان، العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها : انظر - 1

 .772، ص 6227، 22، العدد 27السنة  جامعة الكويت، الكويت، ، مجلة الحقوق،(المدنية
، 70، العدد 28، المجلد ، العراقسعد حسين عبد الملحم، إبرام التصرف القانوني بطريق التسخير، مجلة الحقوق، جامعة النهرين - 2

 .وما يليها 62، ص 6220سبتمبر 
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حكام العامة في ري بين عقد الوكالة الوارد في الأاختلاف جوه هو وجود ومن بين هذه الأسباب
سفار والسائح، القانونية بين وكالة السياحة والأسفار الذي يحكم العلاقة السياحة والأالقانون المدني وعقد 

ن الدراسة، ويظهر هذا الاختلاف بصفة خاصة في شق المسؤولية كما سنرى لاحقا في الباب الثاني م
عادي عند ل في حالة واحدة وهي عند عدم بذله لعناية الرجل الأسجر ي  أن الوكيل بأففي عقد الوكالة نجد 

ار سفمقابل لاتعتبر وكالة السياحة والأمن القانون المدني، وفي ال 076تنفيذ الوكالة طبقا لنص المادة 
 .محترفو تخصص منما هي شخص مهني ا  و  اعادي اشخص

الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط  66/26 رقم فقا لنص المادة الثانية من القانونوو  
تنظيم وترقية نشاطات السياحة  يهدف هذا القانون الى"ن أسفار والتي قضت بالسياحة والأوكالة 

 ". حترافية وتحسين نوعية الخدماتدعم الإ خلاقيات مهنية وارساء قواعد ممارستها؛أوضع  والاسفار؛
سفار شخص مهني متخصص تدعم النشاطات ن وكالة السياحة والأأيستفاد من نص المادة 

ن يقاس بمعيار سلوك الرجل العادي لأذن لا إوتحسين نوعية الخدمات، فسلوكها  السياحية والاحترافية
 التنفيذي حكام المرسوملا لمن توافرت فيه المؤهلات والقدرات الفنية والعلمية طبقا لأإتمنح صفة الوكيل لا

 .لهاسفار واستغلانشاء وكالة السياحة والأإالمتضمن شروط وكيفيات و  المعدل والمتمم 08-6222م رق
بالنشاط السياحي وذلك عن طريق  امرتبط امهني هيلاأتوجب فيه اثبات الوكيل السياحي تالذي يسو 

قدمية ثلاث أثبات إ و تقديم شهادة التعليم العالي معأات العليا في السياحة والفندقة، تقديم شهادة في الدراس
شهادة تقني سامي في  ماا  السياحي، و ما يماثله في الميدان و أت متتالية منها سنة واحدة كاطار سنوا

و أو ما يماثله في الميدان السياحي أسنوات متتالية منها سنتان كاطار قدمية ثلاث أثبات إالفندقة مع 
 . 1و ما يماثله في الميدان السياحيأعشر سنوات منها خمس سنوات كاطار قدمية أ

حي يشجع السائح على التعامل مع هيل المهني في الوكيل السياأن اشتراط التألى إومنه نتوصل 
لى الوكيل السياحي إن السفر بمفرده، ومنه وجب النظر بمختلف الوكالات السياحية في السفر بدلا م

لا وهو معيار المهني أفه وقياس سلوكه بالمعيار الذي يتناسب مع وص امتخصص اباعتباره مهني
 .الحريص

الوكالة يتمتع الموكل بنوع من الوقاية والاشراف بموجب عقد يضا أنه ومن بين هذه الأسباب أ
رية شبه حسفار تتمتع عادة بن وكالات السياحة والأأنفيذ العمل محل الوكالة، في حين على الوكيل في ت

لى درء المشقة على نفسه في إف دمعها لو لم يكن يه تامة عند تنفيذ طلب السائح؛ الذي ماكان ليتعامل
 .2القيام باجراءات الرحلة

                                                           
المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة  786-72المعدل والمتمم ببالمرسوم التنفيذي رقم  08-6222التنفيذي رقم المرسوم  - 1

 .6222مارس  20المؤرخة في ، 72عدد  الجريدة الرسميةالسياحة والأسفار واستغلالها، 
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التوسط  متمثلة فيسفار يقتصر على المهام التقليدية فحسب لم يعد دور وكالة السياحة والأخيرا وأ
نما ،حت الفندقية بناء على طلب السائآو حجز الغرف في المنشأماكن على وسائل النقل في حجز الأ  وا 

فوكالات السياحة  و تتصرف بالنيابة عنه،أن تكون مكلفة من السائح أصبحت تباشر مهام جديدة دون أ
هنا لم يعد من  دارة الفنادق ومنإلى إضافة ئل النقل والمركبات السياحية بالإاليوم تعتبر مالكة لوسا

بين وكالة جر في تكييف العلاقة أسفار ينطبق عليه وصف الوكالة بن عقد السياحة والأأالممكن التسليم ب
بالنيابة عن السائح،  ةوجوي ةوبحري ةفقد تقوم الوكالة بابرام عقود النقل المختلفة من بري ،السياحة والسائح

ن الوكالة السياحية وكيل بالعمولة للنقل أساس أف هذه العلاقة التعاقدية على كي   ففي هذه الحالة هناك من
 .المواليسيتم التفصيل فيه في الفرع وهو ما 

  لثالفرع الثا
 سفار وكيلا بالعمولة للنقلوالأوكالة السياحة 

تتعهد بموجبه ف في تنفيذ العقد بالعمولة للنقل يلاوكسفار السياحة والأ وكالة أن جانب من يعتبر 
برام عقد النقل باسمها ولمصلحة السائح، فعقد النقل عندما يتم بين الناقل والراكب، يرتب التزامات إب

لاساسي، و ألتزام جرة وهو ا  دفع الأيلراكب فا في ذمة كلا طرفيهمتقابلة  انتفت عنه اعتبر النقل مجانيا و  ا 
 ومنهخرى منها التقيد بالتعليمات التي يضعها الناقل، أالتزامات  ذلكلى إيضاف و صفة العقود بعوض 

ولحساب الموكل بانجاز  ن يقوم باسمهأنه عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأعقد الوكالة بالعمولة للنقل يعرف ب
 . 1جر معين يسمى بالعمولةأعمال القانونية مقابل عمل من الأ

و المرسل عقد نقل أيبرم باسمه ولحساب موكله الراكب ن أب الوكيل م بمقتضاهز نه عقد يلتأي أ
لنقل ن يقوم  يقوم كذلك عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل، ويعد عقد العمولة لأو لقاء عمولة معينة 

و أشخاص أشخص من الغير نقل و أو اسم موكله أن يباشر باسمه الخاص أتاجر باتفاق يلتزم بمقتضاه 
من القانون  27كدته المادة أالفرعية المرتبطة بالنقل وهو ما عمال ن يقوم عند الاقتضاء بالأأشياء و أ

لخاص، ن يباشر باسمه اأنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه  تاجر بيعتبر عقد العمولة بال"التجاري الجزائري بنصها 
عمال الفرعية أشياء وان يقوم عند الاقتضاء بالأو أاص شخأو شخص من الغير نقل أو باسم موكله أ

 ". المرتبطة بالنقل

                                                           
 .676، ص 6220، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 7، ط 7التجاري، ج  فوزي محمد سامي، شرح القانون - 1
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ة بالعمولة الوكال 682-672في المواد من  7666لسنة  77نظم قانون التجارة المصري رقم وقد 
ن يبرم ولحساب موكله أبمقتضاه الوكيل ب عقد يلتوم" بأنه 672ولى من المادة الفقرة الأ حيث عرفتهللنقل 
 . 1"ن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقلأشخاص وبأو عقد نقل أشياء أقل عقدا لن

صورة للوكالة بالعمولة؛ هي الوكالة بالعمولة  7682لسنة  82ورد قانون النقل العراقي رقم أ كما
 هيبرم باسمن أولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عم" في فقرتها الأولى بأنه 76للنقل حيث عرفتها المادة 
 .2"ن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقلأو المرسل عقد نقل و أولحساب موكله الراكب 

الشخص الذي يعمل "نه أبالوكيل بالعمولة من القانون التجاري المصري  87المادة  وقد عرفت  
و عمولة وهو الملزم دون غيره أجر أمر من الموكل على ذمته، مقابل أو باسم شركة بأعمل باسم نفسه 

حدهما طلب ن يكون لأأكل واحد منهما بما يخصه من غير  لموكله ولمن يتعامل معه، وله الرجوع على
 . 3"خرعلى الآ

يلتزم بالتعاقد باسمه مع ناقل  شخاصفي نقل الأولة من الوكيل بالعأيمكن القول ب بناء على ذلك
كم سفار ح  خذ وكالات السياحة والأأالمتفق عليها، وقياسا على ذلك ت لى الجهةإجل توصيل هؤلاء لأ

صحاب وسائل النقل عند تنفيذ التزامها بنقل السياح الذين ألى التعاقد مع إت أذا لجإالوكيل بالعمولة 
 . 4تعاقدت معهم

سفار ترتبط مع الناقل بموجب عقد النقل ومع ن وكالة السياحة والأأ القول لىإومنه نتوصل 
بتحقيق النتيجة  ذ يترتب على هذا القول التزامهاإجب عقد الوكالة بالعمولة للنقل، بمو ( السائح)الموكل 

ن أذ إيضا أة الراكب وهو التزام بتحقيق نتيجكما تلتزم بضمان سلامة  ،ي اتمام عملية النقلأالنهائية للنقل 
مثلة العملية في هذه الحالة ومن بين الأ ،5ضرار التي تصيبه خلال النقلوكالة السياحة والسفر تضمن الأ

صيب أمثلا و مصر  لىوكالات السياحة والأسفار لتنظيم رحلة سياحية فردية إ إحدى مع السائح اتفاق هو
مسؤولة عن هذه  في هذه الحالة تكون الوكالة معنويةو أضرار جسدية أالنقل ب عملية خلالالسائح 

على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين العميل بالعمولة للنقل  نها وكيلأساس أضرار على الأ
 .والناقل

                                                           
 .7666لسنة  77من القانون التجاري المصري رقم  672/27المادة  - 1
 .7682لسنة  82من قانون النقل العراقي رقم  76/27المادة  - 2

 . من القانون التجاري المصري 87المادة  - 3
4 - Courtin Patric et Deneau Muriel, op.cit, p 295. 
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سفار لنقل وقياسا على عقد السياحة والأحكام العامة في عقد الوكالة بالعمولة للى الأإوبالرجوع 
خير يحصل في تنفيذ عقد أي تأتنفيذ عقد النقل وتعد مسؤولة عن سفار تضمن ن وكالة السياحة والأأنجد 

محدد في برنامج الرحلة النقل، كما تلتزم بالمحافظة على سلامة الراكب والالتزام بوصوله في الوقت ال
 . السياحية

ر ي ضر أى سلامة السائح وهي المسؤولة عن زم بالمحافظة علتلين وكالة السياحة والسفر إلذا ف
خير في تنفيذ الرحلة السياحية أي تأي، كما تعتبر الوكالة مسؤولة عن يصيبه بموجب هذا التكييف القانون

صحاب هذا التكييف القانوني الذي يعتبر عقد الرحلة السياحية ساسي لأهذا الالتزام هو الدافع الأويعد 
لى التشديد إ وتؤدي بذلكالسائح نه عقد وكالة بالعمولة للنقل لما في ذلك من فائدة تصب في مصلحة أب

 .1في مسؤولية مكتب السياحة والسفر

والأمر الذي يدعم صفة الوكيل العمولة للنقل لوكالة السياحة والأسفار نجد حكم صادر عن 
محكمة السين الفرنسية مفادها رفض دفع وكالة السياحة والأسفار بأنها وكيلة بأجر عن السائح، وأعطتها 

تتلخص وقائعها في ما " اتوريقضية ب" بالعمولة للنقل، وذلك في قضية شهيرة تعرف بإسموصف وكيل 
 : يلي

للقيام برحلة بحرية  "M/S BATORY"ستأجرت وكالة سياحة والأسفار فرنسية الباخرة البولونية ا  "
يزور فيها السياح بعض الموانئ والجزر الثلجية، ونظرا لتأخر الباخرة المذكورة ورغبتها في العودة إلى 
ميناء الإنطلاق في الميعاد لأجل القيام بالرحلة التالية، لم تصل الباخرة المذكورة إلى بعض الجزر 

فعوا دعوى ضد وكالة السياحة والسفر لطلب إسترداد والموانئ المتفق عليها، فلم يرضى السياح بذلك، ور 
 . المبالغ التي دفعوها مقابل الإستمتاع بهذه الرحلة

ستبعدت في ا  ها لكونها وكيلة بأجر فقط وأنها ز دفاع المدعى عليها بعدم مسؤوليترك  وقد ت  
والتأخيرات وكل أنواع الضرر الإعلانات التي قامت بطبعها مسؤوليتها عن الحوادث المادية والمعنوية 

التي قد تنجم عن الرحلة، كما إحتفظت لنفسها، فضلا عن ذلك، بحق تغيير برنامج الرحلة إذا إضطرتها 
عتبرتها وكيلة بالعمولة للنقل ولا يجوز لها ارفضت هذه الدفوع، و  الظروف إلى ذلك، غير أن المحكمة

دت محكمة ي  وقد أ خطأ الجسيم الذي صدر من الناقلللالإستفادة من شرط الإعفاء من المسؤولية نظرا 
إستئناف باريس هذا الحكم، وأضافت أن شرط الإعفاء من المسؤولية لا ينتج أي أثر، لأنه صيغ في 

                                                           
، 6228، المكتبة العصرية، المنصورة (لتزامات ومسؤولية وكالات السياحة والأسفاردراسة في ا  )أحمد السعيد الزقرد، عقد الرحلة  - 1
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عبارات غامضة، ويمنح وكالة السياحة والسفر، إذا ما أخذ بصفة حرفية حرية تحديد العمل الذي تعاقدت 
 .1"عليه كما شاءت ولأتفه الأسباب

عتبار العلاقة العقدية التي تربط بين وكالة السياحة والسائح، عقد وكالة ا  ومن خلال التأكيد على 
  ؛صلنا لعدة نتائجتو  بالعمولة للنقل

توصل إلى أن وكالة السياحة نق لعقد الوكالة بالعمولة للنقل، من خلال التعريف الساببداية و 
عقد النقل والعمليات المرتبطة به، بناء على طلب السائح ومن والأسفار ملزمة بموجب عقد الوكالة بتنفيذ 
وكالة السياحة والأسفار و  ح السائح، أو حجز غرفة في الفندقذلك نجد طلب إكتتاب عقد تأمين لصال

بوصفها وكيل بالعمولة للنقل تصبح مسؤولة إتجاه السائح، ليس فقط عن أخطائها الشخصية بل عن كل 
 .2لذين تولوا عملية النقلخطأ يقع من الناقلين ا

زيادة على الإلتزامات المترتبة على ناقل "أنه ون التجاري الجزائري على من القان 66تنص المادة 
فر، مسؤولا عن الأضرار ، يعد الوكيل إبتدءا من تكفله بالمسا60الأشخاص والمنصوص عليها في المادة 

لتزامات المفروضة على الناقل والمتمثلة في قدرة ل نص المادة نتوصل إلى تحديد الا  ومن خلا، "البدنية
السائح في الرجوع بصفة مباشرة على الناقل الذي تعاقدت معه وكالة السياحة والأسفار، قصد مطالبته 

اد إنطلاق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ عقد النقل، أو تنفيذه تنفيذا معيبا، أو تأخير ميع
 .لالرحلة أو موعد الوصو 

أن الوكالة السياحية بإعتبارها وكيلا عن السائح يمكن إدخالها كطرف في الدعوى،  جليايلاحظ  
يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل "قانون التجاري الجزائري بقولها من ال 72وهو ما أكدته المادة 

بتنفيذه أو التأخير فيه، دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل أو الإخلال 
يجوز للناقل أن يرفع مباشرة على المسافر دعوى ف، ولة مكلفا قانونا بالحضور فيهاويكون الوكيل بالعم

 ."مولة مكلفا قانونا بالحضور فيهاالتعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عقد النقل، ويكون الوكيل بالع

السياحي على وسائط النقل  رجوع عن الناقلومنه نتوصل إلى أن الموكل أو السائح يملك حق ال
، أو معيبا   عن كل ضرر ناتج عن عدم تنفيذ عقد النقل أو تنفيذه تنفيذا   بالتعويض لمطالبته المختلفة

 .الرحلة السياحية، وما إلى ذلك من أضرار الانطلاق والوصول في برنامج التأخير في مواعيد

                                                           
أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية  :، أشار إليه60/22/7608بالقرار الصادر في والمؤيد  20/27/7607حكم صادر في  - 1

 .وما يليها 706الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع السابق، ص 
 .706، ص نفسهأحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع  - 2



 

11 
 

السياحة والأسفار والسائح العميل، على أنها عقد وكالة ن تكييف العلاقة العقدية بين وكالة إ
سائح ليس فقط عن أخطائها بالعمولة للنقل يترتب عليه إعتبار الوكالة السياحية مسؤولة إتجاه ال

ذا يقع على بل عن كل خطأ صادر من الناقلين الذين يتعهدون بتنفيذ عقد نقل المسافرين، وب   ،الشخصية
لنقل إلتزام بضمان سلامة الركاب عن أفعاله الشخصية، وأفعال الغير الذين عاتق الوكيل بالعمولة ل
 . يساهمون في تنفيذ العقد

عتبار عقد السياحة والأسفار عقد وكالة بالعمولة للنقل أن وكالة السياحة ا  رتب على كما يت
السائح، ومن بين العمليات والأسفار تلتزم بتنفيذ جميع الإلتزامات الفرعية المرتبطة بعقد النقل، متى طلبها 

المرتبطة بعقد النقل نجد؛ التأمين على الأشخاص المسافرين، والقيام بحجز أماكن لهم في الفنادق، وفي 
مثل هذه الحالات يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل عن الإخلال بضمان سلامة الراكب سواء عن خطئه 

سأل الوكيل بالعمولة في حالة النقل النقل، وكذا ي  الشخصي، أو أخطاء الناقل الذي إختاره لتنفيذ عملية 
 .1المتتابع عن أفعال الناقلين الذين إختارهم الناقل الأول والذين لا يعرفون الوكيل بالعمولة للنقل غالبا

ومن خلال ما سبق ذكره في تكييف العلاقة العقدية بين وكالة السياحة والأسفار والسائح بأنها 
عقد وكالة بالعمولة للنقل وكذا التشديد على إلتزامات الوكالة السياحية في مواجهة السائح فيما يتعلق 

تمام عملية النقل وكذا إحترام مواعيد إنطلا ق ووصول الرحلة خصوصا بالإلتزام بضمان السلامة وا 
بذل عناية بإعتبار الوكالة  على أنها إلتزام بتحقيق نتيجة لاالسياحية، والتي كيفها القضاء الفرنسي 

 . السياحية شخص مهني محترف في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالسائح

التكييف القائل بإعتبار عقد السياحة والأسفار عقد وكالة بالعمولة للنقل هو الآخر لم يسلم  إلا أن
 :لإنتقادات، وذلك للأسباب التاليةمن ا

لى خلاف الوكيل بالعمولة للنقل، فإن الوكيل السياحي يقدم عادة خدمات سبق له إعدادها في ع -0
العديد  وهو مايسري به العمل فيصورة عقد إذعان، ليقبلها السائح أو يرفضها بالسعر المعروض به، وهو 

احة والأسفار تقدم وكالة السيف -على سبيل المثال–من وكالات السياحة والأسفار على مستوى ولاية ورقلة 
نموذج للعقد الذي تبرمه مع السائح دون السماح للسائح بالتفاوض على الشروط الواردة فيه إما بقبولها 

ف بأنه عقد سفار يكي  مر الذي يجعل من عقد السياحة والأ، وهو الأ2لها أو رفضها وبالسعر الذي تفرضهك
 .إذعان يبرمه السائح مع الوكالة السياحية

                                                           
 .وما يليها 702ص  المرجع السابق، ونية الناشئة عن عقد الرحلة،أحمد السعيد الزقرد، الروابط القان - 1
والمقصود بنموذج العقد السياحي هي الاستمارة التي تعدها وكالات السياحة والأسفار بنفسها وت ضم ن فيها شروط العقد الغير قابلة  - 2

للتفاوض مع السائح المتعاقد فضلا عن الالتزامات الواردة فيه، مخالفة بذلك النموذج الأصلي لعقد السياحة والأسفار والمعد من طرف 
 . مكلفة بالسياحةالوزارة ال
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الهدف الأساسي المتفق عليه في برنامج الرحلة السياحية، بل هو مجرد وسيلة للوصول النقل  يعتبرلا -9
إلى المكان الذي يرغب السائح في زيارته، لأنه من غير المتصور في الواقع أن يكون السائح قد قصد 

 .1التعاقد على سلسلة من عمليات النقل تعود به من المكان الذي بدأ منه رحلته
المتضمن القواعد التي تحكم  66/26عقد السياحة لا يتضمن عمليات النقل وفقا للقانون رقم إن  -3

نشاط وكالة السياحة والأسفار، فعند تنظيم وكالة السياحة والأسفار جولات وزيارات رفقة مرشدين سياحيين 
يذ العقد السياحي لحظة داخل المواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي، بالتالي يبدأ تنف

ى المكان المقصود وصول السائح إلى موقع هذه الآثار، إذا كان قد أخذ على عاتقه مسؤولية الإنتقال إل
 .بوسائله الخاصة

تتمثل الخدمات " بنصهافي فقرتها الثانية  من نفس القانون 20وهو الأمر الذي أكدته المادة 
تنظيم جولات وزيارات رفقة : تيألخصوص فيما يعلى وجه االمرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار 

 ".مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي

الحالات التي يتم فيها تكييف عقد السياحة والأسفار بأنه عقد وكالة بالعمولة للنقل هي حالات إن  -4
لسائح الذي لعقد وكالة بالعمولة للنقل حماية إستثنائية لا يقاس عليها، كما لجأ القضاء إلى الحكم بأنه 

لتزام بضمان السلامة في يعد الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من خلال تطبيق القواعد المشددة للإ
 . هذين العقدين

وهو ما لا يمكن القول به إذا ما تم النظر إلى وكالات السياحية والسفر بوصفها وكيلا حيث لا 
تلتزم بضمان سلامة العملاء كإلتزام بتحقيق نتيجة، ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه النظرة من صنعة، 

تجه إلى الرحلة السياحية لا إلى رادته تإن إالرحلة السياحية، فدما يبرم عقد وتكلف فالسائح أو العميل عن
برام عقد النقل، ولا يتصور عملا أن يكون السائح قد قصد التعاقد على سلسلة من عمليات النقل تعود به إ

 . إلى المكان الذي بدأ منه رحلته

الرحلات الفردية غير وكالة في عقد إما عن  إلى أن عقد الرحلة يتمخض أساسا  ينا ولذا فقد إنته
الرحلة  ن الحالات التي يتمخض فيها عقدإت الجماعية الشاملة، وبالتالي فأومقاولة في الرحلا ،المنظمة

يتم  كما لا اس عليها،يقلا يتم ال حالات إستثنائيةهي و وكالة بالعمولة للنقل أالسياحية بصفته عقد نقل 
سلف الذكر بهدف حماية العملاء وذلك بتطبيق القواعد  قد لجأ إليها القضاء كماو التوسع في تفسيرها، 

 .المشددة للإلتزام بضمان السلامة في عقود النقل والوكالة بالعمولة للنقل

 

                                                           
 .07رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 1
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 لمطلب الثانيا

 م الفعلي للخدمات السياحيةيالتقد 

بمجموعة العمليات في قيام وكالة السياحة والأسفار التقديم الفعلي للخدمات السياحية  يتمثل
التقليدي  هانظرا لتطور دور و ، القانونية والمادية بصفة شخصية في سبيل تنفيذها لبرنامج الرحلة السياحية

 على وسائط النقل وتتولى عميلة النقل تتخذ في هذه الحالة صفة الناقلقد  ،السياحية تقديم الخدماتفي 
  .(ولالفرع الأ)المختلفة 

ويبرز هذا الدور خصوصا سفار عقد السياحة والأالمقاول في تتخذ صفة ن أيضا أوقد يحدث 
لصالح السائح  نظرا لتعدد الخدمات السياحية التي تؤديها الوكالة عند تنظيمها للرحلات الجماعية الشاملة

سفار صفة بائع للخدمات تكتسب وكالة السياحة والأ ، كما(نياالفرع الث)العميل المتمثل في رب العمل 
وسيتم التفصيل في دور الوكالة السياحية  ،(الفرع الثالث)إلى تحقيق الربح  تسعى من خلالهالسياحية 

 .بوصفها مقدم فعلي للخدمات السياحية في الفروع الموالية

 الفرع الأول
 سياحي وكالة السياحة والأسفار ناقل

أحكام وللأخير ، "Le Transport"تتولى وكالة السياحة والأسفار في أغلب الأحيان عمليات النقل 
 ،(أولا) ي سنبين المقصود بالنقل في العقد السياحيوفيما يأت ،وقواعد خاصة تنطبق على العقد السياحي

بوسائل و وكالة السياحة والسفر بتنفيذ الرحلة المعلن عنها بصورة شخصية  فيها تقومالتي والحالات 
برنامج الرحلة السياحية، ل هاتنفيذ المختلفة في، كما تلجأ إلى إستئجار وسائل النقل (ثانيا) مملوكة لها

 ،(خامسا) استئجار وسائط النقل الجوي، وأخيرا (رابعا) ووسائل النقل البحري ،(لثاثا) كوسائل النقل البري
  :سيتم دراسته في النقاط الموالية وهو ما

 المقصود بالنقل في عقد السياحة والأسفار :أولا

والجوية، وثيق الصلة بحياة الإنسان  ،والبحرية ،الجويةلأشخاص بكافة وسائله، انقل عتبر ي  
أو  وسواء تم النقل برا  جتماعية طور الجوانب الإقتصادية والإوتطورها فهو يؤدي دورا أساسيا في تنمية وت  

 .1، حسب نوع وسيلة النقل المستعملةأو جوا   بحرا  

 

                                                           
1
 - Courtin Patric et Deneau Muriel, op.cit, p 293.  
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السياحة  تحكم نشاط وكالةالمتضمن تنظيم القواعد التي  66/26وبالنظر إلى القانون رقم 
تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط " فقرتها السادسة والتي قضت بأنمنه في  20والأسفار في نص المادة 

النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب : فار على وجه الخصوص فيما يأتيوكالة السياحة والأس
 ". م المعمول بهما لدى مؤسسات النقلالشروط والتنظي

العقد ويعتبر السائح الزبون بمثابة الراكب و  ،سفار بمثابة الناقلومنه تعتبر وكالة السياحة والأ
 لى مكانإة المذكورة التزمت بنقل الزبائن ن الوكالأبين شخاص، وذلك متى تأالمبرم بينهما هو عقد نقل 

و أا امتياز الاشراف والرقابة و قامت باستئجارها وكان لها وعلى قائدهأبوسائل مملوكة لها  الوصول سواء  
ثناء أناقل نها أدوات ما يوهم الزبائن بالناقل باتخاذها من الوسائل والأ نها ظهرت بمظهرأتبينت  ذاإ

 .  1الرحلة

لى اعتباره من قبيل عقود إضافة ود المعاوضة الملزمة لجانبين بالإنه من عقأويتميز عقد النقل ب
 Un"د من الحالات إلى تكييف عقد السياحة والأسفار بأنه عقد نقلذعان، وقد إتجه الفقه في العديالإ

contrat de transport" وأن وكالة السياحة والأسفار لا تعدو أن تكون ناقلا ،Un transport" " وقد كان ،
في هو تشديد مسؤولية وكالة للوكالة  السياحي من بين الخدمات السياحيةمن وراء اعتبار النقل  الباعث

 .مواجهة عملائها

 السياحي النقل ائللة السياحة والأسفار لوسوكا متلاكاا  :ثانيا 

غالبا ما تنظم وكالة السياحة والأسفار رحلات سياحية، بوسائل النقل المملوكة لها وهذا النشاط 
المتعلق  66/26 رقم مرخص به في التشريع الجزائري بموجب الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون

بالقوعاد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار والتي تنص على أنه يجوز للوكالات المذكورة ممارسة 
تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار على وجه "بأن نشاط النقل السياحي وقد قضت 

نقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر ال: الخصوص فيما يأتي
 ". لدى مؤسسات النقل

متلاك وسائل النقل الخاصة بها من بحرية وجوية ا  ه يجوز لوكالة السياحة والأسفار ومعنى ذلك أن
وكالة  عنصر جوهري في الإتفاق الحاصل بين يعتبر وبرية لنقل المسافرين، وهو دليل على أن النقل

كما أن الإتجاه السائد بأن عقد السياحة والأسفار يكيف العلاقة التعاقدية بين ، السياحة والأسفار والسائح

                                                           
1 - Py pierre, Droit de tourisme, 4 éme édition, collection Dalloz, paris 1996, p 279. 
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الوكالة وعملائها بوصفها ناقلا عند إمتلاكها لوسائل النقل ويلزم فوق ذلك أن يكون لها حق الإشراف، 
 .1والمراقبة على وسيلة النقل وعلى قائد المركبة

  لوسائل النقل البريوكالة السياحة والأسفار  تئجاراس :لثاثا

لقد أصبح شائعا في الوقت الحاضر قيام وكالات السياحة والسفر بإيجار السيارات والحافلات  
بالتالي تلتزم و لنقل زبائنها سواء تم إيجار وسائط النقل بدون سائق أو معه، فهل تعد الوكالة ناقلا 

 السائح؟بإلتزامات الناقل في مواجهة 

السؤال وفقا لسلطة وكالة السياحة والأسفار، وهل هي تملك سلطة الإشراف  نوستتم الإجابة ع
والتوجيه والسيطرة على عملية النقل أم لا؟ لذلك تعد وكالة السياحة ناقلا متى كانت لها السيطرة الفعلية 

عن طريق التوجيه المستمر  حيث تتولى تحديد خط سيرها وتعديله ها،وسائقالحافلة  وسيلة النقلعلى 
 .للمرشد التابع لها، فهي تمتلك سلطة كاملة تجاه سائق الحافلة

ففي دعوى تتلخص وقائعها في أن إحدى السائحات فقدت حقيبتها التي عهدت بها إلى سائق 
سيارة مؤجرة بمعرفة وكالة السياحة والسفر التي نظمت الرحلة، حيث حكمت محكمة إستئناف ليون 

 ،باشر عمله تحت إشراف وتوجيه منهاة الوكالة على أساس أنها ناقل لأن سائق السيارة كان يبمسؤولي
وثبث أن الوكالة كانت تملك حق إعطائه التعليمات في كيفية تنفيذ الإلتزام بنقل المسافرين، وفضلا عن 

د وسيط لإتمام الرحلة تعاقد مع وكالة السياحة من دون أن تبين الأخيرة أنها مجر ( السائح)ذلك أن العميل 
 .2المتعاقد عليها

نما عقد مقاولة لأن  ؛ومن خلال وقائع القضية المعروضة يتبين لنا أن العقد ليس عقد نقل وا 
في الدعوى أو جزء مهم فيها، فضلا عما قامت  ا  رئيسي ا  الظاهر من وقائع الدعوى أن النقل لا يعد إلتزام

به وكالة السياحة والسفر في الإشراف وتوجيه المركبة وكذا السائق وهو الأمر الذي يعد منفذ ومهم 
ن إستعانت بالغير في تحقيق ذلكلإلتزامها العقدي في مواجهة السائح حتى  بالتالي يمكن أن يتم و  ،وا 

 (.السائح)ا الوصف الأخير يحقق الحماية للمتضرر وصف العقد بأنه عقد مقاولة لاسيم

على وكالات لسياحة والسفر أن تستأجر مركبة  ""Transporteurلا يكفي لإضفاء صفة الناقل و 
لا كانت غير  لنقل العملاء أثناء الرحلة ما لم يكن لها حق الإشراف، والرقابة على المركبة أو السائق، وا 

 .في ذات الوقت مساءلتها بصفتها متبوع عن عمل التابع مسؤولة بوصفها ناقلا، ولا يمكن

                                                           
1 - Royer rodriere, La responsabilité d'agence de voyage, édition du juris- classé, 1995, p 244. 

 .72صلاح الدين عبد الوهاب، المرجع السابق، ص : انظر - 2
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ولذلك حكم بمسؤولية وكالة السياحة والسفر عن تنفيذ الرحلة وضمان سلامة العملاء بوصفها 
ناقلا، عن الحادث الذي وقع لمركبة من نوع لاندروفر في جنوب مراكش، حيث توفي أحد السائحين، إثر 

محكمة إلتفاتا لإدعاء الوكالة المدعى عليها، أنها نقلت العملاء بواسطة إنفجار لغم بالمركبة، ولم تعر ال
مركبة وسائق، يتبعان شركة مغربية، طالما أن الوكالة المذكورة كان لها كامل الإشراف والرقابة على 

 .1المركبةالرحلة وخط سير 

عقد النقل على الناقل هو إيصال الراكب سليما إلى المكان  تترتب عنومن أهم الإلتزامات التي 
المحدد في بنود العقد، ويكيف هذا الإلتزام على أنه إلتزام بتحقيق نتيجة، فإذا أصيب الراكب بأي ضرر 

-ا يلتزم الناقل بموجب عقد النقل خلال عملية النقل فإن الناقل يكون قد أخل بإلتزامه ومسؤولياته، كم
ة الوسائل الصالحة للنقل والتي تتوفر فيها وسائل الراحة اللازمة للركاب، فإذا لم تكن وسيلة بتهيئ -أيضا

النقل صالحة للنقل أو لم يتمكن الراكب من النزول في الدرجة المتفق عليها، يعتبر الناقل في هذه الحالة 
 .مخلا بإلتزامه

في -بأن يدفع له الفرق في الأجرة ويحق للراكب أن يعدل عن عملية النقل أو أن يطالب الناقل  
فضلا عن المطالبة بالتعويض إذا إقتضى  -حالة ما إذا ركب درجة أدنى من الدرجة التي حجز عليها

 .الأمر ذلك

الدور  تكييفب التي تقضيقضائية القرارات الحكام و للأ ا  واضح ا  غياب وقد عرف القضاء الجزائري
ما يرتبه هذا الأخير و  ،عقد السياحة والأسفار بأنه عقد نقل الذي تلعبه وكالة السياحة والأسفار في تنفيذ

الإلتزام بضمان سلامة المسافر، وكذا الإلتزام  خصوصامن إلتزامات على عاتق وكالة السياحة والأسفار 
 .ل الرحلة السياحية بدون أي تأخيربمواعيد إنطلاق ووصو 

نتوصل إلى أن وكالة السياحة والأسفار تعتبر ناقلا بإبرامها لعقد الرحلة  سلف ذكره، ومما
، وهذا هو الغالب في العمل لوسائل النقل البرية مستأجرةكانت  ذاإ -على وفق هذا الإتجاه- السياحية

كما أن  آخرالسياحي، ويستوي في ذلك إتمام عملية النقل من وكالة السياحة والأسفار أو من قبل ناقل 
الناقل يلتزم إلتزاما بتحقيقه نتيجة بإيصال الراكب وأمتعته إلى المكان المحدد في العقد سواء أكان قد حدد 

 . 2المكان بالإتفاق بين الطرفين أم بموجب لوائح دورية يعلنها الناقل للجمهور

 
                                                           

 .728أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع السابق، ص  - 1
بلوائح يعلنها متعة في الغالب ماهية الأستعمال الشخصي، وتحدد لإصصة لخشياء الملى الأإ -عادة–متعة وم الأينصرف مفه - 2

باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول : متعة الراكب، انظرأمسموح بنقله كدد فيها الحجم والوزن الحالناقل للجمهور ي
 .62، ص 6277لعراق ، المكتبة القانونية، ا(القطاع الاشتراكي -العمليات المصرفية -العقود التجارية -التاجر -النظرية العامة)
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  سفار لوسائل النقل البحريوكالة السياحة والأ استئجار: رابعا
في هذه الصورة تقوم وكالة السياحة والأسفار بإستئجار واسطة نقل بحرية أو نهرية مع قائدها في 

 تنظيمالغالب، ففي الغالب تلجأ وكالات السياحة والسفر إلى إستئجار سفن سياحية مجهزة من أجل 
فهل تعتبر ، فاراحة والأسفي مجال السي ا  كبير  اهتماما  ياحية البحرية التي أصبحت تلاقي رحلات السال

 في هذه الحالة أم لا؟  ا  بحري وكالة السياحة والأسفار ناقلا

تجدر الإشارة هنا إلى أن وكالة السياحة والسفر تكتسب صفة الناقل، إلا أن هذه الصفة تختلف و 
لة وتأجير السفينة بالرح "المشارطة الزمنية"سفينة وتتمثل في التأجير الزمني بإختلاف صورة إيجار ال

العقد الذي يلتزم بمقتضاه  فيالمشارطة الزمنية أو  التأجير الزمني للسفينة، ويتمثل "ةالمشارطة بالرحل"
نتفاع بها وفقا للشروط في ينة سفينة صالحة للملاحة للا  أن يضع تحت تصرف المستأجر مدة معالمؤجر 

الإدارة  "كالة السياحة والأسفارو "لمستأجر العقد أو التي يقضي بها القانون، وفي هذه الصورة تنتقل إلى ا
الإدارة الملاحية أي سلطة قيادة السفينة وتزويدها بالوقود والزيوت  التجارية وتبقى للمؤجر مالك السفينة

 .1وأداء رسوم الموانئ والإرشاد

ويستفاد من ما سبق أن وكالة السياحة والأسفار تكتسب صفة المؤجر، حيث تتولى الوكالة 
الرحلة السياحية دون أن تنتفي منها المسؤولية عن أعمال الملاحة البحرية عند إرتكاب السياحية إدارة 

 .خطأ في التسيير، وتعتبر مسؤولة بوصفها وكيلا

نظرا لغياب نص خاص في و  المشارطة بالرحلة أو تأجير السفينة بالرحلة السياحيةأما فيما يتعلق ب
سفار وعدم وجود نص عام في القواعد السياحة والأمن تنظيم نشاط وكالة المتض 66/26القانون رقم 

جير أشارطة الزمنية وتحكام المتعلقة بالمالمشرع الجزائري لم ينظم الأ لأنامة الواردة في القانون المدني الع
لسنة   8حكامها في قانون التجارة البحرية رقم أة خلافا للمشرع المصري الذي نظم السفينة بالرحلة السياحي

ن يضع السفينة تحت تصرف أيلتزم المؤجر ب"ن أضت بوالتي ق ،منه 772ص المادة في ن 7662
لعمليات مان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ از جر في الأالمست

 ".يجار، كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقدالمنصوص عليها في عقد الإ

أن الوكالة السياحية بصفتها مستأجرا للسفينة لا تمتلك  لىنتوصل إ علاهأ 772من نص المادة و 
 ،طة حكرا على المؤجر مالك السفينةأي سلطة في الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة بل تنتفي هذه السل

العملاء، ومن خلال ما ففي هذه الحالة تعتبر الوكالة السياحية مجرد وسيط بين مالك السفينة السياحية و 
ن عقد النقل البحري الذي تبرمه الوكالة إلذلك ف ا  بحري لسياحية بوصفها ناقلا  تقدم نلاحظ أن الوكالة ا
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السياحية مع صاحب السفينة عقد مركب إلى حد ما بسبب تضمنه العديد من الإلتزامات سواء بصفتها 
 . سيطا في حالة تأجير السفينة بالرحلة السياحيةوكيلا عن السائح في حالة التأجير الزمني أو بوصفها و 

 ( ستئجار طائرةاا )النقل الجوي  لوسائوكالة السياحة والأسفار ل ستئجار اا : خامسا
ائرة لتنظيم حيانا باستئجار طأرحلات السياحية، قد تقوم سفار للة والأحعند تنظيم وكالة السيا

، وفي هذه Chanter"" الرحلات التي تعرف باسمسعار معقولة ومنخفضة وهي أالرحلات الجماعية وب
 ؛نها ناقل جوي في حالتينأساس أسفار على حالة يكيف دور وكالة السياحة والأال

ل أتسو يعملون تحت اشرافها، فالطاقم  شراف علىمع الإسفار طائرة ستئجار وكالة السياحة والأا  
لها، ولها الحق في الاشراف على الطائرة عمالهم بوصفهم تابعين أفي هذه الحالة عن جميع الوكالة 

عمل تابعه بسبب مسؤولية المتبوع عن  إلى بالاستناد، 1وتتحمل المسؤولية كاملة في مواجهة المسافرين
لقانون المدني الجزائري بقولها من ا 726كدته المادة أاريا وهو ما شراف الوكالة على الطائرة ملاحيا وتجإ
في حالة تادية يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه "

 .2"و بمناسبتهاأو بسببها أوظيفته 
عن  لطائرة مع طاقمها الجوي وبقاء مالك الطائرة مسؤولا  اسفار وكالة السياحة والأ جروقد تستأ

ن مالك الطائرة هو أدارة التجارية أي لوكالة بحق الإسير الرحلة الجوية من الناحية الملاحية، واحتفاظ ا
 . 3ضرار التي تلحق السائحلان بالتضامن عن الأأسلوكالة السياحية ناقل متعاقد وي  الناقل الفعلي وا

هو  "وسوار تفاقية إ" توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لاتفاقية ناقل الجوي وفقا  والمقصود بال
و من أو شاحن أمع مسافر  امحرر  سوخاضع لاتفاقية وار جوي دولي في عقد نقل  ا  فكل شخص يكون طر 

من الناقل للقيام  كل شخص خلاف الناقل المتعاقد يخول بمقتضى تصريح ما الناقل الفعليأ ثلهما قانونايم
 .4جزء منها دون ان يكون تابعا لهو أبعملية النقل 

و ألى السائح العميل إتذكرة السفر  بمجرد قيامها بتسليم ويبرز دور الوكالة السياحية بصفتها ناقلا  
غفالها ذكر اسم الناقل ا  بها في المكان المحدد بالتذكرة و العلامة التجارية الخاصة  أوبمجرد كتابة اسمها 

ن المظهر الخارجي المنسوب لوكالة السياحة أي أوضاع الظاهرة نظرية الأإلى  وذلك بالاستنادالفعلي، 
 .اعتبارها ناقلا جويا لدى العميل والسفر يتمثل في

بجعل وكالة السياحة والسفر ناقلا  في إحدى القضايا لذلك قضت محكمة استئناف باريس كيدا  أوت
ى دالسفر رحلة سياحية وتم النقل باحو  حدى وكالات السياحةإفي دعوى تتلخص وقائعها في تنظيم ظاهرا 

                                                           
 .26، ص 7666عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص الجوي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة  - 1
 .من ق م ج 726ولى من المادة الفقرة الأ - 2
 .وما يليها 670، ص 7686سميحة القيلوبي، القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة  - 3

4
 - Convention pour l unifiactional de certaines regles relatives au transport aerien international 

1999faites a montreal le 28 mai, convention for the unification of cetra. 
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ثناء الرحلة من ألى حادث مروع في إحيث تعرضت الطائرة  "مونبليه"الطائرات التابعة لشركة جنوب فرنسا 
محل  السياحة والسفر ةوكال ذكر فيها إسم د المسافرينحأن تذكرة أنذاك آلى كازابلانكا وتبين إباريس 
 خذا  أعاء دولى والثانية هذا الإيدت محكمة الدرجة الأأالمسافر مسؤولية الوكالة، لذلك  ادعى ورثةف الناقل
ن الوكالة السياحية عند تسليمها لتذكرة الطيران ظهر اسمها في أنه تبين وضاع الظاهرة لأالأ بنظرية

س اتخاذها ساأكالة السياحية بوصفها ناقلا على المكان المخصص للناقل فقضت المحكمة بمسؤولية الو 
 . 1مظهر الناقل

قق الاعتقاد وضاع الظاهرة عندما يتحالأ نظريةب الأخذلى إلى الحكم السابق توصلنا إوبالنظر 
ن الوكالة السياحية تتعاقد بوصفها ناقلا جويا وفي هذه الحالة يقع عبء الاثبات ألدى السائح العميل ب

ن العقد أي اعتقاد بألعميل التعاقد معها لم يقم لديه ن األنفيها صفة الناقل الظاهر عنها و على الوكالة 
 . المبرم عقد نقل

عقد بأنها سفار والسائح العميل ة العقدية بين وكالة السياحة والأالعلاق سبق تعتبرما  ومن خلال
مواجهة السائح العميل والسبب  نقل متى كان النقل العنصر الجوهري في التزام الوكالة السياحية في

 و جويأو بحري أما كانت صفته بري نها عقد نقل مهأن وصف العلاقة التعاقدية بأفي ذلك هو  ساسيالأ
التعويض  ىنه من مساءلة الوكالة والحصول عليكفل الحماية القانونية للسائح والتي تمك وهذا من شأنه أن

 .صابةفي حالة التعرض للإ
من  أن النقل جزء لا يتجز أب كالناقل الظاهر وهذا لا يقبل الش ن الوكالة السياحية تتخذ صفةأكما  

 السياحية كالةو بين الالعقدية كام عقد النقل في العلاقة حأ كما يتضمن تطبيق ،برنامج الرحلة السياحية
د في برنامج همها التزام الوكالة بتنفيذ برنامج النقل المتفق عليه في الميعاد المحدأت اوالسائح عدة ضمان

فضلا  اء تنفيذ برنامج الرحلة السياحيةثنأائح، وتوفيرها لجميع سبل الراحة متعة السأالرحلة فضلا عن نقل 
جوية، و بحرية، و يا كانت طبيعتها؛ برية، أوجيه على وسائط النقل تلحق الاشراف والرقابة وال هاامتلاكعن 

 . و بدونهأجرة مع سائق أمستو أمملوكة لها  ن تكون وسائل النقلأفي ذلك  ويستوي

 الفرع الثاني 
 سفار مقاولوكالة السياحة والأ

سفار جابا على نشاط وكالة السياحة والأتلف مجالات الحياة انعكس ايخفي م ن التطور الحاصلإ
عمال الوساطة أتطور دورها من القيام بفتعدد في تقديم الخدمات السياحية صبح يتميز بالتنوع والأالذي و 

 .يم الفعلي للخدمات السياحيةلى التقدإوصولا 

                                                           
1
 - Laurence jégouze, Le droit de tourisme, 5 édition, lxtenco éditions, paris 2012, p 196.  
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ذ تقوم الوكالة إلات السياحية الجماعية الشاملة؛ عند تنظيم الرح ويبرز هذا الدور خصوصا  
علان عنه ودعوة الجمهور للاشتراك فيه وتنفيذه مقابل مبلغ عداد برنامج الرحلة السياحية والإالمذكورة با

مين على العملاء أتقامة وحجز التذاكر واللإالسائح العميل يغطي مصاريف النقل وااجمالي يقدمه 
مزارات السياحية وتقديم ماكن والفضل الأأت الدخول والخروج ونصح العملاء بشيراأوالحصول على ت

 .رشاد السياحيخدمات الإ

طار تنفيذ برنامج الرحلة السياحية إها الوكالة السياحية للعملاء في فكل هذه الخدمات التي تقدم
تقوم عقد مقاولة، و  نهأسفار والسائح العميل بلقانونية بين وكالات السياحة والألى تكييف الرابطة اإ تؤدي

حية لرب كالة السياحية في هذه الحالة مقام المقاول السياحي الذي يلتزم بتنفيذ جميع الخدمات السياو ال
 .العمل المتمثل في العميل

يحدد المقصود بالمقاول السياحي تم الإستناد  66/26را لغياب نص خاص في القانون رقم ونظ
عقد يتعهد " أنهب 006المادة  في على القواعد العامة الواردة في القانون المدني والتي عرفت عقد المقاولة

 .1"خرد الآجر يتعهد به المتعاقأن يؤدي عملا مقابل أ وأن يصنع شيئا أحد المتعاقدين أبمقتضاه 

عمل، وهذا  ن كل منهما عقد يرد علىأ الوكالة فيمع عقد المقاولة  عقد تفقيوفي هذه الحالة 
و الوكيل لمصلحة الغير ولكنهما يختلفان من حيث الموضوع؛ فالعمل الذي يقوم به أالعمل يؤديه المقاول 

ما العمل في عقد الوكالة فهو تصرف قانوني أ ،" "Acte matérielاول في عقد المقاولة هو عمل ماديالمق
"Acte juridique"نما يعمل مستقلا في حين ا  ل لصالح رب العمل ولا ينوب عنه و ، والمقاول يؤدي العم

في التصرف الذي يقوم به  ن الوكيل يقوم بالتصرف القانوني لمصلحة موكله ويكون نائبا عنه ويمثلهأ
 . 2لى الموكلإثر هذا التصرف أفينصرف 

القيام بالتزام ن محل التزام المدين في كل منهما هو أالوكالة في  عقد معالمقاولة  ومنه يتفق عقد
تصرف قانوني مما ينتج عنه ن العمل في عقد الوكالة هو أنهما يختلفان في ألا إ ،بعمل لمصلحة الغير

ن يخضع أقلا عنه ودون نما يعمل مستا  لمصلحة رب العمل، لا ينوب عنه و  ن المقاول وهو يؤدي العملأ
ثر هذا ألمصلحة موكله نيابة عنه وينصرف  ما الوكيل فيقوم بالتصرف القانونيأدارته، إو أشرافه لإ

 . 3لى الموكلإالتصرف 

                                                           
 : من ق م ف والتي تنص على 7772من ق م ج  وتقابلها المادة  006المادة  - 1

"Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour 

l'autre, moyennant un prix convenu entre elles". 
2 - Pierre couvrat, Les agences de voyage en droit français, revue international de droit comparé, Vol. 

19 N° 3, juillet- septembre, paris 1967, p 246. 
 . 70عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 3
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عمل المادي وهو القيام ب محدد لتزامبتنفيذ ا  تلتزم   فإنهامقاولاكالة السياحة والسفر و  وباعتبار
طبقا للشروط الواردة فيه بحيث تلتزم بانجاز الرحلة في المدة المتفق عليها في العقد السياحي  وبالطريقة

و أنقل ذا كانت مالكة لوسائل الإوالاقامة، وقد تقدم هذه الخدمات المحددة في العقد وتوفير وسائل النقل 
لى إ الواردة في برنامج الرحلة تالخدما تنفيذ بعضب السياحية مر ذاته اذا عهدت الوكالةمسيرة للفنادق والأ

 . وهم مقدمي الخدمات السياحية مهنيين متخصصين

رحلة سياحية يب دائه للسائح في ترتأسفار بطلع وكالة السياحة والأضدي الذي تالعمل الما ويتمثل
فندق معين، وكذا  فيقامة لإل غرفناقل مختار وحجز  ىعادة من حجز مقعد لد أتبد هاوتنظيمشاملة 

و عن أالسياحية التي تقوم بها بنفسها  تقديم وجبات غذائية لدى مطاعم معلومة، وغير ذلك من الخدمات
 . 1طريق تعاقدها مع مقدمي هذه الخدمات، ويكون هؤلاء بمثابة مقاولين من الباطن

والزيارات السياحية قامة الفندقية السياحية من حجز تذاكر النقل والإتكاليف الرحلة  ويلاحظ أن
حسب الظروف المحيطة  ضفخو تنأغ المحدد في برنامج الرحلة وغيرها، فقد ترتفع هذه التكاليف عن المبل

ن أياحية عند ارتفاع تكاليف الرحلة نه لا يجوز للوكالة السألرحلة السياحية والقاعدة العامة ببرنامج ا
يؤدي  باهظن ارتفاع التكلفة كان أالعميل وخاصة  تطالب بزيادة المبلغ الذي يتم دفعه من طرف السائح

 .ئر مالية تصيب الذمة المالية للسائح العميلخساإلى 

ففي هذه الحالة يوازن قاضي  فاذا لم تتم تسوية هذه المبالغ بين الطرفين فإنه يتم اللجوء للقضاء
و الحكم ألرحلة السياحية حددة في برنامج االموضوع بين مصلحة الطرفين وذلك بالغاء بعض البرامج الم

ة لا يطالب بفسخ العقد، وفي حالة انخفاض تكاليف الرحلة السياحي أوادة المبلغ الذي يدفعه السائح بزي
 . نقاص الثمنإن يطالب بأيجوز للسائح في هذه الحالة 

 ن يقومان بتحديد ثمن الرحلة بناء على برنامج محددين هما اللذين المتعاقدأصل ذا كان الأا  و 
و لم تقم أوالسفر بتحديد المقابل بالتقريب وكالة السياحة  تقوم فيها لكن هناك حالات استثنائية لا سلفا،

ية الذي ة السياحعند حدوث نزاع تحديد مبلغ الرحل مر نادر الوقوع، كان للمحكمةأبتحديده مطلقا وهو 
 .2الة السياحة السفرساس قيمة العمل والنفقات التي تحملتها وكأيلتزم السائح بدفعه على 

، 66/26 رقم ويجد هذا الأمر أساسه في القواعد العامة نظرا لغياب نص خاص في القانون
ساس أجر جزافي على أبرم العقد بأاذا "ي بنصها من القانون المدني الجزائر  067المادة وبالتحديد في 
ر ولو حدث في هذا التصميم جالأية زيادة في أن يطلب بأعليه مع رب العمل فليس للمقاول  تصميم اتفق

                                                           
 مصر، قتصادية، جامعة عين شمس،عميل، مجلة العلوم القانونية والإالأحمد عبد الرحمن ملحم، مسؤولية مكاتب السفريات نحو  - 1

 .020، ص 7668، جويلية 26، العدد 02السنة 
 .722بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 2
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منه واتفق مع المقاول  به و يكون مأذونا  أمن رب العمل  ألى خطإن يكون راجعا ألا إضافة إو أتعديل 
ه مشافهة على صلي ذاته قد اتفق عليذا كان العقد الأإلا إن يحصل هذا الاتفاق كتابة أويجب ، جرهأعلى 

التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة ذا انهار التوازن الاقتصادي بين إنه أ
الي لعقد المقاولة، جاز ساس الذي قام عليه التقديم المسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الألم تكن في الح

 ."و بفسخ العقدأجرة ن يحكم بزيادة الأأللقاضي ب

عراف مقابل الرحلة السياحية بالأتحديد  حالة النزاع حول القاضي في يستعين وبناء على ذلك
المهنية وطبيعة العمل ونفقاته علاوة على ذلك كفاءة الوكالة السياحية المنظمة للرحلة وسمعتها وغيرها من 

 .وف التي تساعده في تحديد المقابلالظر 

 دي كل الخدمات السياحية بنفسهالا تؤ  طار تنفيذها لبرنامج الرحلةفي إ سفاروكالة السياحة والأو 
لى مهنيين متخصصين كالناقل وصاحب المطعم والفندقي والمرشد السياحي إنما تسند بعض الخدمات ا  و 

نه لا يخل ألا إا التصرف من جانبها جائز قانونا ن هذأو  ،ذ التزاماتها تجاه السائح العميلفي سبيل تنفي
صحاب أعد الناقلون و ذ ي  إنه مقاولة أالة السياحة والسفر والسائح على بالتكييف القانوني للعقد بين وك

 .1المطاعم والفنادق مقاولين من الباطن

ذ يحدد إط بين الوكالة السياحية والسائح صلي يربنجد عقدين؛ عقد المقاولة الأ ا  ذإففي هذه الحالة 
بين كل من التزامات كل من الطرفين وحقوقهما، عقد المقاولة من الباطن والذي يحكم العلاقة القانونية 

 .ومقدمي الخدمات السياحية من ناقل وفندقي ومرشد سياحيالوكالة السياحية 

برامه ولا يترتب إجب و ي حق  بمأيس طرفا في هذا العقد ولا يكتسب ن السائح لأالجدير بالذكر و  
سائح ومقدمي ي علاقة مباشرة بين الألا توجد بالتالي و نه يعد بالنسبة اليهم من الغير ي التزام لأأفي ذمته 

لا عن إسفار زاء وكالة السياحة والأإلتزامه خر بتنفيذ ا  ي منهما مطالبة الآأات السياحية ولا يستطيع مالخد
 .ي وكالة السياحة والسفرأيرفعها باسم مدينه التي طريق الدعوى غير المباشرة 

التي قامت وكالة حلة سباب عائلية الاشتراك في برنامج الر لأ فمثلا السائح الذي يتعذر عليه
الحق في التعويض عن خيرة م من تسلمه تذكرة الرحلة يعطي الأسفار بتنظيمها على الرغالسياحة والأ

من القانون المدني الجزائري  006كيدا على ذلك نصت المادة أوت، 2عمال التي قامت بهاالمصاريف والأ
ا لم يمنعه من ذإلى مقاول فرعي إو في جزء منه أالعمل في جملته  ن يوكل تنفيذأيجوز للمقاول "نه أعلى 

                                                           
 .06جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  - 1

 .26أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص : انظر - 2
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و لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية، ولكن يبقى في هذه أذلك شرط في العقد 
 . 1"الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

في وكالة السياحة  ول المتمثلجاز للمقاأن المشرع الجزائري ألى إعلاه نتوصل أوفقا لنص المادة 
لى مقاول فرعي متمثل في مقدمي إو جزء منه أفيذ برنامج الرحلة السياحية كله ن توكل تنأسفار والأ

و لم تكن طبيعة الخدمة تفترض أوجود شرط مانع في العقد السياحي الخدمات السياحية في حالة عدم 
صلي جهة العميل مسؤولية المقاول الأواالاعتماد على كفاءتها الشخصية، لذا فانها تكون مسؤولة في م

والذين  -المقاولين الفرعيين-من طرف مقدمي الخدمات السياحية  خطاء التي تقعقبل رب العمل عن الأ
الخ،  ...رشاد سياحي وغيرهاا  طعام و ا  قامة و ا  الناجمة عن عقد الرحلة من نقل و  تعهد اليهم تنفيذ الخدمات

 . وهو التزام بتحقيق نتيجة يقع على عاتق الوكالة السياحية

ول قانوني الأالسبب ساسيين؛ أيعود لسببين  مقاول سياحيسفار السياحة والأ واعتبار وكالة
عمال أعقد المقاولة تعريفا ينطبق على  من القانون المدني والتي عرفت 006يتضح من نص المادة و 

قتصادية والتطور بات الحياة الإالثاني عملي فرضته متطلأما السبب وخدمات وكالة السياحة والاسفار، 
سفار التي تتضمن مختلف العمليات المادية التي تتكون منها اصل في نشاطات وكالة السياحة والأالح

 .الرحلة السياحية

وكالة  عمل لأن ،الجماعية السياحية عقد مقاولة في الرحلات ويوصف عقد السياحة والأسفار بأنه
تقدم  الخدمات المحدودة للعميل بصفتها وكيلا بل تقديمقتصر على يفي هذه الحالة لا  السياحة والأسفار

قامة وما يلحق بها من خدمات، ولكن ار عقد الوكالة وتتصل بالنقل والإطإمجموعة من الخدمات تتجاوز 
قانونية والبعض  يظهر لنا جليا أن بعض هذه التصرفاتالوكالة السياحية  تقدمهاد الخدمات التي اعند تعد

دية عمال المااعتبار العقد مقاولة في خصوص الأ فليس هناك ما يحول دون ،مادية تصرفاتخر الآ
 .عمال القانونيةووكالة في الأ

تأدية الخدمات على وكالة السياحة والأسفار في  حكام عقدي الوكالة والمقاولة معا  أتطبيق بو  
فقا للعنصر الغالب صل بتكييف العقد تكييفا موحدا و ي ذلك تطبيق قاعدة الفرع يتبع الأف يوجب، السياحية

ذا كانت الغلبة لعنصر إلمادية هو الغالب ويعتبر مقاولة عمال اذا كان عنصر الأإفيعتبر وكالة 
 .2التصرفات القانونية

                                                           
 .من ق م م 667/27من ق م ج  وتقابلها المادة  060المادة  - 1

العقود الواردة على العمل، المقاولة، الوكالة، الوديعة، )الوسيط في شرح القانون المدني الجدي، عبد الرزاق السنهوري، : انظر - 2
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ة بين السائح تكييف قانوني ينظم العلاقة التعاقدي ديجاإنه يصعب أومما تقدم ذكره يتضح لنا 
ثار المترتبة عن ابرام هذا العقد من حقوق والتزامات وكذا المسؤولية المترتبة سفار والآووكالة السياحة والأ

ن التكييف القانوني الصحيح للعلاقة العقدية التي تحكم ألى إالفة مقتضيات العقد وعليه نتوصل عند مخ
 .سفاري تقدمها وكالة السياحة والأتتوقف على حقيقة الدور والخدمات التطرفي العقد 

ر باعتبارها سفان وكالة السياحة والأأسفار على هذا النحو ياحة والأويترتب على تكييف عقد الس
لها مطالبة السائح  يحقجنبي ولا الأسبب نتيجة اللة تنفيذ الخدمات السياحية استحا اتعب  مقاولا لا تتحمل ت  

ساسه في القواعد العامة الواردة في القانون المدني أجرة، ويجد هذا الحكم رب العمل بالأبوصفه العميل 
تسليمه  ذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبلإ"نه أوالتي قضت ب 068/27في نص المادة وبالتحديد 

 ".   قاتهبرد نف ن يطالب لا بثمن عمله ولاألرب العمل فليس للمقاول 

 الفرع الثالث 
 سفار بائع للخدمات السياحيةوكالة السياحة والأ 

وكالة يتمثل أساسا في تنظيم الرحلات السياحية الفردية والجماعية، حيث يتمخض عن الإن دور 
الرحلات تقديم مجموعة من الخدمات السياحية التي تكفل بدورها السير الحسن لبرنامج الرحلة السياحية 

، ثم بيان ما إذا كانت وكالة السياحة (أولا)وتحديد طبيعتها  د من تحديد المقصود بهذه الخدماتلابوعليه 
( ثانيا)والأسفار تقوم بيع هذه الخدمات أو لا من خلال التطرق لمختلف التشريعات الأجنبية والوطنية 

 : وذلك كما يلي بيانه

 الخدمات السياحية: أولا

، لذلك تسعى العديد من في نشاط وكالة السياحة والأسفار رئيسيا   عنصرا  تعتبر الخدمات السياحية 
حاسما ومؤثرا في تطور وتقدم عاملا الوكالات السياحية إلى رفع مستوى خدماتها السياحية باعتبارها 

نشاطها في تنظيم الرحلات السياحية الفردية والجماعية الشاملة، ورغم التعداد التشريعي الذي أورده 
هذه الخدمات وطبيعتها وهو ما سيتم  إلا أنه لم يحدد مفهوم  ، 1رع الجزائري للخدمات السياحيةالمش

 :التفصيل فيه في النقاط الموالية

 :الخدمات السياحية تعريف -0

يمكن تعريف الخدمة السياحية بأنها مجموع الأنشطة المادية الملموسة والأنشطة غير المادية أو 
شباع ل منفصل أو مستقل لتوفير رغبات وا  وكالة السياحة والأسفار بشكغير الملموسة التي تقدمها 

                                                           
 .66/26 رقم من القانون 20المادة : انظر -  1



 

112 
 

تهلكا للخدمة فيقوم مس -السائح– حاجيات السائح أثناء سير برنامج الرحلة السياحية، ويعتبر هذا الأخير
قامة في الفندق أو استئجار سيارة النقل السياحي لكن بدون أن بحيازة أو الإستخدام المؤقت للخدمة كالإ

وتنقسم الخدمة السياحية التي تقدمها وكالة ، 1متلكها، فتقديم الخدمة السياحية لا يتطلب نقل الملكيةي
 السياحة والأسفار إلى عدد من الخدمات الفرعية أهمها؛ 

خدمة الإقامة والإعاشة حيث توفر جميع وسائل الإقامة السياحية المعروفة مثل الفنادق والقرى 
تتولى نقل السائحين من مكان خدمة النقل السياحي فو ى المطاعم؛ المفروشة بالإضافة إلالسياحية والشقق 

حيث تقدم فيها الوكالة جميع المعلومات خدمة المعلومات السياحية و لآخر على وسائط النقل المختلفة؛ 
ل أو مرشد من خلال توفير دليخدمة الإرشاد السياحي و المزارة،  والتفاصيل المتعلقة بالدولة السياحية

تقدم الوكالة  خدمة الترفيه السياحي حيثو تراثية؛ للمجموعة السياحية ليقوم بشرح المعالم الأثرية وال
 . 2حتياجات ورغبات السائحين المتعددةمجموعة من وسائل الترفيه تلبية لا  المنظمة للرحلة 

 : طبيعة الخدمات السياحية -9

وكالة السياحة والأسفار بالسهولة واليسر في تقديمها، كلما اتسمت الخدمة السياحية التي تقدمها 
بعيدا عن التعقيد والصعوبة كلما كانت أكثر فائدة وجذبا للسائحين لأن السائح يبحث دائما عن الراحة 

 .3والهدوء والإستقرار وهذا لا يتحقق في ظل الخدمات التي تتصف بكثرة الإجراءات والتعقيدات

ية وتفوقها على عنصر التميز، ويقصد بتميز الخدمة السياحية التي ويتوقف نجاح الخدمة السياح
تقدمها الوكالة هو ما تتصف به هذه الخدمات من مزايا غير موجودة في خدمات الوكالة السياحية 

طابع السهولة واليسر  بمعنى أن يكون للخدمات أسلوب معين أو شكل خاص بالاضافة إلىالمنافسة لها 
 .انت أكثر فائدة وجلبا للسائحينبعيدا عن الصعوبة ك

 بيع وكالة السياحة والأسفار للخدمات السياحية: انياث

سفار مؤسسات السياحة والأ ن وكالاتأعلى الأجنبية الوطنية و  جمعت العديد من التشريعاتألقد 
قامات الفردية و غير مباشر للرحلات والإأيتمثل في بيع مباشر  اسياحي ا  نشاط تجارية تمارس بصفة دائمة

ة الأوروبية صدر مجلس الوزراء للمجوعأوفي هذا الصدد ، بطة بهانواع الخدمات المرتأوالجماعية وكل 
سفار والعطلات الأب المتعلق 7662جوان  72في المؤرخ  62/270رقم  (رشاديالإ)القرار التوجيهي 
 ."Voyages a forfais" والرحلات الجزافية

                                                           
 . 72، ص 6227، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان 7ريما الحناوي وهديل الحسن، تسويق الخدمات السياحية، ط: انظر -  1
 .وما يليها 06، ص 6276، الجيزة "بميك"محمد نبيل عرفه، التسويق والإعلام السياحي، مركز الخبرات المهنية للإدارة  -  2
 .672، ص 6227، مجموعة النيل العربية، القاهرة 7سي، مبادئ السياحة، ط ماهر عبد الخالق السي -  3
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ثنين على عقد الذي يشتمل على تزاوج مسبق لإنه الأهذا القرار عقد السفر الجزافي ب فوقد عر  
داء المقدم من جمالي عندما تتجاوز مدة الأإو عرضه بثمن أذا تم بيعه إالخدمات السياحية،  قل منالأ
ة التي تشتمل على ليلة كاملة، ويدخل ضمن هذه الخدمة المزدوج (60) ربعا وعشرين ساعةأكالة السفر و 

 تصنف ضمن ملحقات وتوابع خرى التي لانقل والسكن والخدمات السياحية الأتشكل هذا العقد كل من ال
 .1جمالي المقدم للزبونداء الإسكن، والتي تشكل جزءا مهما من الأو الأالنقل 

بشكل نه عقد بيع؛ وبرز هذا أسفار بكي ف عقد السياحة والأوروبي القرار التوجيهي الأ أن نلاحظو 
و أنها بيع أحكامه كما وصفت خدمات النقل بألحات المستعملة في تعريفه وبيان جلي من خلال المصط
حكام عقد البيع على عقد السفر أنه تنطبق طراف هذا العقد بالبائع والمشتري، ومأعرض بيع ووصف 
 . برام العقدإثار المترتبة عن لتزامات وصولا الى المسؤولية والآالجزافي بداية من الا

 7666جويلية  72الصادر في  66/600وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا التكييف في القانون رقم 
كالة ف العقد بين و ي  قامات، وك  لمتعلقة بتنظيم وبيع الرحلات والإالمتضمن شروط ممارسة النشاطات او 

المادة الثانية  مضمون ه  أكد  هو ما و ، نه عقد بيع الرحلة السياحيةأساس أعلى والسائح سفار احة والأالسي
ذات التعريف قامة وهو سفار والإحلة السياحية الجزافية هي بيع الأن الر أ، على 66/6002من القانون رقم 

، وتعتبر (البيع، الايجار، البائع، المشتري)وروبي مستخدما فيه مصطلحات رشادي الأالوارد في القرار الإ
 .بائع للرحلة السياحية التي يتم تنفيذهاالوكالة في هذه الحالة بمثابة 

المتضمن شروط  66/600سوة بالقانون الفرنسي رقم أذ المشرع الجزائري بهذا التكييف خأوقد 
قامات، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة لمتعلقة بتنظيم وبيع الرحلات والإممارسة النشاطات ا

تمارس بصفة ... "ي أتسفار ما يوكالة السياحة والأ من تنظيم نشاطالمتض 66/26 رقم من القانون 22
 .3..."و جماعية أقامات فردية و غير مباشرة رحلات وا  أاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة دائمة نش

 

 

                                                           

1
 - Voir art n° 01 et 02 de la directive du conseil de 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et 

circuits a forfait (90/314 CEE). 
2 - Art n°  2 du loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à 

l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours "Constitue un forfait touristique la prestation: - 

résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le 

transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et 

représentant une part significative dans le forfait; dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée; 

vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris". 
 .66/26 رقم من القانون 03المادة  - 3
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ى وكالات السياحة ضفاء صفة البائع علإفقه في فرنسا قد اعترض بشدة على ن الأونلاحظ 
 : سباب التالية، وهذا يعود للأ1سفاروالأ

الرحلة بناء على  ذا قامت الوكالة باعدادإطلاقا في حالة ما ن فكرة البيع ا  نه لا يمكن الحديث عأ -0
نها في هذه الحالة تتصرف بناء على تعليمات السائح وتبرم تصرفات مع باقي مقدمي طلب الزبائن، لأ

 . 2الوكالة في هذه الحالةحكام عقد أابه، وبالتالي لا مناص من تطبيق الخدمات السياحية باسمه ولحس

ة التي تجمع صدد تنظيمها للرحلة السياحية تقوم بالعمليات القانونيل وهي   سفاروكالة السياحة والأ ن  أ -9
شيرات الدخول وبحث معطيات السوق السياحي، أمين والحصول على تأقامة والتبين خدمات النقل والإ

لسياحية التي تعرضها نظر الجمهور ونوعية الرحلات اجل معرفة وجهة أي العام من أوقياس درجة الر 
سس د ممكن من السياح وغير ذلك من الأكبر عدأسعار التي تجذب راسة مستوى الأدعليه، وكذا 

عمال التي يات الذهنية والفنية تشبه تلك الأوالدراسات التي تجعل من نشاطها يتضمن مجموعة من العمل
 . 3يقوم بها المهندس المعماري

ن وكالة نه عقد بيع للخدمات السياحية، لأأسفار به لا يمكن تكييف عقد السياحة والأنأ نرى حيث
السياحة لا تبرم عقد بيع وشراء مع مقدمي الخدمات السياحية من ناقل وفندقي ومرشد سياحي؛ فهي 

الفندق بموجب ع صاحب مين، ومأمين بموجب عقد التأشركة التترتبط مع الناقل بموجب عقد النقل، ومع 
 .عقد الفندقة

لى مهنيين إالخدمات  هذه سناد بعضيتم بإ ،سياحيةنه عقد بيع خدمات أوتكييف العقد السياحي ب
 يصدقو  ،سفارعقد السياحة والأوتنفيذ برام إتزاماتها المترتبة عن للا الوكالة في سبيل تنفيذ متخصصين

ت الترفيهية ذات الطابع الثقافي الحفلا ماكنأالسياحي و ي عند بيع تذاكر النقل في حالة واحدة كاستثناء وه
لقى رواجا تنه عقد بيع للخدمات السياحية لم أد السياحي بتكييف العقفكرة ن إلذلك ف، 4و الرياضيأ

لا إيرد ن البيع لا دة واعتبروها فكرة غير مقبولة، لأوتطبيقا لها في الفقه والقانون بل اعترضوا عليها بش
ن تكون الخدمات السياحية محل لعقد البيع ولعل السبب الرئيسي في ذلك أبالتالي لا يمكن و  ،على شئ

 . هو الرغبة في حماية المتعاملين بالخدمات السياحية وشمولهم بقوانين حماية المستهلك

 

 

                                                           
1 - Courtin Patric et Deneau Muriel, op.cit, p 301. 
2 - Py pierre, op.cit, p 280. 
3 - Py pierre, Ibid, p 281. 
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 لمبحث الثانيا

 وعقود الخدمات السياحيةعقد السياحة والأسفار بين تمييز ال

، مختلف الخدمات السياحية تقديم تضمنفهو يسفار من قبيل عقود الخدمات عد عقد السياحة والأي  
الخدمات  تقديم محلها تضمنالتي يغيره من العقود  مع ويتداخل قد يلتبس القانونية وبسبب طبيعته

 .السياحية البحرية الرحلةوعقد  ةالفندق عقدهذه العقود هم أ، ومن السياحية

 دوات ممارسة النشاط السياحيأ أحدباره تعبا يحدد مفهومه خاص نظام قانونيب ينفرد عقد الفندقة
، ثم نميز بين هذا النوع من العقود النزيلفي مواجهة  الفندقي لتزاماتوبيان ا في برنامج الرحلة السياحية
صورة  يعتبرفإنه  السياحية البحرية الرحلةعقد أما فيما يتعلق ب ،(المطلب الأول) مع عقد السياح والأسفار

تم الإستناد على القواعد العامة مع  لذاخاص  تنظيم قانونيله ليس ف جديدة من صور النقل البحري
تمييزه عن عقد السياحة ثم  لتزامات الناقله وتحديد ا  مفهوملتحديد لتشريعات المقارنة لمختلف ا شارةالإ

 .(المطلب الثاني)والأسفار في 

 ولالمطلب الأ 

 الفندقةد السياحة والأسفار وعقد عق

صاحب الفندق والنزيل  كل من بين يتم إبرامه ة،السياحي من عقود الخدمات يعتبر عقد الفندقة
كل وشرب وحفظ أوسائر الخدمات الفندقية بها من  قامة الهادئةبرامه توفير الإإساسي من والغرض الأ

 في وخصائصه عقد الفندقةمفهوم تحديد  لابد من قامة، ومنهبعقد الإ الودائع وتقديم الخدمات الترفيهية
لهم أبراز إثم  ،(الفرع الأول) تزامات التي التي تقع على عاتق صاحب الفندق في مواجهة السائح النزيل الا 

 .(الفرع الثاني) في

همها التنظيم أو  ،سفار والعقد الفندقيياحة والأعقد الس هم النقاط التي يتشابه فيهاأ تحديد وأخيرا
ة السياحة، بعدها ك، ودورهما في تنشيط حر هد  قد على ح  والخاص بكل علهما فرده المشرع أالقانوني الذي 

طراف كل عقد وموضوعه، ونطاقه فضلا عن أختلاف إين العقدين التي تبرز في براز نقاط الاختلاف بإ
 :، وذلك كما يلي(لثالفرع الثا)لكل منهما في  الطبيعة القانونية الخاصة
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 فرع الأولال

 عقد الفندقة مفهوم

والأسفار، إذ يعتبر عقد يعتبر نشاط الإقامة في الفندق من أهم الأنشطة المرتبطة بعقد السياحة 
تفاق بين صاحب الفندق والنزيل بموجبه يتم توفير الإقامة أو الإيواء للسائح أثناء تنفيذ وكالة الفندقة إ

، ثم بيان (أولا)ريف بهذا العقد عالذي يتعين معه التالسياحة والأسفار لبرنامج الرحلة السياحية، وهو الأمر 
 (.ثانيا)خصائصه 

 تعريف عقد الفندقة: أولا

العقد الذي يربط بين " نهأف بممارسة النشاط السياحي، ويعر   دواتأهم أعد عقد الفندقة من ي  
سلامة بلتزامه من خلال ا   ،منةقامة الهادئة الآن يقدم للنزيل الإألنزيل، ويلتزم بمقتضاه الفندقي بالفندقي وا

وفي المقابل يلتزم النزيل بدفع مقابل  ،قي بتقديم سائر الخدمات الفندقيةكما يلتزم الفند ،النزيل وأمواله
ورد العين عند انتهاء  ،افظة عليهارض المعدة من أجله والمحغواستعمال العين المؤجرة وفقا لل الإقامة
 .1العقد

اق مابين طرفين؛ الفندقي بأنه عبارة عن اتف أيضا (عقد الفندقة) قامة في الفندقد الإقف عويعر  
يتعهد بمقتضاه الأول بتقديم المأوى والمأكل والدفء والإنارة وخدمات أخرى في مقابل مبلغ  ،والنزيل

ا هو مشغل الفندق بشكل عام ومن الممكن أن يكون فردا والفندقي إم   ،ه للفندقيعمالي يلتزم النزيل بدفإج
في حين أن النزيل هو الطرف الثاني  ،عليه الالتزامات في عقد الفندقة كة وهو الشخص الذي تقعأو شر 

 .  2في العقد وهو يشمل أي شخص يقصد الفندق لاستعماله لغرض الراحة بصورة أساسية

 يلتزم بمقتضاه الأول" لالنزي"وطرف آخر " الفندقي"أنه العقد الذي يبرم بين محترف ف بكما يعر  
ذلك و  ،الأمتعة والأغراض الخاصة بالأخيروحفظ  ،منةقامة الهادئة الآبأن يوفر للثاني بصفة أساسية الإ

كما يلتزم الطرف الأول بصفة ثانوية بتوفير مجموعة من " الفندق"في مكان معد ومخصص للإقامة 

                                                           
1 - "Le contrat d hôtelleries est un contrat synallagmatique spécifique et autonome exécution 

successive, qui se forme entre voyageur et l hôtellerie et par lequel ce dernier, dans l'exercice de son 

activité professionnelle s'engage à loger à garder ses biens déposés dans l établissement est à lui 

fournir de prestation de service en contrepartie d'un prix don t l'importance est fonction de la qualité et 

de l importance des services". Barbieri et Duoey et Lafforgue, Droit hôtelier- hôtels- cafés- 

restaurants, Delmas, 1993, p 131.                
 .726، ص 6220، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان 7مثنى طه الحوري، العلاقات القانونية في صناعة الضيافة، ط  - 2
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 ،"الفندق"عد للإقامة ة وتصنيف المكان المالخدمات الفندقية التي تختلف في النوعية والجودة بحسب درج
 .1كل ذلك في المقابل أجر محدد يلتزم الطرف الثاني بدفعه

لاء أو وكيله العقد الذي تتعهد بمقتضاه المنشأة الفندقية بأن تقدم لأحد النز "بأنه  ف أيضاويعر  
وأن تقدم له خدمات أخرى ثانوية أو  ،أمتعته التي يحضرها للفندقوتحرس  وأن تصون   ،الإيواء لمدة مؤقتة

 . 2قامة والخدمات التابعة لهاتابعة للإقامة وذلك مقابل مبلغ من المال يتم تقديره عادة طبقا لنوع الإ

توصل إلى أن عقد الفندقة هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب ن ،ومن خلال ماسبق ذكره
كل والشرب وحفظ أمتعة و النزيل خدمات الأء وهالفندق وهو شخص مهني محترف بأنه يقدم لأحد العملا

قامة ونوعيه الخدمات ل مبلغ مالي يقدر وفقا لطبيعة الإلأحكام عقد الوديعة وذلك مقاب ا  النزيل تطبيق
 .ةقبرام عقد الفندإالأساسي وراء  فالإقامة هي العنصر الجوهري والدافع ،المقدمة

عقد " قد الفندقة؛ فقد أطلق عليه البعضتسمية ع ونود الإشارة إلى أن بعض الفقه قد اختلف في
 ،"امة الفندقيةالإق"وأيضا عقد  "عقد النزيل مع الفندق"خر البعض الآ وأطلق عليه "لفندقالنزول في ا

خير مجموعة سائح مع الفندق يلقي على عائق الأالأهم وهو الإقامة فإن تعاقد ال معبرين عن العقد بجزئه
 ،وتقديم الطعام والشراب أو الغرفة ار للحجرةيجإفالإقامة  ،إلى عقد من العقود حيث يمكن ردهاالتزامات 

السائح وهو عقد  وحفظ متعلقات السائح وهو عقد وديعة، وبيع وتقديم مختلف الخدمات السياحية لصالح
 . 3خرىر الجوهري وتدور حوله العناصر الأي هي العنصأا لهذا الر قامة وفقن الإإمقاولة، وعليه ف

في  هنفسالمضمون إلا أنها تدور حول  الفندقي طلقها الفقهاء على العقدأالتسميات التي  غم تعددر 
في حين أن المشرع  ،لاف حول تسمية العقد بأنه اختلاف شكليتختعريفها لعقد الفندقة ويمكن وصف الا

 الذي 7666جانفي  26المؤرخ في  66/27في القانون رقم الجزائري قد فصل صراحة في هذه المسألة 
كل عقد يلتزم "ه والتي عرفت عقد الفندقة بأنه من 27في نص المادة  ،يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة

نا ذ هذا الأخير الفندق مسكبايواء الزبون مؤقتا دون أن يتخ ،الفندقي الذي يمارس نشاطه بمقابلبمقتضاه 
له عند الحاجة مقابل وتقديم خدمات إضافية  ،متعته التي يودعها في المؤسسةأوالمحافظة على  ،له

  ".تقدر قيمته حسب نوعية الخدمات موافقة الزبون على تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا

 
                                                           

، القاهرةة جامعة دكتوراه، كلية الحقوق، ، رسال"دراسة مقارنة"معتز الصادق المهدي، عقد الفندقة والمسؤولية المدنية الناشئة عنه  - 1
 .60ص  .6222 مصر، السنة الجامعية

النزول في " ة في عقد الإقامةندراسة مقار )هة السائح أو العميل لتزامات الفندقي ومسؤوليته المدنية في مواجأحمد السعيد الزقرد، ا   - 2
 .76، ص 7666 (رجويلية، أوت، سبتمب)، 62العدد  ،، مجلة المحامي، جمعية المحامين الكويتية، الكويت"(الفندق

 .72، المرجع نفسه، ص هة السائح أو العميللتزامات الفندقي ومسؤوليته المدنية في مواجا   ،أحمد السعيد الزقرد - 3
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 خصائص عقد الفندقة  :اثاني

ية وتتمثل يتميز عقد الفندقة بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من عقود الخدمات السياح
ضا يملزم لجانبين كما يعتبر أو ورضائي  طبيعة مركبة، ذيو  مسمى عتباره عقدفي إ هذه الخصائص تباعا

 ، وسيم التفصيل فييعتبر من عقود الخدمات ذات الطبيعة التجارية خيرا  من العقود الزمنية والاذعان وأ
 :هذه الخصائص في النقاط الموالية

  طبيعة مركبة  ذوو عقد مسمى عقد الفندقة  -0

 Contrat"وعقود غير مسماة ""Contrat nomeتنقسم العقود من حيث تنظيمها إلى عقود مسماة 
innomés"،  وبالتالي تخضع  بنظام قانوني خاص،نظمها المشرع لم يوهذه الأخيرة هي العقود التي
في حين أن العقود المسماة هي العقود المنظمة بنصوص  ،لعامة الواردة في القانون المدنيللأحكام ا

القانون رقم  قانونية خاصة من بينها عقد الفندقة الذي تناوله المشرع الجزائري بتنظيم خاص به في
لتزامات طرفية والمسؤولية المترتبة عن وتتضمن نصوصه تعريف عقد الفندقة وا   ،السابق الذكر 66/27

 .مخالفة مقتضيات العقد

عقد ب هذه العقود بدايةتتمثل و  ،عقودالمزيج من في تضمنه لعقد الفندقة ل وتتمثل الطبيعة المركبة
ينتفع هذا الأخير بالعين المؤجرة  ،ا  والنزيل مستأجر  ا  بر الفندقي مؤجر يعتحيث ر بالنسبة للغرف الإيجا
وعقد  ،والمشروبات المقدمة بة للمأكولات، وعقد البيع بالنسعدت من أجلها صالحة للعرض الذي أ  ويسلمه

 .وديعة بالنسبة لحفظ أمتعة النزيل من ملابس وحقائب والأشياء التي يحملها النزيل معه إلى الفندق

وعقد عمل  ،ن القانون المدنيم 627إلى  062نص عليها المشرع الجزائري في المواد من قد و 
مقاولة أيضا فيما يتعلق بالخدمات البريدية وعقد  ،1يل وعمال الفندقز في العلاقة التي تحكم بين الن

، ومنه نتوصل إلى أن عقد الفندقة من العقود المركبة بجمع بين 2وخدمات التلفزيون وغيرها من الخدمات
عدة عقود تتباين أحكامها في عقد واحد تنطوي فيه العلاقة بين الفندق والنزيل يحدد التزاماتهما والمسؤولية 

 .ذه الالتزاماتالمترتبة عن مخالفة ه

 

                                                           
 .27بو الغيظ، المرجع السابق، ص أرشا مصطفى محمد  - 1

2 - "Ce contrat complexe comporte deux obligations essentielles: l hébergement du voyageur 'lui- 

même' un mélange de bail et de contrat d entreprise, 'la réception et garde des effets du client' contrat-

contrat dépôts-; à quoi la convention des parties peut a jouter des obligations accessoires', restauration, 

usages du téléphone et de la télévision, blanchissage, etc. 'qui résultent de contrat dentrprise". Pierre-

Yves Malaurie et Laurent Aynes, Cours de droit civil- les contrats spéciaux, édition Cujas, 5 éme 

édition, 1991, p 42.      



 

119 
 

 الملزمة لجانبين و  الرضائيةعقود االعقد الفندقة من  -9
إذ يكفي لإنعقاده  ، تتطلب الشكلية عند إبرام العقديعتبر عقد الفندقة من العقود الرضائية التي لا

ويجب أن يتطابق الإيجاب  مع القبول الصادر من صاحب الفندقإتفاق الإيجاب الصادر من النزيل 
قابل ويتم التراضي على رقم الغرفة المحجوزة والمدة والم ،هذه الحالة على كافة عناصر العقدوالقبول في 

نما للإثبات وحسب ما جرى عليه العرف في  ،وكذا نوعية الخدمات المقدمة والكتابة ليست شرط للإنعقاد وا 
تى يسري عقد إبرام عقد الفندق هو توقيع وموافقة النزيل على مستند كتابي خاص بصاحب الفندق ح

 .الفندقة بمجرد طلب الحجز

الفندقي بتقديم محل الإقامة للنزيل وجميع الخدمات المرتبطة بها من أكل وشرب وحفظ يلتزم و 
ر الاقامة وسائر الخدمات المرتبطة بها بإعتبا ةالنزيل بدفع المقابل المادي وأجر ي المقابل يلتزم فالودائع 

ملة من جعقد الفندقة من العقود الملزمة لجانبين  ترتب على إعتباروي ،أن العقد تبادلي وملزم للطرفين
 :النتائج نعرضها فيما يأتي

الوارد في العقد جاز للمتعاقد لتزام بتنفيذ الا   -صاحب الفندق أو النزيل-ذا لم يقم أحد المتعاقدين إ -أ
 .من ق م ج 762نص المادة خر أن يمتنع عن التنفيذ وفقا لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ الواردة في الآ

الوارد في العقد جاز للمتعاقد  لتزامهلإ -و النزيلأصاحب الفندق -حد المتعاقدين أ ند عدم تنفيذع -ب
انون المدني من الق 762ن يمتنع عن التنفيذ وفقا لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ الواردة في نص المادة أخر الآ

ة الوفاء جاز لكل من ذا كانت الالتزامات متقابلة مستحقإفي العقود الملومة للجانبين "نه أوالتي تنص على 
 . 1"خر بتنفيذ ما التزم بهذا لم يقم المتعاقد الآإن يمتنع عن تنفيذ التزامه أالمتعاقدين 

عذار المدين أن يطالب بالتنفيذ أو فسخ العقد مع الحق في طلب إبعد في عقد الفندقة ز للمتعاقد و جي -ج
أن يمنح المدين أجل للوفاء حسب الظروف وله الحق في رفض الفسخ الحق في للقاضي و التعويض، 

 .لتزامات المنفذة في عقد الفندقةكذلك إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية مقارنة مع كل الا  
نه أيخص الفسخ القضائي حيث نصت على  من القانون المدني فيما 776كدته المادة أوهو ما 

ن أعذاره المدين إخر بعد تعادين بالتزامة جاز للمتعاقد الآحد المأد الملزمة للجانبين، اذا لم يوف في العقو "
 يمنح نأويجوز للقاضي  ،ذا اقتضى الحال ذلكإفي الحالتين و فسخه، مع التعويض أيطالب بتنفيذ العقد 

همية ذا كان لم يوف به المدين قليل الأن يرفض الفسخ اأجلا حسب الظروف، كما يجوز له أالمدين 
 ."لى كامل الالتزاماتإبالنسبة 

 

                                                           
 .ممن ق م  767من ق م ج  وتقابلها المادة  762المادة  - 1
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سبب قوة قاهرة فإن التزام المتعاقد ب أحد المتعاقدين تنفيذ الالتزاماتفيها على ي الحالة التي يستحيل ف -د
العقد بقوة القانون طبقا لما نصت عليه  مات المتقابلة وينفسخلتزاالإ  يتحقق بسببه، بالتالي تنقضيخر لاالآ

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب "نه أالتي قضت بو القانون المدني  من 767المادة 
 ". استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون

 ،الة السياحة والسفر وصاحب الفندققد يتم التعاقد بين وك أنه الحالاتويلاحظ أنه في بعض 
سم النزيل في سجلات الفندق ويلتزم باستعمال فتكون الوكالة ملزمة بتسديد الثمن بالرغم من تسجيل ا  

ففي الحالة التي يتم فيها التعاقد بين الفندق ووكالة  ،رة وفقا للغرض الذي أعدت من أجلهالعين المؤج
ة السياحة والأسفار هذا تنشأ عن العقد علاقة مزدوجة؛ رابطة تنشأ بين الفندقي ووكال ،سياحة والأسفارال

بين الفندق والنزيل الذي تعاقدت لحسابه وكالة السياحة  تنشأ ومن ناحية أخرى رابطة من ناحية
 .1والأسفار

 قد الفندقة من العقود الزمنية ع -3

 زامات قابلة للتنفيذ بصفة فوريةالزمنية أو المستمرة لأنه لا يولد التيعتبر عقد الفندقة من العقود 
ع بالغرفة برام عقد الفندقة هو عنصر الإقامة؛ أي الانتفاإلأن السبب الأساسي في  ،بل التزامات مستمرة

رتب عليه عدة آثار نوردها فيما لأن الزمن عنصر جوهري في عقد الفندقة ويت خلال فترة زمنية معينة
 :2يأتي

 يمكن أن تطبق قاعدة الأثر الرجعي على عقد الفندقة في الفترة التي قضاها النزيل في الفندق لأن لا -أ
 .هذه الفترة انقضت وفسخ العقد لا يمتد أثره للماضي لأن الإلتزامات التي تم تنفيذها لا يمكن إعادتها

ف التي قد يذ الأداءات يهيئ تغير الظرو باعتبار أن إمتداد تنف ؛عمال أحكام نظرية الظروف الطارئةإ -ب
 .وما يقابله من إلتزام مقابل يقدر مدة الوقت ا  الأداء إلزامي صنقاا  بما يؤدي إلى  ،يترتب عليها وفق العقد

خر لإستحقاق عذار من قبل المتعاقد الآيلزم الإذا تأخر أحد المتعاقدين في تنفيذ إلتزامه فلا إ -ج
ولاشك أن تخلف المنشأة الفندقة عن توفير الإقامة  ،تنفيذه لا يمكن تداركها تأخر في التعويض لأن م

 .للنزيل خلال المدة المحددة يعد إخلالا نهائيا بالإلتزام وليس مجرد تأخير في تنفيذه
 عقد الفندقة من عقود الإذعان -4

أو  فعليبه من إحتكار قانوني أو يتميز لما قتصادي متفوق نظرا ا   مركزب صاحب الفندقيتمتع 
عقد الفندقة من عقود الإذعان ونظرا لغياب نص خاص  مما يجعل ،بالنسبة إليه منافسة محدودة النطاق

                                                           
 .22رشا مصطفى محمد أبو الغيظ، المرجع السابق، ص  - 1
 .22، ص نفسهرشا مصطفى محمد أبو الغيظ، المرجع  - 2
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في  لأحكام الواردةق انطب نطبقفإننا  ،تحديد القواعد المتعلقة بالفندقةالمتعلق ب 66/27في القانون رقم 
يحصل القبول في عقد الإذعان مجرد "أن والتي نصت على  72في المادة القانون المدني ب العامة القواعد

 ."التسليم لشروط مقررة  يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها

وما يؤكد على  ن عقود الإذعانومما لا شك فيه أن هذا الحكم ينطبق على عقد الفندقة بإعتباره م
في مركز و لفندقة صاحب الفندق الطرف المذعن له في عقد ا صفة الاذعان في عقد الفندقة هو اعتبار

بينما النزيل هو الطرف المذعن ويقتصر دوره على قبول الشروط المفروضة  ،متفوق على النزيلقوي و 
 .جملة أو يرفضها دون الحق في مناقشتها

ثار المترتبة على إعتبار عقد الفندقة من عقود الإذعان هو أن بعض الفنادق قد الآ بين ومن
ردة في القانون المدني ومنه تدخلت الأحكام العامة الوا ،كاهل النزيل قالتي تره تتعسف في فرض الشروط

 حيث قضت المادة -النزيل-المذعن في العقد  فة الطر هذا التعسف وحماي حكام الخاصة لصد  وبعض الأ
جاز للقاضي أن يعدل هذه  ،لإذعان وكان قد تضمن شروط تعسفيةإذا تم العقد بطريقة ا"بأنه  772

يقع باطلا كل إتفاق على ه العدالة و لمذعن منها وذلك وفقا لما تقضي بالشروط أو أن يعفي الطرف ا
يجوز للقاضي أن يعدل  د الفندقة عند تضمنه شروط تعسفيةيستفاد من نص المادة أن عقو  ،"خلاف ذلك
تفاق يخالف ايتعلق بالنظام العام ويقع باطلا وهذا الحكم  لمصلحة النزيل أو أن يعفيه منها هذه الشروط

 .ذلك
 ،ذا يجعله يستأثر بفرض شروط العقدالفندقي هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية وهكما أن 

إذا تضمن العقد عبارات غامضة يفسر العقد في هذه الحالة لمصلحة الطرف المذعن بإعتباره فبالتالي و 
من  7766وفي المقابل نجد المشرع الفرنسي في نص المادة  ،1ديةالطرف الضعيف في العلاقة التعاق

تفاقات في حالة وذلك بتفسير الإ ،ية لحماية الطرف المذعن في العقدوسائل قانون فل  القانون المدني ك  
، وهو الأمر الذي ينطبق على 2تفسير بنودها لصالح المتعاقد الملتزم وضد المتعاقد الذي اشترطب الشك

فتفسر عباراته الغامضة لمصلحة  ،عتباره من عقود الإذعانالفندقي بالشروط الواردة في العقد اتفسير 
 .النزيل

 ذات الطبيعة التجارية عقد الفندقة من عقود الخدمات -5

العقود الواردة على  ؛عرض لها الفقه المعاصر نجد نوعينمن بين التقسيمات الحديثة للعقود التي ت
العقود  هي خروالنوع الآ ،عقود ناقلة للملكية أو الإنتفاع وهي ""Contrat paratant sur de biens الأموال

تجد أساسها في العقد الفندقي الذي ينصب بالأساس على أداء خدمات  وهذه الأخيرة الواردة على الخدمات
                                                           

 . من ق م ج 777المادة  :انظر - 1
2 - Le art n° 1162 de droit civil France "Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a 

stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation". 
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الخدمات الترفيهية  ،بالإضافة لخدمات توريد المأكولات والمشروباتيكون موضوعها عقد عمل الإنسان 
 .إلخ... وخدمات الإتصال والمراسلة

ومعيار تجارية عقد الفندقة في هذه الحالة يعود بصفة طبيعة تجارية،  كما يعتبر عقد الفندقة ذا
ا كان فإذ -صاحب الفندق والنزيل-ئها في ذمة طرفيه أو ذمة أحدهما خاصة إلى الإلتزامات التي ينش
ومرجعنا في تحديد صفة هذه الإلتزامات هي نظرية  ،صفة التجارية ا  ذإأحدهما تاجر فيكتسب العقد 

سعة من القانون الأعمال التجارية بحسب الموضوع وفقا لما نصت عليه المادة الثانية في فقرتها التا
كل مقاولة لإستغلال الملاهي العمومية أو الانتاج  هيعد عملا تجاريا بحسب موضوع"قولها بالتجاري 
ي لتزامات تجارية في ذمة صاحب الفندق بإعتباره مهننلاحظ أن عقد الفندقة ينشئ ا   ا  إذ ،"الفكري

حتراف ويتخذها مهنة معتادة له أما بالنسبة للعميل فقد يكون هذا متخصص يزاول المهنة على وجه الا  
 .أو تجاريا   العقد مدنيا  

م يتميز بمجموعة من الخصائص منها ماهو عا عقد الفندقة نأيتبين لنا  ماسبق ذكره،ل ومن خلا
ومنها ماهو خاص يميزه عن غيره من العقود؛ حيث يتصف عقد الفندقة بأنه  ،تنطبق عليه جميع العقود

الذي  66/27وهو القانون رقم  ا  خاص ا  قانوني ا  من العقود المسماة لأن المشرع الجزائري أفرد له تنظيم
 .اعد المتعلقة بالفندقةيحدد القو 

فهو يحتوي على  ،الفندق بقتصادي لصاحلإالنشاط ا نظموبما أن هذا النوع من العقود ي 
وبناء على ذلك يمكن أن يكون عقد الفندقة كذلك عقدا  ،لتزامات التي تحكم طرفي العقدالإمجموعة من 

لأن  لجانبين ةملزماليضا من عقود المعاوضة أمن العقود المختلفة، كما يعتبر  مركبا يتكون من مزيج
 بطة بها من أكل وشرب وحفظ ودائعصاحب الفندق يلتزم بتقديم محل الإقامة لنزيل وسائر الخدمات المرت

نه التجارية بالنسبة لصاحب الفندق لأويلتزم النزيل في المقابل بدفع الأجر كما يعتبر من العقود  ،فندقية
أخيرا و  ضائية وعقود الإذعانأو المستمرة والر  وهو من العقود الزمنية ،ذمتهينشئ التزامات تجارية في 

 .من عقود الخدماتبأنه يضا أ هذا النوع من العقود راعتبا

 الفرع الثاني 

 إلتزامات صاحب الفندق في مواجهة السائح النزيل

يرتب عقد الفندقة بمجرد إنعقاده عدة إلتزامات على طرفي العقد، وسنقتصر في هذا الفرع على 
ه الإلتزامات تسليم صاحب صاحب الفندق في مواجهة السائح بوصفه نزيلا ومن قبيل هذ تحديد التزامات

، فضلا عن (ثانيا)، وضمان سلامة النزيل وحفظ أمتعته (أولا)لغرفة وتوفير الإقامة الهادئة الفندق ا
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الخدمات  ، وأخيرا التزامه بتقديم كل(ثالثا)معاملته معاملة حسنة وضمان التعرض المادي والقانوني له 
 :، وسيتم التفصيل في هذه الإلتزامات في النقاط الموالية(رابعا)الضرورية 

 الهادئةتوفير الإقامة تسليم الغرفة و : أولا
إن التزام الفندقي بتسليم الوحدة الفندقية المتعاقد عليها للإقامة من مقتضيات عقد الإقامة الفندقية 

فيه، وهو واجب النفاذ  االعقد ولو لم ينص عليهإنعقاد مجرد بل هو أهم التزامات الفندقي التي تترتب ب
، وعليه يتعين على صاحب الفندق تسليم الغرفة أو 1بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

 .مة لإقامة النزيل تسليما صحيحا ليتمكن هذا الأخير من الإنتفاع بها انتفاعا كاملاا اللاز الجناح وملحقاته
لها  د  ع  تشمل كل ما أ  توفير كافة ملحقات العين محل الإقامة و  قي للغرفةويتضمن تسليم الفند

لكي يستكمل هذا الاستعمال  د  ع  ستعمالها في الغرض المقصود منها وهو الإقامة أو ما أ  بصفة دائمة لإ
وأجهزة الماء  هاتفالطبقا لما تقضي به طبيعة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فمن ملحقاتها الأثاث و 

مة للإقامة العموم تشمل الأشياء اللاز ستعمال المصعد للوصول إليها، وعلى ا  والكهرباء والتدفئة والتكييف و 
تحديد ما يعتبر خاصة أو درجة معينة من التميز و  ولو كانت بسيطة مالم يكن هناك اتفاق على ملحقات

اء يترك لتقدير قاضي الموضوع استهدوهو بهذه المثابة  ،ختلاف الظروفابمن ملحقات العين يختلف 
 .2بالمعايير السابقة باعتباره مسألة تتعلق بتنفيذ العقد

على حجز غرفة بالطابق الأرضي ق السائح النزيل مع صاحب الفندق اتفا  وعلى سبيل المثال 
مطلة على الغرفة من المنافع تطل على حديقة لتوفير المزيد من الإضاءة والتهوية وعليه تعتبر الحديقة ال

تفق النزيل مع صاحب الفندق على توفير غرفة إواذا ، المخصصة ومن الملحقات التابعة للمنشأة الفندقية
لغرفة وكان بها نقص وجب إعمال الإتفاق، فإذا م النزيل لسل  محددة سلفا في العقد، لكن عند ت  وفقا لمعايير 

 .التعامل الفندقيتفاق وجب العمل بالعرف الجاري في لم يوجد إ
ذا كان النقص مما جرى العرف على التسامح فيه فلا يرجع النزيل على الفندقي بشئ من هذا  وا 
النقص، فإذا كان النقص محسوسا لا يتسامح فيه كان للنزيل أن يرجع على الفندقي لتعويض هذا النقص، 

 .3بنسبة ما نقص من مقدار العين الفندقية المخصصة للإقامةوقد يكون التعويض إنقاصا للأجرة 
 ام جوهري وأساسيلتز إبتسليم الغرفة وتوفير الإقامة الهادئة  صاحب الفندق لتزامإوعليه يعتبر 

بحيث  ه المكان المعد للإقامة المتمثل في الغرفة أو الجناح بعد انعقاد العقد،أن يضع تحت تصرفب وذلك
را  لكون الغرفة تختلف من حيث وبالمواصفات المتفق عليها نظ نتفاع به دون عائقمن الإ النزيل يتمكن

                                                           
، ص 6276، منشأة المعارف، الإسكندرية (وأهم الأنشطة والعقود المرتبطة بها)بهاء المرى، أحكام المنشآت الفندقية والسياحية  - 1

672. 
لتزام صاحب الفندق بالإقامة الهادئة، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق، السنة زينب رزاق حسين، ا  : انظر - 2

 .662، ص 6272، 02 العدد ،20
 . 676، ص نفسهبهاء المرى، المرجع  - 3
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المحدد للقواعد المتعلقة  66/27من القانون رقم  62وهو ما أكدته المادة  تساع والضيق بحسب رغبته،الإ
 ".يلتزم الفندقي بتوفير الهدوء للزبون في كل أماكن المؤسسة الفندقية"بالفندقة بأن 

  ضمان سلامة النزيل وحفظ أمتعته :ثانيا
 بشكل مستفيضالجزائري نظمها المشرع  وقدتحتل العلاقة بين صاحب الفندق والنزيل مكانة هامة 

بضمان سلامة وأمن الزبون  يلتزم الفندقي"بأن  62نصت المادة  ثيح 66/27في أحكام القانون رقم 
 ...".وأمتعته الشخصية والأشياء التي يودعها في المؤسسة الفندقية وتوابعها

حب ن عقد الفندقة لا يقتصر على التزام صافيما يتعلق بضمان سلامة السائح بصفته نزيلا؛ فإو 
عليه  بالإقامة وفق ما جرىلتزام يلزمه أيضا  بما تقتضيه طبيعة الإنما الفندق بتقديم مكان للنزول، وا  

وتأسيسا  على  منذ لحظة شغوره للغرفة؛ تخاذ الحيطة والمحافظة على سلامة النزيلالعرف بين الناس لإ
خطر  أن يكون هناكوهي في عقد الفندقة  لتزام بضمان السلامةلقيام الإ يتوجب تحققها ذلك هناك شروط

أضرار جسدية بمناسبة استعماله الأدوات المتوفرة في يصاب النزيل بأن ة للنزيل، و ييهدد السلامة الجسد
الغرفة أو الفندق من أجهزة كهربائية أو رياضية وغيرها من الأدوات التي من شأنها أن تجعل النزيل مهددا 

محترفا  ليفي  لتزاملتزام بضمان السلامة أي صاحب الإبالإ لهذا يجب أن يكون المدين بخطر في جسده،
 .1بالتزامــه

لفندق مع النزيل، للقول وعليه ففي عقد الفندقة لا بد من توافر هذه الشروط في علاقة صاحب ا
الشرط تحقق ففيما يتعلق ب، على عاتق الأول في مواجهة الأخيرالملقى لتزام بضمان السلامة بوجود الإ
بالضرورة  يستدعيوهو ما حقيقي يهدد سلامة النزيل في جسده  ن يكون هناك ثمة خطرلابد أالأول 

تعرض أثناء كالالجسدية،  اتصابالإ منلالتزام بضمان سلامة النزيل تحقيق مبدأ اتدخل صاحب الفندق ل
 .ولا يعرف الفاعلإقامته بالفندق لاعتداء على جسده 

ن يكون هناك خطر يهدد النزيل في جسده، الفنادق بطبيعتها تجعل إمكانية أ نفضلا  عن ذلك فإ
الوقت الكافي النزيل السائح ذ لا يملك الأدوات إ الكهربائية العديدة في الفندق، وغيرها من الأجهزةكوجود 

صاحب هي من مسؤولية إجراءات السلامة المتبعة في الفندق، فأمر هذه الأخيرة  جميع ن يراجع بنفسهلأ
 .شخصا  محترفا ن يكونأ -ضمان السلامة-فعلا  بصفته المدين بهذا الالتزام عليه ا يوجب الفندق، مم

الحفاظ على أمتعة  يتمثل في؛ أمتعة النزيلأموال و بحفظ صاحب الفندق لتزام وفيما يتعلق با
عن الودائع  قيام مسؤوليته ويسأل الفندقي عن تلفها أو هلاكها وتخريبها وسرقتها تحت طائلة السائح النزيل

 .2والمتمثلة في الأشياء التي يودعها المسافرون والنزلاء الفندقية

                                                           
 .622زينب رزاق حسين، المرجع السابق، ص  - 1
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أشياء النزلاء وأمتعتهم والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة  وتتضمن الودائع الفندقية عموما  
كالمجوهرات والفضيات والتحف، والتزام صاحب الفندق بالمحافظة على ممتلكات النزلاء ليس فقط مجرد 

تيجة حيث يتعين عليه مراقبة تابعيه من عمال وموظفين وكذلك المترددين على الفندق عناية بل بذل ن
ثبات السبب إستطيع التخلص من المسؤولية إلا بويكون مسؤولا عن فعلهم من حريق أو سرقة ولا ي

   .تهديد بالسلاحالأو  الأجنبي كالقوة القاهرة والزلازل والمظاهرات العامة
 ضمان التعرض للنزيلالحسنة و المعاملة : ثالثا

دق بالمعاملة نيلتزم صاحب الفندق بمعاملة السائح بوصفه زبونا أو نزيلا أثناء فترة نزوله في الف
الحسنة واللباقة فضلا عن إطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية وفقا للإجراءات المتعارف عليها 

من  67ن والهدوء والسكينة، وفي هذا الصدد تقضي المادة في أصول المهنة وتوفير وسائل الراحة والأما
طلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة "بأن  66/27القانون رقم  يلتزم باللباقة في معاملة الزبون وا 

ستقباله لكل زبون في مؤسسته دون إاحب الفندق بالمعاملة الحسنة هو ، ومن قبيل التزامات ص"الفندقية
 .1الجنس أو العنصر أو الدينأي تمييز مبني عن 

 والقانوني للنزيل؛ ومن قبيل التعرض المادي بعدم التعرض المادي أيضا يلتزم صاحب الفندقكما 
أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع النزيل مدة  محل عقد الإقامة في العين الفندقي أن يحدثهو للنزيل 

قفل باب أو إحداث تغيير في دورة المياه أو في أو ذة إقامته بها كأن يقوم بهدم جزء من العين أو سد ناف
دقي أن ، كذلك لا يجوز للفنة للنزيلعد  أجهزة الإنارة أو في تكييف الهواء مما يقلل من قيمة منفعة العين الم  

لا اعتبر تعرضا فعلى عمال النظافة مثلا   الغرفة أثناء عدم  اأن ينظفو  يدخل غرفة النزيل إلا بإذن منه وا 
 .2تواجد النزيل بها بشرط موافقة النزيل على ذلك

عينيا أو شخصيا يتعارض مع حق النزيل يقرر الفندقي للغير حقا أما التعرض القانوني كأن 
ويحتج به عليه، كحق المشتري للعين الكائن الغرف أو الغرفة محل العقد إذا لم يكن تاريخ عقد الإقامة 

 .من تاريخ البيع وكحق نزيل آخر مقدم طبقا للقانونالفندقية أسبق 
وسواء كان التعرض الشخصي تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا على سبب قانوني وسواء كان 
التعرض المادي قائما على أعمال مادية أو على تصرفات قانونية، فإنه يشترط لتحقق التعرض الشخصي 

فندقي أربعة شروط وهي أن يقع التعرض بالفعل وأن يقع أثناء فترة الإقامة الفندقية، وأن تحول أعمال ال
دون انتفاع النزيل بالعين محل الإقامة وألا يستند الفندقي في الأعمال التي يقوم بها إلى حق ثابت له مثل 

 . 3الفندقب إقامة أعمال البناءحقه في 
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 تقديم الخدمات الضرورية : رابعا
حصول على كافة الخدمات برام السائح النزيل لعقد الإقامة الفندقية هو الحق في الإيترتب عن 

ذ يلتزم صاحب الفندق بتوفير غرفة الإقامة فضلا عن ذلك يوفر المأكولات والمشروبات إالضرورية 
 فاز والتي تعتبر منلوخدمة الاتصال والخدمات الترفيهية مثل الملاعب الرياضية وحمامات السباحة والت

، وتختلف نوعية وجودة هذه ض المقصود منهاستعمالها في حدود الغر ملحقات العين محل عقد الفندقة لإ
 .الخدمات وسعرها باختلاف صنف الفندق الذي ينزل فيه السائح

نجوم والصنف الثاني  20أصناف؛ حيث يتمثل الصنف الأول في فندق  26وترتب الفنادق إلى 
على نجوم، في حين يتمثل الصنف الرابع والخامس  22نجوم والصنف الثالث في فندق  20في فندق 

  .  1الصنف السادس الذي لا يحمل أي نجمة التوالي بنجمتين ونجمة واحدة، وأخيرا  
أن تقديم الخدمات الضرورية من مأكولات ومشروبات والخدمات الفندقية الأخرى داخل ويلاحظ 

حترافية تقديم هذه الخدمات في إلالتزام وفي الوقت ذاته تدل على الفندق من العناصر المميزة لهذا ا
 .قامته في الفندق الذي يقدم تلك الخدماتإادق كي يشعر النزيل بالراحة عند الفن

 ""Room Serviceولعل تقديم المأكولات والمشروبات داخل الغرف يتم عن طريق خدمة الغرف 

الأمر للنزلاء والمترددين على الفندق لتناولها داخل المطاعم الموجودة بالفندق، وأيا كان  كذا يمكن تقديمهاو 
ففي جميع الأحوال فإنه يتعين أن تكون المأكولات والمشروبات مطابقة صحيا للتعليمات الحكومية 

لا ع   ، 2صاحب الفندق مسؤولا عن ذلك من الناحية الفنية د  وصالحة للاستهلاك دون غش أو تدليس وا 
 . فعلى صاحب الفندق إذن أن يقدم هذه الخدمات بمراعاة المستوى الفني والصحي حسب أعراف المهنة

يضا في تقديم الخدمات الضرورية، إلتزامه بتقديم مختلف ومن بين التزامات صاحب الفندق أ
ويبرز هذا  يةتصال والنقل والمراسلة للسائح النزيل، وكذا يلتزم بتقديم خدمات علاجية وترفيهخدمات الإ

النوع من الخدمات خصوصا في الرحلات السياحية العلاجية حيث يبرم السائح النزيل عقد السياحة 
والأسفار مع الوكالة السياحية بغرض العلاج وزيارة المنتجعات الصحية والفنادق التي يقع مقرها في 

 .المناطق التي تحتوي على حمامات معدنية أو كبريتية
الخدمات تجعل الإقامة بالفندق بمثابة مكان للإعاشة كالمنزل ومثال ذلك هناك نظرا لكون هذه و 
علاجية تنشأ بجوار مصدر طبيعي مثل عيون المياه المعدنية أو الكبريتية، فهذه الفنادق يلتزم فيها فنادق 

ض معينة صاحب الفندق بتزويدها بكافة المعدات والتجهيزات الطبية التي تجعل منها مركزا علاجيا لأمرا
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كالربو والروماتيزم وغيرها، كما توجد فنادق رياضية فيتوجب على صاحب الفندق توفير كافة الخدمات 
 .1المرتبطة بالرياضة إلى جانب الخدمات الفندقية الأخرى التي يلزم بتقديمها بموجب العقد

 لثالفرع الثا

 عقد الفندقةو العقد السياحي  ختلاف بينبه والإاشتأوجه ال

تميز بها كونه خلال التعريفات القانونية والفقهية للعقد الفندقي وبيان أهم الخصائص التي يمن 
، ن عقود الخدمات والعقود التجاريةالرضائية والإذعان كما يتميز بأنه يتميز بأنه م ،من العقود الزمنية

لتزامات صاحب الفندق بمجرد إن لإختلاف اأوجه  ، ثم(أولا) نتوصل إلى تحديد أوجه التشابه عقاد العقد،وا 
 :وسنوردها في النقاط الموالية (ثانيا) بينه وبين العقد السياحي

 ةالفندق عقدجه التشابه بين العقد السياحي و أو : أولا

نجد  ، حيثفي القوانين الخاصة نظام قانونيسفار وعقد الفندقة لمن السياحة والأ يخضع كل عقد
لكلا العقدين فقد نظم عقد السياحة والأسفار بالقانون رقم  خاصةضوابط أن المشرع الجزائري قد حدد 

المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار في حين نظم العقد الفندقي في  66/26
 .كلا العقدينل د تعريفا، وحد  يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة الذي 66/27القانون رقم 

ا المجال أمام الفقه فاسحللعقود  ا  ينظم القوانين بدون أن يضع تعريففقد جرت العادة أن المشرع 
ف كلا العقدين حيث عرف عقد السياحة وكإستثناء نجد أنه عر   ،ديد التعريفاتحجتهاد في توالقضاء للإ
 .66/27 رقم من القانون 27وكذا العقد الفندقي عرفه في المادة  66/26 رقم من القانون 70في المادة 
كلا العقدين بخصائص خاصة تم تنظيمها في القوانين الخاصة بالإضافة للخصائص  يتميزو 

ركة تنطبق على غيرهما من العقود ومن تلك توخصائص مش ،لعامة الواردة في القانون المدنيا
الخصائص نذكر أن كلا العقدين يعد من العقود المسماة ويدخلان ضمن عقود المعاوضة والعقود الملزمة 

 .في العقد يأخذ مقابلا لما يعطيه كل طرفلجانبين ف
ا بالنسبة للعقد الفندقي فكلاهم هنفسالشيء ويمتاز عقد السياحة والأسفار بأنه من العقود المركبة و 

يمكن رد بعضها في عقد النزول في الفندق  ،لتزاماتإ عدةوالتي تشمل  يتكونان من عدة عمليات مترابطة
ووديعة  ،وبيع للأغذية التي يقدمها الفندق ،الفندق بتوفير الإقامة للنزيلحب إلى إيجار بالنسبة لإلتزام صا

بالنسبة بالنسبة لإلتزام الفندقي بالمحافظة على أمتعة العملاء وحقائبهم، ومقاولة بالنسبة لسائر الخدمات 
لسياحية الفندقية الأخرى كخدمات البريد والإتصالات والغسيل وكي الملابس وغير ذلك وفي عقد الرحلة ا
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خر على أنه ف بعضها على أنه وكالة وبعضها الآتتعدد التزامات وكالة السياحة والسفر بحيث يمكن تكيي
 .1نقل أو مقاولة أو بيع

 أقرت، حيث تزامات المترتبة عن تنفيذ العقد في كلا العقدين أي السياحي والفندقيالال إقرارتم 
بتنفيذ هذه تلتزم الوكالة السياحية فالعقد السياحي تنفيذ مات المتولدة عن لتزاالإ 66/26 رقم القانون أحكام

الإلتزامات وكذلك السائح وهو الأمر ذاته بالنسبة للعقد الفندقي الذي يربط بين صاحب الفندق والنزيل في 
 .ود العقدمخالفة بن عنالمترتبة كما تم تحديد الأحكام المتعلقة بالمسؤولية  ،66/27 رقم أحكام القانون

ففي كليهما ؛ ستهلاكفندقة تحت طائلة عقود الا  كل من عقد السياحة والأسفار وعقد اليندرج و 
خر ف الآيعتبر السائح والنزيل طرف مستهلك ضعيف من الناحيتين الفنية والمهنية وفي المقابل الطر 

 .القوي في العقد مهني محترف وهو الطرفشخص المتمثل في وكالة السياحة والأسفار وصاحب الفندق 
متى تعهدت وكالة السياحة والسفر بتوفير  ،سياحة والأسفار مع العقد الفندقييتطابق عقد الو 

ويستوي في ذلك أن تكون هذه الفنادق مملوكة لها أو  عند تنظيمها لرحلة جماعية شاملة خدمات الإقامة
لحالتين تلتزم وكالة السياحة والأسفار وفي كلتا ا ،عليها مع مقدمي الخدمات السياحيةمستأجرة أو تعاقدت 

 .من برنامج الرحلة السياحية بتوفير الإقامة للسائح العميل باعتبارها جزء  
بالالتزامات  تاما   ويلاحظ أن وكالة السياحة والسفر تصبح عند قيامها بهذا الدور ملتزمة إلتزاما  

كما  زم بتوفير الخدمات الفندقية كافةة وتلتفهي تلتزم بتوفير الإقام ،نفسها التي تقع على عاتق الفندقي
تلتزم بضمان سلامة العملاء مثلها مثل الفندقي سواء وفرت الإقامة في فنادق ملك لها أو للغير وهذا 

 . 2مايحدث في الرحلات السياحية الشاملة
ففي قضية تتلخص وقائعها بقيام وكالة  ،ولقد أكد القضاء الفرنسي ذلك في العديد من أحكامه

وخلال ذلك تعرض أحد العملاء وهو صبي في  ،م إقامة لعملائها في أحد الفنادقالسياحة والسفر بتنظي
 ،شائكة مما نتج عنه إصابات بالغة التاسعة من العمر للسقوط في حديقة الفندق على نباتات وأسلاك

السفر عن الإصابات والأضرار التي ندقي ووكالة السياحة و كل من الف قضت محكمة الاستئناف بمسؤوليةف
ان سلامة النزلاء لحقت بالصبي ذلك على أساس تقصير كل منهما في الإلتزام بالحرص والمراقبة وضم

 .بتعريضهم للخطر
أمام محكمة النقض وأسست طعنها بأن محكمة الإستئناف  بالطعن وكالة السياحة والسفر لذلك

سلوك وتصرفات الأطفال ن ضمان سلامة النزلاء في حين أنها لا تعد مسؤولة عن قضت بمسؤوليتها ع
ستئناف على أساس غير أن محكمة النقض أيدت حكم الإ التي يلتزم بها أولياء أمورهم ،وصغار السن

الخطأ الذي صدر من الفندقي تقصيره في إلتزام الرقابة وضمان سلامة النزلاء وتعريضهم للخطر عن 
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نباتات وأسلاك شائكة في الحديقة مما تقوم معه مسؤولية إدارة الفندق وكذلك وكالة السياحة  طريق وضع
 .1المنظمة للرحلة التي تتحمل مسؤولية الفندقي نفسها

بالإضافة إلى القوانين الوطنية التي نظمت عقدي السياحة والأسفار والعقد الفندقي نجد كذلك أن 
في التشريعات الدولية بالإضافة للمنظمات السياحية الدولية الحكومية  ا  بالغ ا  هذين العقدين نالا إهتمام

ة في مجال السياحة والفندقة وقد الحكومية؛ فقد نشأت منظمات دولية غير الحكومية متخصصوغير 
 .ير والعلاقة الوطيدة بين العقدينللتشابة الكب اهتمت بتطوير النشاط السياحي والفندقي والإرتقاء به نظر ا  

ومن بين هذه المنظمات نجد الجمعية الأمريكية لوكلاء السياحة والسفر حيث تهدف الجمعية 
الأمريكية لوكلاء السياحة إلى تطوير النشاط السياحي والإرتقاء به وخلق روح التعاون بين وكالات 

تحاد الدولي ، والإ2السياحة والأسفار في جميع أنحاء العالم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات العالمية
صحاب المنشآت الفندقية ورفع مستواها وتنمية هذه الصناعة ألى رعاية مصالح إللفنادق الذي يهدف 

 .3 للإرتفاء بالنشاط الفندقي على وجه الخصوص والسياحي على وجه العموم

  ةعقد الفندقو العقد السياحي أوجه الإختلاف بين : ثانيا

 الفندقة وعقد السياحة والأسفار، فإن هناك نقاط إختلاف على الرغم من أوجه التشابه بين عقدي
 :يأتفيما ي نقاط الإختلاف بين العقدين تتمثلو  بينهما،

 :من حيث أطراف العقد -0
فالأول ينظم  ؛في هذه الحالة لا توجد صعوبة في التفرقة بين طرفي عقد السياحة والعقد الفندقي

رابطة قانونية بين وكالة السياحة والأسفار والسائح العميل بطريقة مباشرة، أما عقد الفندقة فو ينظم الرابطة 
عن طريق وكالة  ""Indirectالقانونية بين النزيل وصاحب الفندق بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة 

 .ةالسياحة والأسفار المنظمة للرحلة السياحية الشامل
 : من حيث موضوع العقد -9

العقد السياحي موضوعه الرحلة السياحية الشاملة المنظمة من طرف الوكالة السياحية ويخضع 
المنظم لنشاط وكالة السياحة والأسفار، في حين أن عقد  66/26 رقم العقد للأحكام الواردة في القانون

الفندقة موضوعه الإقامة أو النزول في الفندق والخدمات المرتبطة بعقد الفندقة حيث تكون الإقامة أحيانا 
المتضمن  66/27 رقم جزء من برنامج الرحلة السياحية الشاملة ويخضع العقد الفندقي لأحكام القانون

 .ندقيالعقد الف
 

                                                           
1
 - Voir: Laurence jégouze, op.cit, p 273.  

2
 - American society of travel agents (A.S.T.A), voir le cite: www.asta.org.  

3
 - German international hôtel association (I.H.A) is the national Trade association for the hôtel 

industry, voir le cite: www.germany.travel.  

http://www.asta.org/
http://www.germany.travel/
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 : من حيث خصائص كل عقد -3
بالرغم من التشابه الكبير في خصائص كلا العقدين إلا أنهما يختلفان في نقطة جوهرية، فمن 

بفرض ( الطرف المذعن له)ناحية يعتبر عقد الفندقة من عقود الإذعان التي يتميز فيها صاحب الفندق 
طبيعة عقد الفندقة في كل ذعان لصيقة ب، لذا تعتبر خاصية الإ(الطرف المذعن)شروطه على النزيل 

 .الحالات
عقد السياحة والأسفار في كل الحالات، إذ يتصف بأنه من  لىفي حين أن الأمر لا ينطبق ع

د ع  ت  عقود الإذعان في حالة واحدة هي الرحلات السياحية الشاملة التي تنظمها وكالة السياحة والأسفار ف  
راك فيها وتقوم توتدعوا الجمهور للإش ،الرحلة السياحية وتنظمه وتعلن عنهالوكالة في هذه الحالة برنامج 

الوكالة السياحية بمجموعة من العمليات المادية والقانونية تتضمن النقل والإقامة وحجز التذاكر وخدمات 
إما ة فيه الإرشاد السياحي، فالعقد في هذه الحالة يتصف بالإذعان وليس للسائح مناقشة الشروط الوارد

أما إذا تمت الرحلة السياحية بناءا على طلب السائح العميل أو ما يطلق عليه  ،يقبلها أو يرفضها جملة
 . عليها الرحلات السياحية الفردية غير المنظمة

للسائح الحق في التناقش على الشروط و فإن العقد في هذه الحالة يصبح من عقود المساومة 
 ،ر على تنفيذ طلبات السائح العميلصاحب البرنامج ودور الوكالة يقتص الواردة في العقد لكون السائح هو

ف بالإذعان في جميع الحالات بعكس العقد الفندقي الذي يكون فيه لذلك نتوصل أن عقد السياحة لا يتص  
 صاحب الفندق في مركز قوي يمكنه من فرض الشروط على النزيل الذي لا يملك إلا حق قبول الشروط

ويترتب على ذلك أنه يجوز للقاضي التدخل بناء على طلب الطرف المذعن لتعديل الشروط ، هاأو رفض
 .التعسفية الواردة في العقد بإعفاءه من بعض الإلتزامات أو كلها

بحسب الموضوع وفقا للفقرة  ا  تجاري ومن ناحية الصفة التجارية يعتبر عقد الإقامة الفندقية عملا  
، وعمل صاحب الفندق يندرج ضمن العقود التجارية 1الجزائري التجاري من القانون 26من المادة  26

دائما في حين أن عمل النزيل قد يكون تجاريا إذا أبرم عقد الفندقة من أجل تجارته أو عمل مادي إذا 
كانت الغاية منه لأغراضه الشخصية، في حين أن عمل وكالة السياحة والأسفار يعتبر عمل تجاري 

، أما بالنسبة للعقد الذي يبرمه الوكيل 2نفس القانونا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من بحسب الشكل وفق
بالنسبة للسائح العميل، لذلك نتوصل إلى أن عقد  ا  مدني بالنسبة له وعملا   ا  تجاري السياحي يعتبر عملا  

رج ضمن طائفة العقود السياحة والأسفار يتضمن نوعين من الأعمال التجارية أما العقد الفندقي يند
 . التجارية

                                                           
كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج : بحسب موضوعه تجاريا   عملا  يعد : "من ق ت ج 26/26تنص المادة  - 1

 ".الفكري
 ".وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها: بحسب الشكل تجاريا   يعد عملا  : "من ق ت ج 22/22تنص المادة  - 2
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 :حيث نطاق كل عقد من -4
يتميز عقد الرحلة السياحية عن عقد الإقامة في الفندق بكونه أوسع نطاق منه، فعقد الرحلة 

ومنها عقد الفندقة، أي أن عقد الإقامة في الفندق يعد ( عمليات)السياحية يدخل في نطاقه عدة عقود 
الغرف  تلتزم بحجزوالأسفار ة السياح أو وكالات شركاتالالرحلة السياحية، فعقد تنفيذ مرحلة من مراحل 

عن الخدمات السياحية التي الرحلة السياحية فضلا  ضمن تنفيذها لبرنامجالفنادق لزبائنها السياح  في
 .1تقدمها

الإلتزامات  مراحل عقد الرحلة السياحية أن   أحدباعتباره عقد الإقامة في الفندق إبرام ويترتب على 
على عاتق  الوكالة السياحية هي أكثر وأوسع نطاقا من الإلتزامات التي يفرضها عقد الفندقة االتي تلتزم به

، 2لتزامات ناشئة عن عقد الرحلة السياحية ومن هذه الإلتزامات الإلتزام بالإعلاماهي ف صاحب الفندق،
ي السياحة والفندقة يوضح ويبين أن عقد ومنه نتوصل إلى أن الإختلاف الكبير في النطاق بين عقد

السياحة والأسفار أوسع نطاقا من عقد السياحة، حيث أن عقد السياحة الذي يتضمن رحلة سياحية شاملة 
لتزامات وكالة ا  ا يعكس بطبيعة الحال مدى شمولية يتضمن في خدماته توفير الإقامة في الفندق، وهذ

 .الفندق السياحة والسفر مقارنة بإلتزامات صاحب
 :من حيث الطبيعة القانونية لكل عقد -5

ن طبيعة العقد إذ أ ،عقدي السياحة والأسفار والفندقة كبير من الناحية القانونية بين هناك فرق
بها وكالة السياحة والسفر،  نفذهاختلف الفقهاء حول تحديدها نظرا لتعدد الإلتزامات التي تا  السياحي التي 

ويكيف العقد بأنه عقد وكالة أو وكالة بالعمولة للنقل، وتارة أخرى تقوم بالتقديم فتارة تقوم بدور الوسيط، 
و مستأجرة فيكون العقد السياحي عقد أتتولى النقل بوسائل مملوكة لها  الفعلي للخدمات السياحية حيث

 .ن عقد مقاولة في الرحلات الشاملةنقل وفي أحوال أخرى يكو 
ن كانت لاي من هذه الآراء له أن كل ر أإذ  نها  ألا إتخلو من النقد في نهاية المطاف  مبرراته وا 

وكذلك الحال في تكييف عقد الفندقة الذي إختلف الفقهاء ، في تنظيمها لطبيعة العقد السياحيحتمية 
، (للمأكولات والمشروبات)، وعقد بيع (للغرفة)أنه عقد إيجار  اعتبار بصدده أيضا، فذهب بعضهم إلى

نتهى القول إلى تغليب العنصر الجوهري أو الرئيس في الإلتزام لتحديد (متعة النزيللأ)وعقد وديعة  ، وا 
 .3طبيعته القانونية

 
 

                                                           
تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار على : "بأنه 66/26من القانون رقم  0/0في هذا الصدد تنص المادة  - 1

 ".الإيواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها: وجه الخصوص
 .72الخالتي، المرجع السابق، ص  إلياس سامان سليمان - 2
 .وما يليها 08بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص - 3
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 :من حيث الدافع لإبرام العقد -6
و عقد الفندقة، أفي إبرام عقد السياحة والأسفار  يختلف كلا العقدين من حيث الدافع إلى التعاقد

السياحة قصد الحصول على الرحلة السياحية الشاملة التي تتكفل فيها حيث أن السائح العميل يبرم عقد 
الوكالة السياحية بحجز تذاكر السفر والنقل وخدمات الإرشاد السياحي والترجمة وسائر الخدمات الترفيهية 

 .بإعتبارها أحد أهم المراحل في إبرام العقد السياحي
في حين أن  لوكالة السياحة والأسفار أو مستأجرة له، ويستوي في ذلك أن يكون الفندق مملوكا  

جله النزيل وهو أر العنصر الجوهري الذي تعاقد من برام عقد الفندقة هو توفيإالدافع الأساسي وراء 
 عنصر الإقامة وسائر الخدمات الفندقية التي تندرج حسب فخامة وتصنيف الفندق من توفير خدمات

 .1يلالأكل والشرب وحفظ ودائع النز 
 السائح لقول إلى تحديد الباعث الأساسي والجوهري في تحديد كل عقد يتوقف على غايةلوننتهي  

العميل من وراء إبرام العقد ففي عقد السياحة والأسفار هدفه الأساسي من التعاقد هو الحصول على رحلة 
ديتها، في حين أن هدفه أبتسفار ية التي تلتزم وكالة السياحة والأسياحية تتضمن مختلف الخدمات السياح

 كلأخدمات الفندقية المرتبطة بها من المختلف قامة الهادئة و الإ لىالعقد الفندقي هو الحصول عم امن إبر 
 .حفظ ودائع النزيل وتوفير وسائل الترفيه والراحة بالإضافة إلى

 المطلب الثاني 

 السياحية البحرية الرحلةعقد السياحة وعقد  

سفار أو الناقل صاحب السفينة بحرية من قبل وكالات السياحة والأالسياحية الينظم عقد الرحلة 
 .لصالح السائح ساسي من وراء ابرام هذا النوع من العقود هو القيام بجولات سياحية بحرية والدافع الأ

ظرا التعريفات الفقهية نمختلف الاشارة إلى بالسياحية البحرية  عقد الرحلة مفهوموستتم دراسة  
السياحية كعقد السياحة  الخدمات غرار غيره من عقودعلى ذا العقد لانعدام تنظيم قانوني خاص به

لتزامات الناقل في عقد الرحلة البحرية في مواجهة السائح ، ثم بيان ا  (الفرع الأول)ة سفار وعقد الفندقوالأ
لة السياحية رحد الوعق قد السياحيالعبين  تحديد أوجه التشابه والاختلاف ، وأخيرا(ثانيالفرع ال) المسافر
  :النقاط تباعا في الفروع المواليةوسيتم التفصيل في هذه ، (لثالفرع الثا)في  البحرية

 

 

                                                           
 .07عمر عبد الله سليمان المشهداني، المرجع السابق، ص : انظر - 1
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 الفرع الأول

 السياحية البحرية رحلةعقد ال مفهوم

زدهار لى ميناء الوصول ومع ا  و تنفيذ رحلة من ميناء الانطلاق إحري هبإن الأصل في النقل ال
قل وهي عقود الرحلات السياحية البحرية رغم عدم جديدة من صور الن ي ظهرت صورةالنقل البحر ظاهرة 

ف هذا العقد ، ويعر  "النقل السياحي"إلا أنه ورد بصفة ضمنية تحت مسمى  اتنظيم أحكام قانونية خاصة به
هذا العقد عن غيره من  ، كما يتميز(أولا)بأنه اتفاق مبرم بين الناقل أو وكالة السياحة والسائح المسافر 

ي كما يأت ، وسيتم التفصيل في تعريفه وخصائه(ثانيا)عقود الخدمات السياحية بمجموعة من الخصائص 
 :بيانه

 تعريف عقد الرحلة السياحية البحرية: أولا

لنقل دور مهم في إشباع حاجات الأشخاص اليومية، فالإنسان بحاجة للإنتقال من مكان لآخر ل
ر التنظيم القانوني لظاهرة برام عقد النقل الذي يصبح محو الة نشاطه اليومي، فهذا ينتج عنه في إطار مزاو 

ستعمال وسيلة مناسبة تمكن الإنطلاق من ا  وهر النقل في تغيير مكان الشخص بحيث يتحقق ج ،النقل
يئة مكان وصولا إلى مكان آخر، وتجسيده عبر ملاحة مركبات يمكنها قطع المسافة عبر مجال أو ب

 .1معينة، لتحقيق عنصر تغيير المكان

ومنظم الرحلة يتعهد بمقتضاه " المشترك"ق المسافرتفااالسياحية البحرية بأنه  رحلةعرف عقد الوي  
هذا الأخير بتمكين المشترك من القيام برحلة السياحة وتقديم الخدمات المتفق عليها بمقابل، ورغم أن 

 . 2أن محله وسببه ليس النقل إنما هو السياحة والإستجمام النقل البحري هو جوهر هذا العقد إلا

منظمة الرحلة  بين وكالة السياحة والأسفاراتفاق يتم  البحرية عقد الرحلة السياحيةإن وعليه ف 
تتضمن مختلف الخدمات بحرية سياحية  رحلة بتنظيموالسائح العميل، بموجبه تلتزم وكالة السياحة  البحرية

، لقاء مبلغ مالي محدد يتفق عليه الطرفان سلفا   السائح المشترك في برنامج الرحلة، وذلكالمتفق عليها مع 
بتوجيه إما بأحد الأسلوبين؛ ( السائح)والعميل ( منظم الرحلة)عقد يتم بين الوكالة السياحية ويتم هذا ال

د  مقبولا فيتم ع   ، فإذا ما تقدم المشترك بطلب الإشتراكمحددة شروط ذاتإيجاب عام من منظم الرحلة 
ما ، وهي الصورة الغالبة في عقد الرحلة السياحية البحرية العقد بالشروط المعلن عنها تقدم جماعة ب يتموا 

                                                           
، 6222للطباعة، الإسكندرية خلال بالتزام ضمان سلامة الراكب والمسافر، شركة ناس وجدي عبد الواحد علي، التعويض عن الا   - 1

 .06ص 
مجلس قضاء سيدي بلعباس،  -أوسهلة عبد الرحيم، ماهية النقل البحري، مجلة المحامي، منظمة المحامين سيدي بلعباس - 2

 .62، ص 6277، سبتمبر 28، العدد 26منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، السنة 
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معينة وتتفق معه على  لمنطقة تنظيم رحلة سياحية بحرية من المشتركين إلى منظم الرحلة وتطلب منه
  .1شروطها

كالمشرع الفرنسي  ،خاصة لتي أفردت له أحكاما قانونية  وقد ازدهر هذا العقد في الدول السياحية وا
الصادر  062/66ة البحرية في القانون رقم الرحلة السياحي أحكام عقد الفرنسي نظم التشريع حيث نجد أن

 البحرية بل فسح الرحلةضع تعريفا لعقد يلم  هإلا أن ،062لى إ 07في المواد من  7666جوان  78في 
لة السياحية البحرية بأنه رحعقد ال فعر  ي في هذا الصددو  ،المجال للفقه الذي إجتهد بوضع تعريف له

عبارة عن رحلة جماعية بحرية منتظمة تعلن عنها وكالة السياحة والسفر وتدعوا الجمهور للإشتراك فيها "
سفينة إلا إذا كانت لفترة فيه الولا يؤثر في وصف العقد إشتمال الجولة على مزارات أثرية للبلد الذي تمر 

 .3"طويلة

بموجب أحكام قانونية تتلائم والطبيعة  نظم الرحلة السياحية البحرية نجد أنهف المصريالتشريع  أما
إلى  672المواد من في  7662لسنة  8ة رقم البحري ةالتجار قانون  المركبة والمختلطة لهذا العقد وذلك في

السياحية البحرية لا يتعاقد  المسافر في الرحلات"وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن  ،6784
نما مع منظم الرحلة السياحية المتمثل في وكالة السياحة والأسفار والتي تبرم  بصفة مباشرة مع الناقل، وا 

خدمات السياحية منها زيارة الأماكن بدورها عقد النقل مع الناقل مع إلتزامها بتنفيذ جميع الإلتزامات وال
 ."السفينة وحجز الأماكن في الملاهي والمسارح والفنادق وغيرها عليهاالأثرية التي ترسو 

 7662لسنة  8من قانون التجارة البحرية المصري رقم  678إلى  672المواد من في  وقد نصت
في حالة الرحلات " منه على أنه 672؛ فقد نصت المادة 5أحكام عقد الرحلة السياحية البحرية على

البحرية السياحية يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد 
كما تسلم تذكرة سفر وجوبا لكل مشترك تحت طائلة بطلان عقد ، "تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها

يسلم منظم الرحلة لكل مشترك "من نفس القانون بقولها  670لمادة السياحية البحرية وهو ما أكدته ا الرحلة
لا أن عقد تنظيم الرحلة باطلا وللمشترك وحده حق التمسك  أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وا 

 ".بهذا البطلان

نظم للرحلة على وكالة السياحة والأسفار بصفتها م   من نفس القانون 670المادة  في حين فرضت
سم ا لسياحية البحرية أن تذكر بصفة صريحة البيانات التي تتضمنها تذكرة الرحلة بدءا من إسم السفينة وا 

                                                           
 .60، ص 7660ديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية مصطفى كمال طه، القانون البحري الج: انظر - 1

2 - Loi n° 66-420 du jun 1966 sur les contrats d affrètement et de transport maritimes.  
 .62أحمد السعيد الزقرد، عقد الرحلة، المرجع السابق، ص  - 3
 .جمهورية مصر العربية ،7662أفريل  66، الصادر في 7662لسنة  8قانون التجارة البحرية رقم  - 4
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سم المسافر وعنوانه ودرجة السفر المسافر في السفينة  ورقم الغرفة التي يشغلها منظم الرحلة وعنوانه وا 
تاريخ القيام بالا ضافة إلى تحديد ينة السف سو  ميناء القيام وميناء الوصول والموانئ المتوسطة المعنية لر  و 

الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر وغيرها من الخدمات التي يتعهد  وكذا وتاريخ العودة
 .بها منظم الرحلة بتقديمها للسائح المسافر

قد  السياحية البحرية الرحلاتنطاق  نلاحظ أن ومن خلال الإشارة للتشريعين الفرنسي والمصري،
نظم بموجب أحكام قانونية تتلائم مع طبيعة هذا النوع من العقود، خاصة وأن لعقود الرحلات البحرية دور 

الزيادة في حجم السياحة الدولية وبواسطتها يمكن هام في زيادة السفار والرحلات حول العالم أدت إلى 
ما المشرع أ، 1ماكن التي ينشدهابين مزايا السفار بالبحر مع قضاء الإجازات في الأ للسائح أن يجمع

الجزائري فيعاب عليه أنه ورغم اشارته ضمنيا للرحلات السياحية البحرية في نص المادة الرابعة في فقرتها 
والتي نصت على أن الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار  66/26السادسة من القانون رقم 

ع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل السياحي وبيع كل أنوا"تتمثل في 
 ".النقل

 ن المشرع الجزائري قد أجاز لوكالات السياحة والأسفار في تنظيم عقود النقلأيستفاد من ذلك و 
الرحلات السياحية  أي تنظيم، نظرا لارتباطها الوثيق بالنشاط السياحي وجوية وبحريةرية من بالسياحي 
الذي ينظم أحكام عقد و حكام قانون النقل البحري بصفة عامة لأوفقا للتنظيم المعمول به وبالرجوع البحرية 

السياحية  نجد أن أحكامه تتناسب إلى حد ما مع طبيعة الرحلات النقل البحري للبضائع والأشخاص،
 .التزامات الناقل البحريو  البحرية فيما يتعلق بمضمون هذا العقد

السياحية البحرية هي عبارة عن رحلة سياحية جماعية  رحلةلنا أن عقود الومما تقدم يتضح 
هو القيام برحلة سياحية بحرية من دون أن يتغير  من تنفيذها أو الباعث يمنظمة يكون العنصر الرئيس

سو السفينة في الميناء، فتكون إن تضمنت زيارة الأماكن الأثرية أو المسارح والفنادق خلال ر   ،وصفها
عة عقد الجولة السياحية البحرية عقد نقل بحري ويمكن أن يصنف من دون تردد أنه عقد نقل طبي

 .2سياحي

جماعية فردية أو  رحلةعبارة عن السياحية البحرية هو  الرحلةي نتوصل إلى أن عقد البالتو 
لم يفرد تنظيم ويلاحظ جليا أن المشرع الجزائري  ،سفار بوسائط النقل البحريةتنظمها وكالة السياحة والأ

في أحكام عقد الجولة  قانوني خاص به على عكس نظيريه المشرعين الفرنسي والمصري الذين فصلا

                                                           
 .620، ص 6222، الملتقى المصري للإبداع والتنمية، الإسكندرية 7يسرى دعبس، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق، ط   - 1
 .68السابق ، ص بتول صراوة عبادي، المرجع  - 2



 

126 
 

السياحية البحرية بداية بإبرام العقد إلى تحديد الإلتزامات والخدمات السياحية وصولا إلى تحمل المسؤولية 
 .عن كل ضرر يصيب السائح المسافر

 السياحية البحرية  الرحلةخصائص عقد : اثاني
وسيلة  هباعتبار ميزه عن غيره من العقود يد من الخصائص التي تلة السياحية بالعدرحيتميز عقد ال

غير  من العقود الرضائية نهأ السفن أو البواخر وأن يكون هذا النقل بمقابل، كماب بحرا  لسائح لنقل 
 السياحية والمسافر، كما يتميز هذا النوع من العقودوعقد اذعان غير قابل للتفاوض بين الوكالة المسماة، 

 :تيةما سنوضحه في النقاط الآ وهو ،التجارية تهبطبيع

 :تنظيم الرحلة السياحية عن طريق البحر -0

؛ والمقصود بالسفينة كل منشأة عائمة مهما ومعنى ذلك أن يكون النقل عن طريق سفينة تبحر
كان نوعها تقوم بالملاحة البحرية سواء في أعالي البحار أو في الملاحة الساحلية أو الحدية فالوصف 

عن نشاطها وفقا للمكان الذي الذي يصبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة يتوقف تحديده على الكشف 
لمكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا تقوم بالملاحة فيه إذا كان هذا ا

ع أو لنقل المسافرين، وكما ئويستوى أن يكون نقل الركاب على سفينة مخصصة لنقل البضا ،1الوصف
خر فيجوز كذلك أن في رحلة دائرية تبدأ وتنتهي في الميناء إلى آيكون نقل الركاب من بحر أو ميناء 

 .2نفسه

 :السياحية البحرية من عقود المعاوضةعقد الرحلة  -9

يعتبر عقد النقل البحري من عقود المعاوضة، يأخذ كل متعاقد مقابلا لما قدمه، إذ أن الناقل 
وهي الأجرة التي يلتزم السائح  ،البحري لا ينقل السياح المشتركين في الرحلة مجانا بل يكون بمقابل

وذلك لعدم وجود عقد بالمعنى  لأن النقل المجاني لا تسري عليه أحكام عقد نقل المسافرين بالبحر ؛بدفعها
في فقرتها الأولى من القانون البحري  802ووفقا لمقتضيات المادة القانوني الصحيح بين الناقل والمسافر، 

ية بمناسبة افتتاح غراض دعائنجد أنها تقضي بأن النقل المجاني الذي تقوم به المؤسسات البحرية يكون لأ
  .بالتالي يعتبر مجانيا لا تنطبق عليه صفة عقد المعاوضةو خط ملاحي جديد، 

 
 
 

                                                           
 .272بهاء المرى، المرجع السابق، ص : انظر - 1
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 :البحرية السياحية من العقود الرضائية رحلةالعقد  -3

يتميز عقد الرحلة البحرية بأنه من العقود الرضائية، حيث يكفي توافر إرادة الطرفين وهما كل من 
 ولا بد من أن يتوفر الرضا ،روالسائح المساف ،للرحلة السياحية ا  والأسفار بوصفها منظموكالة السياحة 

 .العقد صلحالخالي من عيوب الإرادة حتى ي

ن كان المشرع الجزائري لم يفرد له   بالرجوع للقواعد العامة  لكن ،به ا  خاص ا  قانوني ا  نظامو  ا  اسموا 
ليس للإنعقاد، ويتم العقد مكتوبا، فالكتابة هنا شرط للإثباث و في القانون المدني يتطلب أحيانا أن يكون 

ستمارة مرفقة بتذكرة الرحلة أو دفتر شروط تبين كافة المعلومات الضرورية المتعلقة ا  ذلك عن طريق 
بالطرفين ومواقع إنطلاق ووصول ومواعيد الرحلة البحرية السياحية وينعقد العقد بمجرد تسلم السائح 

 .ة السفرالمسافر لتذكر 

 عقد الرحلة السياحية البحرية من عقود الإذعان -4

إن الأصل في إبرام العقود أن يتم بإتفاق الطرفين بعد مناقشتهما للشروط الواردة في العقد، غير 
وكالة السياحة والأسفار مسبقا عن طريق وثيقية نموذجية تبرم بها  ه  د  ع  أن عقد الرحلة السياحية البحرية ت  

بشكل موحد والسائح المسافر في الرحلات السياحية الجماعية إما يوافق على هذه الشروط كافة العقود 
 .جملة أو يرفضها دون أن يكون له الحق في مناقشتها

وعليه فإن عقد الرحلة السياحية البحرية يعتبر من عقود الإذعان من الناحية العملية فلا يملك 
وكالة السياحة والأسفار المنظمة للرحلة وأن يلتزم بها جملة السائح مناقشة شروطه أو التفاوض حولها مع 

، وفي حالة الموافقة كما هو مقرر في الشكل النموذجي أو تذكرة السفر أو يرفضهاضفاء أي تعديل إ بدون
على هذه الشروط ووقع نزاع حول تفسير العبارات الغامضة في العقد يتم تطبيق النصوص الواردة في 

 .نظر لغياب نصوص خاصة تنظم عقد الرحلة السياحية البحريةوذلك ، 1والمتعلقة بالإذعانالقواعد العامة 

 عقد الرحلة السياحية البحرية من العقود التجارية -5

 ،2ا  بالنسبة للناقل إذا كان تاجر بحسب الشكل يعتبر عقد الرحلة السياحية من العقود التجارية 
ويتخذها مهنة معتادة له وهو الأمر نفسه ينطبق على وكالة حتراف ويمارس هذه المهنة على وجه الا  

 فإن ذلكلمسافر النسبة لبصفة العقد ب تعلقأما فيما ي، السياحة والأسفار بوصفها متعاقدا مع الناقل البحري
بغية التنزه  فإذا كانت الرحلة لأغراضه الشخصية ه من الإشتراك في الرحلة البحريةغرضيتوقف على 

                                                           
غير أنه لا يجوز أن . يؤول الشك في مصلحة المدين: "همن ق م ج والتي تقضي بأن 776يجد هذا الحكم أساسه في نص المادة  - 1

 ".الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعنيكون تأويل العبارات الغامضة في عقود 
 ".كل عقد تجاري بتعلق بالتجارة البحرية: بحسب شكله تجاريا   يعد عملا  : "من ق ت ج بأنه 20/22تنص المادة  - 2
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تجارته بالرحلة  تعلق موضوع، في حين أنه إذا بل يعتبر عقد مدني لا تنطبق عليه صفة التاجر والسياحة
 .إعمالا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية التجارية تنطبق عليه الصفةأو بخدمة نشاطه التجاري 

عقد بح، فلى تحقيق الر  إفي الهدف الذي يسعى فيه الناقل بصفته مقاولا   وتتمثل طبيعته التجارية
عد من عقود المقاولة التي يتعهد فيها أحد الطرفين أن نقل الأشخاص لذا ي   محلهالرحلة السياحية البحرية 

سفار وكالة السياحة والأوفيه تلتزم ، لقاها في مقابل الخدمات المقدمةيؤدي عملا لرب العمل مقابل أجرة يت
بعقد الرحلة ء وتوفير كافة الخدمات المرتبطة بتوفير وسائل النقل البحرية لنقل العملا بوصفها ناقلا  

 .السياحية البحرية مقابل عمولة محددة تتلقاها من قبل السائح العميل

يعد عقد النقل البحري من العقود الفورية في التنفيذ، حيث  هذه وما يميز الطبيعة التجارية في
 فيهالزمن  ولا يعد ه،نتج آثاره بمجرد إنعقاده حتى لو إستمرت المدة المحددة لتنفيذيقبيل العقود الفورية 

ستمر التنفيذ وقتا ا  وليس زمنيا ولو  فوريا   فيعد عقدا  أجل أو آجال متتابعة، في  ن ف ذلو حتى عنصرا جوهريا 
المستمر التنفيذ معينا وذلك من خلال الأخذ بعين الإعتبار بمعيار الزمن كعنصر جوهري في العقد 

 .1ومعيار للتمييز بين العقد الفوري والعقد المستمر التنفيذ

 الفرع الثاني 

 لتزامات الناقل البحري في مواجهة السائح المسافراا 

رحلة السياحية البحرية بمجموعة من الالتزامات في مواجهة السائح المسافر أو ليلتزم منظم ا
، ونقل السائح من ميناء (أولا)ينة وتجهيزها يلتزم بإعداد السفالمشترك في الرحلة السياحية، حيث 

، وأخيرا التزامها بضمانة (ثالثا)، بالاضافة إلى التزامها بنقل أمتعته (ثانيا)لى ميناء الوصول الانطلاق إ
 :تيةوسيتم التفصيل في هذه الالتزامات تباعا في النقاط الآ( رابعا)سلامة السائح طيلة مدة الرحلة البحرية 

 التزام الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها: أولا

عقد  تنظيم في أو أحد ممثليها إن أول التزام يرتبه إبرام الناقل المتمثل في وكالة السياحة والأسفار
جعلها صالحة معنى وتجهيزها ب ،إعداد السفينة وتجهيزها من كل الجوانب هو الرحلة السياحية البحرية

يتعين على صاحب الناقل قبل بدء "بقولها من القانون البحري  772للملاحة وللسفر، وهو ما أكدته المادة 
وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة، تزويدها بالتسليح : الرحلة السهر على العناية اللازمة بما يلي

                                                           
الطبع ، شركة 6، ط (سلاميالإلتزام مع المقارنة بالفقه الإ مصادر)عبد المجيد عبد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني،  - 1

 .08ص  ،7، ج 7662والنشر الأهلية، بغداد 
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ينة التي ستوضع فيها البضائع وجعلها والتجهيز بشكل مناسب، تنظيف وترتيب ووضع جميع أقسام السف
 .1"بحالة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظها

عداد السفينة بجعلها جاهزة لتنفيذ الرحلة السياحية ومتوفرة لتزام الناقل البحري في إيتمثل ا   وعليه
 بحريةرحلة سياحية ال راحة ورضا السائح فيالخدمات والوسائل الترفيهية التي تضمن المؤن و جميع  على

لتزام الناقل في إعداد وتجهيز إلى ا  ويضاف ة وكفايته من حيث العدد والكفاءة، فضلا عن طاقم الملاح
  .2السفينة أيضا، التزامه بتزويد السفينة بكل الوثائق القانونية اللازمة

 لتزام بنقل السائح المسافرالإ  :ثانيا

من  في الرحلة السياحية البحرية بنقل السائح المسافر المتمثل في الوكالة السياحية يلتزم الناقل
ميناء الانطلاق إلى ميناء الوصول في الوقت المتفق عليه والمحدد في العقد، ونقل المسافر على هذا 

يز السفينة على النحو اللازم للسفر مع توفير مكان للمسافر في الدرجة المتعاقد عليها هالنحو يقتضي تج
في الميعاد المحدد يتعين على ربان السفينة أن يسلك خط سير السفينة المعتاد وأن ولكي يصل المسافر 

لا كان مسؤولا عن التأخير الذي يجاوز العرف أو المألوف  يتوقف في الموانئ المتفق على وقوفها فيها، وا 
على أن  من القانون التجاري الجزائري 66في هذا الصدد تقضي المادة ، 3في مثل ذات الرحلة السياحية

  ."العقد في إلى وجهته  المقصودة في حدود الوقت المعين"يصال المسافر يضمن ناقل الأشخاص ا  

من أجل  وقد يعفى الناقل بصفة كلية أو جزئية عن تعويض السائح المشترك في الرحلة البحرية
عن قوة قاهرة أو خطأ  ا  بشرط أن يثبت أن ذلك ناتجحالة  هاالتأخير في عدم تنفيذ التزاماته أو الاخلال أو

طار تنفيذها لعقد الرحلة السياحية البحرية بتسليم وكالة السياحة والأسفار أيضا في إوتلتزم ، 4المسافر
تذاكر سفر وقسائم مطابقة للقوانين والأنظمة تحدد فيها طبيعة الخدمات السياحية المقدمة وأن تشترط 

فيما عدا حالتي  يصيب المسافر غير بدني ن كل ضررعكتابيا إعفاءها كليا أو جزئيا من المسؤولية 

                                                           
 ،06عدد  ، الجريدة الرسمية76/82يعدل ويتمم الأمر رقم  يتضمن القانون البحري الجزائري 72/20من القانون رقم  772المادة  - 1

 .6272أوت  78المؤرخة في 
الملاحة البحرية يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة كل سفينة تقوم بأعمال : "من القانون البحري بأن 786تنص المادة  - 2

شهادة : المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية، وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي
 ".الجنسية، دفتر البحارة، رخصة أو بطاقة المرور

 .270بهاء المرى، المرجع السابق، ص : انظر - 3
 .من ق ت ج 62المادة : انظر - 4
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الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب من قبل المسافر أو مستخدميه، ويترتب على مخالفتها لهذا الالتزام قيام 
  .1في تذكرة الرحلة الواردة سند النقل أو شخصية في مواجهة السائح عند مخالفتها للإلتزاماتمسؤوليتها ال

 الالتزام بنقل أمتعة السائح المسافر: ثالثا

يلتزم الناقل طبقا لعقد الرحلة السياحية البحرية، نقل أمتعة المسافر والمحافظة عليها بحيث تكون 
هذه الأمتعة مسجلة كما يمكنه أن يقوم بفحص الأمتعة قبل الإنطلاق أو أثناء سير الرحلة البحرية للتحقق 

ور المسافر، فقد ألزم المشرع الجزائري الناقل بنقل هذه الأمتعة في من مطابقتها لشروط النقل وذلك بحض
الحدود التي يعينها العقد أو العرف ثم فرق بين نوعين من الأمتعة؛ الأمتعة المسجلة، والأمتعة غير 

 .المسجلة

فالأمتعة المسجلة هي التي يسلمها المسافر إلى الناقل ليقوم هذا الأخير بتسجيلها في دفتر خاص 
من القانون  68عند مغادرة السفينة وقد نصت المادة  يحتفظ بها طوال فترة السفر ثم يسلمها إلى المسافرو 

ا ، أم  "67إلى  06ومن  08و 07و 06يخضع نقل الأمتعة المسجلة لأحكام المواد "التجاري على أن 
هلاكها أو تلفها وهو الأمتعة غير المسجلة هي التي يحتفظ بها المسافر ولا يعتبر الناقل مسؤولا عن 

ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ "من نفس القانون  67مانصت عليه المادة 
 ".عليها المسافر

وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن عقد النقل المتمثل في الرحلة السياحية البحرية يلزم وكالة 
والحفاظ على من بداية انطلاق سير الرحلة البحرية إلى غاية  السياحة والأسفار بايصال السائح مع أمتعته

 . الشخصية الوصول تحت طائلة قيام مسؤوليته

ونظرا لغياب حكم خاص في التشريع الجزائري يوجب قيام مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن 
ع للقواعد العامة تحديدا في الاخلال بالتزاماتها التعاقدية في عقد الرحلة السياحية البحرية لابد من الرجو 

ن كل د النقل في القانون التجاري، وللإشارة فإالأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي وأحكام عق
المشرع حيث نجد أن  كام هذه المسؤولية والتعويض عنها؛المصري والفرنسي قدد حددا أح ينمن المشرع
جوان  78الصادر في  062/66ة في القانون رقم نص صراحة على أحكام هذه المسؤولي قدالفرنسي 
 .2منه 54والمتضمن عقد النقل البحري وذلك في نص المادة  7666

                                                           
 .من ق ت ج 66المادة : انظر - 1

2 - Le art n° 54 du loi n 66-420  du 18 Jun 1966 sur les contrat d affrètement et de transport maritimes 

"la responsabilités de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixes à 

l'article 28 et par le décret prévu à l'article 43, à moins qu' une déclaration de valeur ne lui ait notifiée".   
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من قانون التجارة  677المادة  فيعلى أحكام هذه المسؤولية  نص أيضافقد المشرع المصري  أما
أما  ،"المبينة في تذكرة الرحلةيسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالإلتزامات " وقضى بأنالبحرية المصري 

يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته " أنعلى فقد نصت  678المادة 
 606أثناء تنفيذ عقد النقل البحري، وتسري على هذه المسؤولية الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

  ".من هذا القانون 676إلى 

 ن سلامة السائح المسافرالالتزام بضما: رابعا

من  66يلتزم الناقل البحري بضمان سلامة المسافر أنثاء سير الرحلة البحرية وذلك طبقا للمادة 
سلامة  يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل"حيث تقضي بأنه  الجزائري القانون التجاري

من  60الرحلة السياحية وهو ما أكدته المادة  ، ويسري تطبيق الناقل لهذا الالتزام  منذ انطلاق"المسافر
 ".تترتب مسؤولية الناقل ازاء المسافر ابتداء من تكفله به"نفس القانون بقولها 

لتزام الناقل بضمان سلامة المسافر أثناء تنفيذ الرحلة البحرية التزاما بتحقيق نتيجة لا بذل ويعتبر ا  
برام هذا العقد، ويشترط فه من إنطلاق الرحلة وتحقيق هد، وذلك بالحرص على سلامة السائح منذ اعناية

قاء في تحقق الالتزام بضمان سلامة الراكب وجود عقد نقل الذي يتنفق بموجبه كل من الناقل والمسافر ل  
أجر معين تنفيذ رحلة سياحية بحرية، في حين يتمثل الشرط الثاني في التزام الناقل بعدم الاصابة الجسدية 

 .حلة البحريةاء سير الر للمسافر أثن
فإذ أصيب السائح المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد الرحلة البحرية تقوم مسؤولية وكالة السياحة 

لا إذا أثبتت أن والأسفار عن هذا الضرر دون الحاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبها ولا تنتفي مسؤوليتها إ
و الخطأ الصادر من الغير الأجنبي عن طرفي ث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من السائح المتضرر أالحاد
 .العقد

  لثلفرع الثاا

 السياحية البحرية الرحلةو العقد السياحي  به والاختلاف بيناشتأوجه ال

التزامات الناقل في مواجهة هم أ وبيانالجولة السياحية البحرية عقد  مفهوملى تحديد إبعد التطرق 
أوجه التشابه براز السياحية البحرية من خلال ا  رحلة وعقد ال يالسياحعقد الالتمييز بين  السائح، لابد من

 : سنوضحه في النقاط الموالية، وهو ما(ثانيا)ثم تحديد أوجه الاختلاف بين العقدين ( أولا)
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 السياحية البحرية  الرحلةوعقد  العقد السياحيأوجه التشابه بين : أولا

ن ألة السياحية البحرية؛ في رحسفار مع عقد الالسياحة والأفيها عقد يتشابه برز النقاط التي أمن 
برام ا  ف الخدمات السياحية السياحية من نشطة السياحية التي تقدم مختلكلا العقدين يعتبران من ضمن الأ

من بين الرحلات السياحية ، ثريةالمزارات الأ سارح وغيرها منالحجوزات في الفنادق والقرى السياحية والم
سفار نجد الرحلات الجماعية غير المنظمة التي تعلن عنها الوكالة وتدعو مها وكالة السياحة والأالتي تنظ

الذي ينطبق على عقد الرحلة السياحية البحرية التي تنظم  هذات مرالألجمهور للمشاركة فيها وهو ا
 .الرحلات الجماعية البحرية

بخصائص خاصة  –الرحلة السياحية البحريةار وعقد سفعقد السياحة والأ-كلا العقدين يتميز و 
لى الخصائص العامة التي تنطبق على جميع العقود إعقد عن غيره من العقود بالاضافة تميز كل 

لى بعض الخصائص المشتركة إ أيضا بالاضافةو عقود بالقانون المدني، والواردة في النظرية العامة لل
الواردة على  غلب العقودأالرضائية الذي تنعقد به  أمبد ما من العقود نذكر منها مثلابينهما وبين غيره

 .الايجاب مع القبول تطابقك بمجرد وذل عمل
زامات متقابلة في ذمة كل والتي ترتب الت ،نهما من عقود المعاوضة الملزمة لجانبينأكما يتميزان ب

و أسفار والسائح بين وكالة السياحة والأ يبرمسفار الذي ف العقد سواء في عقد السياحة والأطراأطرف من 
ضافة حرية والراكب المسافر، بالا  بين الناقل منظم الرحلة البيبرم لة السياحية البحرية الذي رحفي عقد ال

ان، حيث تتميز ذعلة السياحية البحرية في صفة الإرحسفار وعقد اللى تشابه كل من عقد السياحة والأإ
ن يكون للعميل الحق في أللعقد السياحي بفرض الشروط دون  برامهاإر في سفاوكالة السياحة والأ

مر ذاته ينطبق على عقد الجولة السياحية البحرية التي يعد فيها و رفضها والأأما بقبلولها إ ،مناقشتها
 .و يرفضهاأما يوافق عليها جملة إة وثيقة نموذجية موحدة والمسافر منظم الرحل
برام إمن حيث طريقة  لة السياحية البحريةقد الرحوالأسفار وعكل من عقد السياحة يتشابه و 

علان عنه من قبل لى الجمهور للتعاقد ويتم الإإما بناء على دعوة توجه إلة البحرية يبرم رحفعقد ال ،كليهما
مجموعة من يتقدم به يتقدم به  لبو بناء على طأ وهي الصورة الغالبة في الإبرام، سفاروكالة السياحة والأ

 .1و الزبائن لمكتب السياحة والسفرأالعملاء 
برنامج الجولة السياحية النزول  في حالة تضمن العقدين يصعب التمييز بين قدنه كما نشير إلى أ

لى الغرض إالعقدين في هذه الحالة بالرجوع  والحجز في الفنادق، فيتم التمييز بين( الشاطئ)لى اليابسة إ
ننا نكون بصدد إاسي من ابرام العقد هو السياحة فسبرام العقد؛ فاذا كان الغرض الأإجو من و الهدف المر أ

بحرية الغرض منها هو  رحلةننا نكون بصدد إلا فا  المتضمن للرحلة السياحية، و سفار عقد السياحة والأ
 .القيام بالرحلة السياحية البحرية

                                                           
 .70السابق، ص الخالتي، المرجع  إلياس سامان سليمان - 1
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ي هلة السياحية البحرية رحمع عقد السفار لأالسياحة وا هم النقاط التي يتشابه فيها عقدأومن 
ر دور المقاول في سفاولى تؤدي فيها وكالة السياحة والأتتمثل في صورتين؛ الأو الرحلات الجماعية 

ر و سفار دوالثانية تؤدي وكالة السياحة والأن كانت الجولة البحرية من ضمن الرحلة، إمواجهة السائح 
لا صورة من صور إلة البحرية ماهي رحن الألعقد، وهذا يعني ضوعا لالناقل متى كانت الجولة البحرية مو 

ة من طرف الوكالة السياحية أثناء تنفيذ برنامج مأي الخدمات المقد حد موضوعاتهأو أالعقد السياحي 
لة بحرية سياحية عقدا سياحيا رحكل بذلك فتكون  وتندرج طائفة هذه الخدمات ضمن فئة النقل السياحي،

 .1وليس العكس
سفار امات الواردة في عقد السياحة والأحد الالتز ألة البحرية تعتبر رحو الأن النقل البحري أي أ

وتابعة لغيرها من الالتزامات المفروضة على الوكالة السياحية من بينها حجز الغرف في الفنادق، وتقديم 
للالتزام  ا  تابع ا  ها التزامد ذاتن الجولة البحرية تعتبر في حأي أثرية، لشواطئ وزيارة المناطق الأخدمات ا

 .صلتبعية الفرع للأ أو مبدأعمالا لقاعدة إصلي الأ

 السياحية البحرية الرحلةوعقد  يعقد السياحالأوجه الاختلاف بين : ثانيا

 : فيما يليسفار وعقد الجولة السياحية البحرية عقدي السياحة والأ تتمثل أوجه الاختلاف بين

 :بالنسبة للنظام القانوني -0
فرد له أسفار في القوانين الخاصة حيث حكام عقد السياحة والأأن المشرع الجزائري قد نظم أنجد 
د السياحة قلع ا  حكامه تعريفأسفار وحدد في من تنظيم نشاط وكالة السياحة والأالمتض 66/26القانون رقم 

لى ذلك حدد مختلف إضافة سفار والسائح، بالإد المتمثلة في وكالة السياحة والأطراف العقأسفار و والأ
حية وصولا سفار في صدد تنفيذها لبرنامج الرحلة السياة التي تؤديها وكالة السياحة والأالخدمات السياحي

 .2حكام الواردة في القانونق وكالة السياحة عند مخالفتها للألى الجزاءات المترتبة على عاتإ

وني ي تنظيم قانأالجولة السياحية البحرية لم يفرد له المشرع الجزائري  ن عقدأوفي المقابل نجد 
ري الذي حددت متعتهم في القانون البحأبنقل المسافرين و  ةحكام المتعلقكتفى بذكر بعض الأنما ا  ا  خاص و 

د لى تحديإ مات الواردة في عقد السفر وصولا  لتزامتعة التي يحوزها المسافر والا  بعض نصوصه مفهوم الأ
لة رحلتزامات الواردة في عقد الما فيما يخص الخدمات السياحية ومختلف الا  أ، مسؤولية الناقل البحري

من تنظيم نشاط المتض 66/26حكام الخاصة الواردة في القانون رقم السياحية البحرية فتطبق عليها الأ
 . حكام العامة الواردة في القانون المدنيسفار والأوكالة السياحة والأ

                                                           
 .62بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 1
 .66/26الأحكام الواردة في القانون رقم : في لمزيد من التفصيل ينظر - 2
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 :طراف االعقدالنسة لأب -9
سفار التي تعتبر القانونية بين وكالة السياحة والأسفار ينظم الرابطة ن عقد السياحة والأأنجد 

الذي يبرم معها عقد السياحة  في تنظيم الرحلات السياحية وبين السائح العميل ا  محترف ا  مهني ا  شخص
حدى الصفتين إيتخذ فيها منظم الرحلة البحرية  التيو السياحية البحرية الرحلة ن عقد أسفار، في حين والأ
 حيث سفار المنظمة للرحلة السياحية البحريةو وكالة السياحة والأأما الناقل البحري صاحب السفينة إ

في صفة الطرف  ا  جوهري ا  ختلافلفان ا  تن العقدين يخأبالتالي نجد و متن السفينة،  تتعاقد مع المسافر على
مام ألة البحرية نكون رحنما في عقد السفار تتخذ الوكالة صفة واحدة بيالسياحة والأ برم للعقد ففي عقدلم  ا

 . و الناقل البحري صاحب السفينةألعقد فقد تكون الوكالة السياحية ازدواجية الصفة في مبرم ا
 :خدمةتسمن حيث وسائل النقل الم -3

وسيلة النقل المستخدمة هي وسائل ن إوبالتالي ف ،يتضمن جولة في البحر لة البحريةرحن عقد الإ
كافة الرحلة  نه يستخدم في سبيل تنفيذ برنامجإا عقد الرحلة السياحية فم  أ، (السفن والباخرات)لنقل البحري ا

لة السياحية الواحدة نه يمكن القول بتعدد وسائل النقل في الرحأي ، أائل النقل من بحرية وجوية وبريةوس
عن التابعين لها من ( السائح)خر ب السياحة والسفر مقابل الطرف الآذلك في مسؤولية مكات ثيرأويظهر ت

 .1الذين يعملون في وسائل النقل المختلفة
 :حيث طبيعة الرحلات المنظمةمن  -4

ولى هي الرحلات الفردية المنظمة ن من الرحلات السياحية؛ الأسفار نوعيوكالة السياحة والأتنظم 
ماكن السياحية بالحق في مناقشة شروط العقد والأ على طلب السائح العميل مع احتفاظه التي تعدها بناء

 .لة ونوعية وسائل السفر المستخدمةلى تحديد مواعيد انطلاق الرحإضافة والفنادق بالا  
لتي تعلن عنها وكالة او  أو الرحلات الشاملة والنوع الثاني هو الرحلات الجماعية غير المنظمة

لعام الذي يقترن بقبول سفار وتدعو الجمهور للاشتراك والتعاقد فيها عن طريق الايجاب اوالأالسياحة 
برام العقد، وتنفرد فيه الوكالة السياحية بفرض الشروط والالتزامات الواردة في برنامج الرحلة العملاء لإ

لاضافة لتحديدها مواعيد السياحية وتحديد المناطق المراد زيارتها والفنادق التي سيتم النزول فيها با
عميل الحق في مناقشة هذه الشروط الانطلاق والوصول والوسائل المستخدمة في النقل، وليس للسائح ال

 .2و رفضها باستثناء الشروط التعسفية الواردة في العقدأ جملة ا بقبولهام  إ

السياحية البحرية تتخذ شكلا و ما تعرف بعقد الجولة أحية البحرية وفي المقابل نجد الرحلات السيا
هي الرحلات سفار و ت التي تنظمها وكالة السياحة والأفي الرحلات المنظمة على خلاف الرحلا واحدا  

و الوكالة السياحية المنظمة للرحلة أنها من طرف الناقل صاحب السفينة علان عالجماعية التي يتم الإ

                                                           
 .76الخالتي، المرجع السابق، ص  إلياس سامان سليمان - 1
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لة السياحية البحرية وخضوعه رحط الواردة في عقد الحالة بالشرو البحرية مع التزام المسافر في هذه ال
 .للشروط الواردة في العقد

  :ونطاقه موضوع العقد من حيث -5
نامج الرحلة السياحة جولة بحرية سفار للعقد السياحي قد يتضمن بر برام وكالة السياحة والأإعند 

لا يغير من  ن وجودهاإنامج فر بجزء من ال والبحري ه النقلن أساس أن تضمنها على إ، فهالا يتضمن قدو 
، بخلاف ذلك لو كانت رحلة لابرامها نه عقد مقاولة طالما لم تكن هي الباعثأوصف العقد السياحي ب

حكام أي هذا الصدد دافع للتعاقد تطبق فالرية بوصفها حب تنفيد رحلةكان الغرض منها هو و شاملة سياحية 
لة السياحية البحرية نظرا للارتباط الوثيق رحصورة ال لعقد السياحي الذي يتخذري على احعقد النقل الب

 .بينهما في هذه الحالة

من  806وهو ما نصت عليه المادة  ،و الراكبأالمسافر  صابةإ برز هذه الحالة خاصة فيوت
صابات ؤولا عن الضرر المؤدي للوفاة والإيعد الناقل مس"ن أقضت بالبحري الجزائري التي  القانون
عملية النقل ذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال إمتعته للراكب وكذلك الضرر المسبب لأنية الجسما

و مندوبيه خلال القيام أهمال الناقل إو أ أو من جراء خطأو استغلال السفينة أوله علاقة بالملاحة 
 .1"عمالهم أب

ن أالتي تتضمن جولة بحرية فقط دون  لة السياحية البحرية من العقود البسيطةرحن عقد الأنجد و 
و منظم الرحلة البحرية دور المقاول في أسفار خرى وتلعب فيه وكالة السياحة والأأتتضمن عمليات 

عقد مركب يتضمن العديد  سفارالمسافر، بينما عقد السياحة والأ واجهة رب العمل المتمثل في السائحم
 . لة البحريةرحال تنفيذ من بينهاو والتصرفات المادية والقانونية من العمليات 

رحلة السياحية فعقد ال لة البحريةرحوسع نطاقا من عقد الأالسياحي  العقدن أيستفاد من ذلك و 
 أما بالنسبة، والقائم به يعتبر ناقلا فقط فقط يقتصر على عميلة النقل البحري بالسفن أو البواخرالبحرية 

قد يتمخض السياحية و لأنه يتضمن تقديم مختلف الخدمات نطاقا، أوسع  فإن دورهاوكالة السياحة والسفر ل
و أيحدد العميل وقد ، ضمن برناج الرحلة بحريةالقيام بجولة منظمة  أو فردية جماعيةسياحية عن رحلة 
فتتخذ  بتضمين النقل البحري ضمن برنامج الرحلة السياحية، امجها بالتفصيلنفسهم مقدما برنأالعملاء ب

سواء وهو ما يرتب آثار مختلفة ، 2ذا توافرت شروطهإ الناقلو أ أو المقاول احية صفة الوكيلالوكالة السي
 .التي سيتم التفصيل فيها لاحقا في الباب الثاني من الدراسةو المسؤولية  وأمن حيث الالتزامات 

                                                           
: نأقضي بالتي ت 7662لسنة  28من قانون التجارة المصري رقم  678وتقابلها المادة  72/20القانون رقم من  806المادة  - 1
ري وتسري على هذه المسؤولية حبثناء تنفيذ عملية النقل الأ ،متعتهأتعويض الضرر الذي يصيب المسافر، ل منظم الرحلة عن أيس"

 ".هذا القانونمن  676لى إ 606مواد حكام المنصوص عليها في الالأ
 .776أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع السابق، ص : انظر - 2
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 خلاصة الباب الأول
حاط عقد الجزائري قد أالبحث في تكوين عقود السياحة والأسفار نستنتج أن المشرع من خلال 

 66/26 رقم سفار بمجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم هذا النشاط متمثلة في القانونسياحة والأال
حيث تتحدد  ،7666فريل أ 20والمؤرخ في  ،سفارلتي تحكم نشاط وكالة السياحة والأالمتعلق بالقواعد ا

المتعاقدة، فضلا عن تحديد  طرافهمفهومه وأ في سفار من خلال البحثتكوين العقد السياحي والأمعالم 
 .كيفيات انعقاده

دراسة الإطار ساسيتين؛ بداية بدراستنا لتكوين عقد السياحة والأسفار على نقطتين أ وقد ركزنا في
وكيفيات  في القوانين الخاصة، له الأحكام المنظمةتحديد عن طريق سفار المفاهيمي لعقود السياحة والأ

سفار والسائح طرفين رئيسيين فقط هما وكالة السياحة والأبين السياحي  برام العقديقتصر إانعقاده حيث 
 ، لكن هذا لا يمنع من تدخل أطراف ثانوية أخرى أثناء تنفيذ العقد، باعتباره من العقود الملزمة لجانبين

، وعقد السياحة لأخرىالعامة والخاصة والمشتركة مع العقود ابالعديد من الخصائص  هذا العقد ميزكما يت
 .ركانه الرضا والمحل والسببره من العقود الواردة على عمل ينعقد بمجرد توافر أسفار كغيوالأ

تضح لنا جليا يالبحث عن طبيعة هذا العقد الذي كفله المشرع بتنظيم قانوني خاص من خلال و 
من القانون السالف  70في نص المادة  صريح العبارةب هن المشرع الجزائري قد اكتفى بتحديد تعريفأ

وكالة  لطبيعة النشاط الذي تمارسهن يقوم بالتجسيد المادي وتحديد المتعاملين به العقد دون أ ،الذكر
سفار في مجال تنظيم الرحلات السياحية والتي كانت تعتبر بداية في تنظيمها للرحلات السياحة والأ

على التوسط بين السائح ومقدمي الخدمات السياحية، ثم تطور الفردية وكيلا عن السائح فاقتصر دورها 
و بائع للخدمات السياحية بوصفها ناقلا أو مقاولا أ لى التقديم الفعليها في الرحلات الجماعية الشاملة إدور 

 .للخدمة السياحية

مع قد لى تشابه هذا العإالعقد السياحي التعدد في مضمون الخدمات السياحية الواردة في دى أوقد 
أن نميز بين  ، فكان لزاما  طابع السياحيتقديم أنشطة وخدمات ذات  بعض العقود التي تحمل في طياتها

السياحية  الرحلةسفار عما يشتبه به من عقود ذات الطابع السياحي كعقد الفندقة وعقد عقد السياحة والأ
لتزامات القائمين بها في مواجهة ، فضلا عن ا  خصائص هذه العقودمفهوم و البحرية من خلال تحديد 

وهو ما تم توضيحه  ،وبين العقد السياحي بينها الشبه والإختلافوجه السائح، ثم تسليط الضوء على أ
 . جملة وتفصيلا في هذا الباب من الدراسة
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 الباب الثاني

 آثار إبرام عقود السياحة والأسفار
الالتزامات التعاقدية المتقابلة لطرفي في  سفارم عقود السياحة والأبراتتمثل الآثار المترتبة عن إ

المسؤولية المدنية المترتبة عن مخالفة  وكذا، العميل سفار والسائح، أي كل من وكالة السياحة والأالعقد
 المدنية وتتضمن مسؤوليتها التعاقدية، لالتزاماتها ا  محترف ا  مهني ا  السياحة والأسفار بوصفها شخصوكالة 

دعوى  رفعخطاء الغير مقدمي الخدمات السياحية وهو ما يرتب الأضرار المترتبة عن خطئها الشخصي وأ
 .المسؤولية

البنود  لى تنفيذ، تسعى إسفارالسياحة والأالأطراف المتعاقدة في عقود ارادة  نومما لا شك فيه أ
بصفة جلية في لكن ما يلاحظ  ،التزاماتهمبلمسائل المتعلقة االمتضمنة لمختلف الواردة في مضمون العقد و 

ذكر بعض نما اقتصر على وا   ،هذه الالتزامات بدقة تنظيميحدد كيفيات  أنه لم 66/26رقم  القانون أحكام
ستدعى منا البحث في ي وهذا بها، سفار التقيدالتي يجب على وكالة السياحة والأ الالتزامات التنظيمية

السياحية والسائح  ة كل من الوكالةم  الالتزامات المترتبة في ذ   مضمونالقواعد العامة عن الأحكام الواردة ب
 (.ولالفصل الأ )العميل في 

باعتبارها  من دقة وحرص في تنفيذ التزاماتها التعاقدية سفاروالأوكالة السياحة مهما بلغت و  
غير متوقعة تطرأ  السيطرة على ما يستجد من أمور اتبقى قاصرة ولا يمكنه نهاإلا أ ا  محترف ا  مهني ا  شخص

ستوي هذه الالتزامات، وي فةلقيام مسؤوليتها المدنية المترتبة عن مخا وهو ما يستدعي، أثناء تنفيذ التزاماتها
و صادرة من مقدمي الخدمات السياحية الذين في ذلك أن تكون الأخطاء الموجبة للمسؤولية شخصية أ

 .استعانت بهم

من طرف  للمطالبة بالتعويض دعوى المسؤوليةوالأثر الطبيعي المترتب عن قيام مسؤوليتها هو 
ودفع التعويض عن  الدعوىاجراءات بالنظر في  تحديد المحكمة المختصةمنه يتم و  ،السائح المتضرر

 الفصل)في  سفارالتي ينقضي بها عقد السياحة والأ سباب، لنصل في ختام الدراسة إلى تحديد الأضرارالأ
 .(الثاني
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 الفصل الأول

 عقود السياحية والأسفار تنفيذعن  المترتبةالالتزامات 
حيث يأخذ كل  ،للجانبينملزمة عقود الوالالمعاوضة عقود ضمن عقد السياحة والأسفار  يندرج

لتزامات متقابلة على عاتق كل من طرفيه أي وكالة السياحة فتترتب ا   ،لما يعطيه طرف في العقد مقابلا  
 .لتزاماته العقدية المترتبة عن تنفيذ العقد تعتبر حقوقا للطرف الآخرتنفيذ أحدهما لاوالأسفار والسائح، و 

تلتزم وكالة السياحة والأسفار بوصفها قد السياحي، الع لتزامات الواردة في بنودوبمقتضى الا  
ستفادة ن بموجبها السائح العميل من الإتمكيمجموعة من الالتزامات التعاقدية تنفيذ ب ا  محترف ا  مهني ا  شخص

علامه  لتزاماتها هي الالتزام بتمكين السائح بكافة تفاصيل الرحلةببرنامج الرحلة السياحية، ومضمون ا   وا 
ضمان سلامة السائح أثناء  أيضا   كما يرتب تنفيذ برنامج الرحلة على عاتقها ،الخدمات السياحيةبمختلف 

المبحث ) تلتزم بضمان حسن سير الرحلة السياحية ، ومن ناحية أخرىناحيةهذا من تنفيذ البرنامج 
 .(ولالأ 

والمترتبة عن تنفيذه لعقد  وهو السائح العميل،من العقد  لتزامات الطرف الثانيا   حين تتميزفي 
؛ يتمثل الشق الأول من التزامات لى شقينبأنها التزامات ذات طبيعة مركبة تنقسم إ السياحة والأسفار

حترامه تنفيذ البنود الواردة في مضمون العقد وا  في مواجهة وكالة السياحة والأسفار بعدم تخلفه عن  السائح
 التزامه في مواجهة مقدمي الخدمات السياحية ل الشق الثاني منلبرنامج الرحلة ودفع ثمنها، في حين يتمث

كل  برنامج الرحلة السياحية، والمقصود بمقدمي الخدمات هنا، حسن سيربمجموعة من الالتزامات تكفل 
تنفيذ جزء من الذي تعهد إليه الوكالة  -البري والبحري والجوي- السياحي من صاحب الفندق والناقل

 .(المبحث الثاني) التعاقدية التزاماتها

 

 

 
 
 
 
 



 

141 
 

  المبحث الأول

 التزامات وكالة السياحة والأسفار في مواجهة السائح 

على عاتق الوكالة السياحية الملقاة  رتب عن إبرام عقد السياحة والأسفار جملة من الالتزامات يت
الالتزامات المتعلقة بتقديم الخدمات السياحية حيث تلتزم بجملة من  ،برنامج الرحلة السياحيةل هاأثناء تنفيذ
 هالسائح بكافة تفاصيل الرحلة السياحية التي تقوم بتنظيمها وتنفيذها كما يقع على عاتقها لإعلاموذلك ب

 (.المطلب الأول) ورقابتهم أيضا اليقظة في اختيار مقدمي الخدمات السياحية

ولا يتأتى تنفيذ برنامج الرحلة السياحية  لوكالة السياحة والأسفار هو التعاقدية تزاماتللاا ومن بين
ومن ناحية ثانية  ،التزامها بضمان سلامة السائح أثناء تنفيذ برنامج الرحلة السياحيةذلك إلا عن طريق 

وسيتم التفصيل في التزامات وكالة السياحة ، (المطلب الثاني)لرحلة السياحية تلتزم بضمان حسن سير ا
 : سائح العميل في المطالب المواليةوالأسفار المترتبة عن تنفيذ عقد السياحة في مواجهة ال

 المطلب الأول

 الخدمات السياحيةتقديم تزامات المتعلقة بلالا 

بمجموعة من الالتزامات المتعلقة عقد الرحلة السياحية  تلتزم وكالة السياحة والأسفار بموجب
كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج الرحلة بإطلاع السائح العميل  عن طريق بتقديم الخدمات السياحية،

  .، كما تلتزم بالتنفيذ الجيد لمختلف برامج الرحلةة قبل إبرام العقد وأثناء تنفيذهالسياحي

من مظاهر حماية العميل هو فرض الالتزام بالإعلام في جانب وكالة السياحة والأسفار فلذلك و 
هو ضروري في تنفيذ الرحلة بطريقة واضحة وجيدة وما هو ما يعكس مبدأ حسن النية في تنفيذ  لكل ما
 حسن اختياربوكالة ال تلتزم كما ،(الفرع الأول) التوازن العقدي بين المتعاقدين الذي يحقق مبدأالعقود 

وسيتم التفصيل  ،(الثاني الفرع) ورقابتهم التزاماتهاليهم تنفيذ بعض إمقدمي الخدمات السياحية الذين تعهد 
  :يلقة بالخدمات السياحية كما يأتفي التزاماتها المتع
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 الفرع الأول

 الالتزام باعلام السائح 

 تنفيذ هذا الالتزام ويتم ة،مزدوجطبيعة  ذا لتزامة والأسفار بإعلام السائح ا  لتزام وكالة السياحيعتبر ا  
بإعلام السائح الوكالة  لتزامايتضمن  ، بدايةالرحلة السياحيةبرام وتنفيذ عقد أثناء إ وذلك مرحلتينفي 

علام إبالتزامها يتضمن  ومن ناحية ثانية ،(أولا) المبدئي بالإعلام الالتزامبمضمون العقد قبل التعاقد أو 
 :يأتكما يبالإعلام  الالتزاموسيتم التفصيل في مبدأ ، (ثانيا) السائح بالمعلومات اللازمة عند تنفيذ العقد

 قبل التعاقد بالإعلام التزام وكالة السياحة والأسفار : أولا

إخطار أحد المتعاقدين الذي يكون في مركز أقوى من المتعاقد الآخر " هويقصد بالإعلام 
 للعقد والتي تساهم في تكوين الرضاء الحر إبرامهبإخطار الطرف الآخر في العقد بكافة البيانات عند 

ما فيو ، 1"أو التحلل منه إذا شاء إبرامهقدام على العقد عند المتعاقد الضعيف من الإمكن التي ت  و المستنير 
 وني في التشريعثم أساسه القان وأهميته في العقد السياحي علام قبل التعاقديلي سنبين تعريف الالتزام بالإ

 : يكما يأت الجزائري

 : الاعلام قبل التعاقدتعريف الالتزام ب -0

تكوين  دالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عن" قبل التعاقد بالإعلام بأنه الالتزامعرف ي  
على علم بكافة تفصيلات هذا العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل ومستنير بحيث يكون 

رفيه أو لطبيعة أحد ط أو لى طبيعة هذا العقدظروف أو اعتبارات معينة قد ترجع إوذلك بسبب  ،العقد
 لانعقاداللازمة  بالبيانات الإلمامعلى أحدهما  آخر يجعل من المستحيل اعتبارأو أي  ،طبيعة محله

 . 2العقد

يلتزم فيه المدين  ،زام قانوني عام سابق على التعاقدالت"قبل التعاقد أيضا بأنه  الالتزاموتم تعريف 
 بإعلام ،(ا من الأغيار عن هذا العقدأو غير  -كليهماأحدها أو - إبرامه المزمعسواء كان طرفا في العقد )

بكافة المعلومات  وصادقا   صحيحا   في ظروف معينة إعلاما  ( العقد أو كليهما سواء كان أحد طرفي)الدائن 
والتي يعجز عن الإحاطة بها بوسائله الخاصة ليبني عليها رضائه  ،ية المتصلة بالعقد المراد إبرامهالجوهر 

                                                           
 .28، ص 6222، دار النهضة العربية، القاهرة 7لتزام بالإفصاح في العقود، ط الا  سعيد سعد عبد السلام،  - 1
 .706الخالتي، المرجع السابق، ص  إلياس سامان سليمان - 2
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لتزام قانوني عام ويظهر لنا جليا من خلال هذا التعريف أن الالتزام قبل التعاقد بالإعلام يعتبر ا   ،1"بالعقد
 .مستقل عن العقد السياحي المراد إبرامه بين الطرفين

الذي ينشأ في مرحلة المفاوضات  الالتزام"قبل التعاقد بالإعلام بأنه  الالتزامخر ف البعض الآوعر  
ود ز ي  العقدية والذي يفرض على كل طرف فيما يعلم أو ينبغي أن يعلم بمعلومات تتعلق بمحل العقد أن 

 .2والذي لا يعلم أو ليس بإمكانه العلم بها ،الطرف الآخر بها

وصفها الطرف المحترف في العقد السياحي وبفإن وكالة السياحة والأسفار  ،سبقلى ضوء ما عو 
تلتزم بتزويد السائح العميل بكافة المعلومات اللازمة والضرورية لتفاصيل الرحلة التي تقوم بتنظيمها 

 يلتزامها قبل التعاقدي الذي يقضلعقد السياحة والأسفار عن طريق ا   إبرامهالسائح عند  وتنويروتنفيذها 
 .قديفي التوازن الع الاختلالعلى 

التي  الفنادقعناوين و  لجولات السياحيةالمتضمن ل تفاصيل برنامج الرحلةب إعلامه وذلك من خلال
التنقل كيفيات و كالتأشيرات للسفر  الضروريةالوثائق ب تنبيه السائحإلى بالإضافة  سيتم الإقامة فيها ودرجتها

 .تكون الرحلات دولية وطبيعة العملة المتعامل بها في المنطقة المزارة في الحالات التي

وتجدر الإشارة إلى أنه من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الالتزام قبل التعاقد بالإعلام هي 
اوية من العلم بمحل أن يكون كلا الطرفين على درجة متس يوجبالذي و تحقيق التكافؤ بين المتعاقدين 

عادة التوازن إلى العقد من خلال المعلوماو  ،العقد من جهة مهمة لحرية  ةنات والبيانات التي تمثل ضما 
ولاسيما في عقود الإذعان إذ لا يوجد نص قانوني  ،من جهة أخرى تعبير عن الرأي والقرار في العقدال

قاضي يحمي الطرف المذعن في المرحلة السابقة عن التعاقد بل الحماية المقررة بعد التقاعد عبر إعطاء ال
عفاء الطرف المذعن منها أو تفسير النصوص في العقد لمصلحة  ،سلطة تعديل الشروط التعسفية وا 

 .3(المذعن)

 :م في نطاق عقد السياحة والأسفارأهمية الالتزام قبل التعاقد بالإعلا -9

تتجلى أهمية الالتزام قبل التعاقد بالإعلام في إعطاء السائح المعلومات الدقيقة بخصوص تفاصيل 
 :مهمين هماالرحلة السياحة وهذا يعود لسببين 

                                                           
 .86، ص 6222لتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة خالد جمال أحمد، الا   - 1
، 77المجلد  العراق، لتزام قبل التعاقد بتقديم معلومات، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد،صبري حمد خاطر، الا   - 2

 .77، ص 7666، 27العدد 

 .780بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 3
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-لثقة التي أولاها السائح ليقتضي حماية  ،باعتباره من عقود الثقة المشروعةن عقد السياحة والأسفار إ -أ
رفة الفنية وهو شخص مهني متخصص لديه من القدرات والمع ،للوكيل السياحي -هو شخص غير مهنيو 

 معلومات الرحلة الأول بكافةعبء الالتزام بتزويد هذا الأخير يقع على ف ،والتخصص في مجال عمله
هدف الوصول إلى رضا سليم وهو ملم ب ،المساواة معه في العلم والمعرفة مخاطرها حتى يعضه على قدمو 

 .1بكافة تفصيلات الرحلة والإقامة ومخاطرها
قد تبالغ في وصف البرنامج  ،علان عن برنامج الرحلة السياحيةوكالة السياحة والأسفار للإ ءلجو عند  -ب

بحيث لا  ،ظللةستعمال بيانات خاطئة أو م  ق ا  ومميزاته بهدف جذب السياح بغية التعامل معها عن طري
 .ب السائحينذجالوكالة في  هالمبهر الذي تعتمد الإعلانالذي يؤديه  عن الدور ستطيع أن نغفل الإشارةن

لاحظ بأن تنفيذ هذا الالتزام قد يواجه ن نابالإعلام فإنلتزام قبل التعاقد وعلى الرغم من أهمية الا
خصوص بعض تفاصيل الرحلة وخاصة فيما يتعلق بإعطاء السائح معلومات دقيقة ب ،2دةصعوبات ع  

 ،اميةأو مستوى الخدمات المقدمة وخاصة في الرحلات إلى الدول الن ،كموعد انطلاق الرحلة ،السياحية
لا يمكن أن تحدد بصورة دقيقة إلا قبل موعد الانطلاق بأيام  -نقل الجويوبالأخص في ال-فمواعيد السفر 

تلاف البلدان يختلف باخ -وخاصة في الفنادق والمطاعم- وأيضا مستوى الخدمات ،أو حتى ساعات قليلة
 .3مها السياحيمن حيث تطورها وتقد

 :الجزائري قبل التعاقد في التشريعبالإعلام الالتزام أساس  -3

 باعلامه في مواجهة السائح العميل يعقد السياحوكالة السياحة والأسفار لل ابراميترتب عن 
الالتزام المبدئي  ويعتبر ،هادئة وآمنة سياحية من أجل تنفيذ رحلة الضرورية بتزويده بكل المعلوماتو 

العقد لأنه من أهم أسباب اختلال التوازن في  التزاما ضروريا، م حماية السائح بوصفه مستهلكبالإعلا
، ا محترف وبين السائح غير المؤهلالسياحي هو غياب التوازن المعلوماتي والمعرفي بين الوكالة بوصفه

تنوير السائح حول طبيعة في ة في مرحلة المفاوضات دور جوهري لمعلومات التي تقدمها الوكالل فإنلذلك 
 .برنامج الرحلة والخدمات السياحية المقدمة

في مبدأ حسن  يتمثلالأساس الذي يقوم عليه مبدأ الالتزام قبل التعاقد بالإعلام الذي  ذن، فإنإ
التزاماتها قبل التعاقدي  ذفي هذه الحالة يمكننا القول أن وكالة السياحة والأسفار تنفو ، في تنفيذ العقود النية

على بيانات الرحلة  ونشرات واستمارات تفصيلية للسائح تحتوي كتيباتبالإعلام عن طريق تسليمها 

                                                           
 .766جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Annick Batteur, La protection illusoire de consommateur par le droit spécial de la consommation: 

réflexions sur la réglementation nouvelle régissant de vente voyages, Recueil Dalloz Sirey, n° 10,  

1996, (chronique), p 82.  
 .وما يليها 60السابق، ص أشرف جابر سيد، المرجع  - 3
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 تفصيلية وتتضمن هذه الوثيقة بيانات " "Le d'écument contractuelالسياحية وتسمى بالوثيقة العقدية
حتفظ كل من وكالة السياحة تبحيث  ،السياحية نسختين من هذه الوثيقة تعلق بالرحلة وتحرر الوكالةت

 . والأسفار والسائح بنسخة موقع منها من الطرف الأخر

تفاقا تمهيديا تفاق الطرفين وكالة السياحة والسفر والسائح بمقتضى هذه الوثيقة العقدية ا  عد ا  وي  
وذلك حينما تكون بنود هذه الوثيقة  ،1ويطلق على هذا الاتفاق عقد التفاوض ،إبرامه المرادللعقد السياحي 

ويعرف  يبرم العقد على أساسهو  ،فان إلى اتفاق يرتضيانهللتفاوض والنقاش بحيث يصل الطر  قابلةالعقدية 
عقد التفاوض الذي يبرم بين وكالة السياحة والسائح بأنه تعهد تعاقدي بالإيجاب أو بمواصلة تفاوض قائم 

عقد لم يتم تحديد محله بعد إلا على نحو جزئي غير كاف على أية حال  إبرامبغرض التوصل إلى 
أن عقد التفاوض بين وكالة السياحة والأسفار والسائح هو مجرد دعوة الوكالة  لىإ توصلنومنه ، 2لانعقاده

برام العقد النهائي يتوقف على استجابة السائح العميل   قبوله بإيجاب وكالة السياحة قترانوا  للتفاوض وا 
 .والأسفار

رقم  القانون من 70المادة  شارة إلى الالتزام بالاعلام من خلال نصويمكننا أن نستشف الإ
يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن " حيث تنص بأنه 66/26

جراءات التسديد  وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر وا 
من نفس  76المادة  نصتكما ، "الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول

ة يحدد حقوق من طرف الوكال معديثبت عقد السياحة والأسفار عن طريق تسليم مستند "القانون بأن 
 ".ويوافق عليه الزبون ،وواجبات أطراف العقد

بالإعلام قبل التعاقد بجميع  ملزمةومما سبق ذكره يتضح لنا أن وكالة السياحة والأسفار 
عد في برنامج العقد بعليها مع السائح تجسد فيما  الاتفاقوصل الحجز ومتى تم تضمنة في المعلومات الم  

ئصها والمخاطر التي قد الخدمات السياحية وخصا ةبإعلام السائح بطبيع هاالتزامإلى بالإضافة  ،السياحي
يعتبر التزاما مزدوجا يتضمن في  ،ول أن الالتزام المبدئي بالإعلاموعلى هذا الأساس يمكن الق ،تنجم عنها

علما بجميع المخاطر  إحاطتهوفي شقه الثاني  ،الزبون بشروط العقد ومضمونةالسائح علام شقه الأول إ
 .3المرتبطة بالرحلة

                                                           
تفاق في المرحلة السابقة على التعاقد، مجلة تفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والا  جمال فاخر النكاس، العقود والا   - 1

 .722، ص 7666، مارس 27، العدد 62الحقوق، جامعة الكويت، الكويت، السنة 
2 - Madouche Hachimi, Le tourisme en en Algérie: Jeu et enjeux, édition Houma, Algérie 2003, p 31. 

 .078المرجع السابق، ص  شرح القانون المدني، عدنان إبراهيم السرحان، - 3
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ويترتب على مخالفة وكالة السياحة والأسفار للالتزام قبل التعاقد بالإعلام قيام مسؤوليتها المدنية 
 ؛سن النية في تنفيذ العقد السياحيبمبدأ ح إخلالهامسؤوليتها المدنية إزاء السائح عند والجزائية؛ حيث تقوم 

ية التي تقدمها الوكالة الالتزام بالإعلام شأنه شأن سائر الالتزامات المرتبطة بالخدمات السياح لأن
 727/27المادة على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود والذي يجد أساسه القانوني في نص قائم  السياحية

 ".د طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نيةيجب تنفيذ العق"التي تقضي بأنه  ئريامن القانون المدني الجز 

مقتضيات حسن النية في تنفيذ عقد السياحة والأسفار  بين أنه من المذكورة يتبين من نص المادة
ع تحت تصرف السائح جميع بأن تض متخصصا   هو التزام وكالة السياحة والأسفار باعتبارها مهنيا  

المعلومات اللازمة والضرورية عن مضمون العقد وبرنامج الرحلة وكذا المخاطر التي تتضمنها وطرق 
 .        الوقاية منها

عند  كما تقوم مسؤوليتها الجزائية إزاء السائح عن الإشهار الكاذب الخاص بالأسفار أو الخدمات
ولتفادي قيام مسؤوليتها  ،أو الخدمات المقدمة إلى عملائها ياحيةإشهارها الكاذب عن أسعار الرحلة الس

إزاء المعلومات الكاذبة يجب أن تقدم الوكالة السياحية هذه المعلومات بكل دقة وشفافية في الاستمارات 
 .والوثائق التي تقدمها للعميل

 الرحلة السياحية؛تحديد الجهة المقصودة لتنفيذ برنامج  بصفة أساسيةهذه الاستمارات  وتتضمن 
ونمط  ،ي نوع وسائل النقل المستخدمة ودرجتهاوالمتمثلة ف ،المقترحة بالنسبة للنقل والإقامةالخدمات و 

وعدد الوجبات الغذائية  كذا نوعيةزيارته و  المزمعالإقامة في الفنادق ونمط الفندق ودرجته في البلد 
تحديد مناطق ، و بون بسعر الخدمة المقدمة وشروطهاالز  إعلامتحديد ثمن الرحلة السياحية قصد و ، المقدمة

تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في ، وأخيرا بطة بهاالمزارات السياحية والأماكن الأثرية والخدمات المرت
قبل موعد البدء في  ا  يوم( 67) واحد وعشرين عدد السياح لإتمام الرحلة تحت طائلة إلغاء الرحلة خلال

 .حلةتنفيذ برنامج الر 

من  00/27المادة  المسؤولية الجزائية لوكالة السياحة والأسفار نص المادة قياميثبت لنا وما  
تعاقب الوكالة عن الإشهار الكاذب الخاص "السالف الذكر والتي قضت بأن  66/26 رقم القانون

 (".دج722222)إلى مائة ألف ( دج02222)بالأسعار أو الخدمات بغرامة مالية من خمسين ألف دينار 

 هاإعلام يتمثل في قبل التعاقدي لالتزامهايمكننا القول أن تنفيذ وكالة السياحة والسفر وأخيرا، 
لعميل بجميع تفاصيل الرحلة السياحية على نحو دقيق بداية بتحديد الوجهة ووسائل النقل للسائح ا

إضافة إلى مستوى  ،د الرحلةيمواعالمستخدمة على اختلاف أنواعها من برية وبحرية وجوية وكذا تحديد 
 . تحديدها لأسعار الرحلة والخدمات السياحية وكذا ،ة الفنادق التي سيتم النزول فيهاودرج
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 التزام وكالة السياحة والأسفار التعاقدي بالإعلام: ثانيا

بالمعلومات السائح علام ا   في ،التزامات وكالة السياحة والأسفار بالاعلامالشق الثاني من يتمثل 
وتحديد  ن الوقوف على تحديد المقصود من هذا الالتزامم، لذلك لابد عقد السياحة والأسفارل هاعند تنفيذ

 :كما يليبيان أهميته في مجال تنفيذ العقد ل في التشريع الجزائري، وصولا القانوني هساسأ

 :في تنفيذ العقد السياحي وأساسه القانوني علاملابإالمقصود بالالتزام التعاقدي  -0
معلومات ال بكلعلام السائح ا  التزام وكالة السياحة والأسفار بفي  بالإعلاممثل الالتزام التعاقدي تي
أن تقدم للسائح أثناء تنفيذ برنامج الرحلة السياحية  عليهايجب  أنه أي ،عند تنفيذ العقد الضرورية

ضمن  المبرمجةسواء كانت من حيث أوقات زيارة الأماكن  ،تنفيذ الرحلةات صادقة ودقيقة عن معلوم
من حيث كيفية التمتع بالخدمات  وأ ،يث وسائل النقل المراد استعمالهامن ح وأ ،ةالسياحي الرحلة برنامج

 .الأخرى المقدمة إلى السائح
كن المختلفة ة الأماإلى المخاطر التي قد تواجهه عند زيار  وعلى وكالة السياحة أن تنبه السائح

وفر رحلة هادئة وآمنة تأن  امن شأنه معلومة أخرىأي إلى اعلامه ب بالاضافة ،ضمن الرحلة السياحية
علامه بحقوقه تجاه الغيرعند عبور نقاط ا التفتيشكإعلامه بالإجراءات المتبعة في  ،للسائح  ،لحدود وا 

 .      1وغيرها من المعلومات

التزام وكالة السياحة والأسفار بتزويد العميل بمعلومات  فيالالتزام التعاقدي بالإعلام  يتمثلومنه 
ديد العامة في القانون المدني وبالتح معينة أثناء تنفيذ العقد السياحي والذي يجد أساسه القانوني في القواعد

يذ العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب تنف: "الأولى والثانية والتي تقضي بأنهفي فقرتيها  727في نص المادة 
ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من . وبحسن نية

 ".مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

ء تنفيذ عقد ن تقدم للسائح أثناين على وكالة السياحة والأسفار بأنه يتعوترتيبا على ذلك فإ
السياحة والأسفار كافة المعلومات اللازمة والدقيقة حول برنامج الرحلة السياحية، وذلك فيما يتعلق بزمان 

لى التزامها لة، بالإضافة إوالعودة وتحديد نوعية وسائل النقل المستعملة وخط سير الرح ه،ومكانالانطلاق 
لى شركة السياحية، بالإضافة إالتعاقدي بإعلامه باسم وعنوان منظم الرحلة واسم وعنوان مقدمي الخدمات 

 . مين التي تغطي المسؤولية المدنية للوكالةالتأ

                                                           
 .767الخالتي، المرجع السابق، ص  إلياس سامان سليمان - 1



 

147 
 

إعلامه بكافة الخدمات السياحية المقدمة وحقوق والتزامات كل من السائح ووكالة السياحة كذا و 
يما يتعلق بالثمن والمواعيد وكيفيات الدفع والمراجعة المحتملة لسعر الرحلة السياحية ، خصوصا ف1والسفر

، فضلا عن إلغاء الوكالة السياحية لبرنامج الرحلة 66/26 رقم من القانون 77وفقا لما قضت به المادة 
 .2والتزامها بإعلام السائح قبل موعد الرحلة الذي تم الاتفاق عليه

يكون محل الالتزام بمعنى أن  ،هذا الالتزام قد يمثل الالتزام الأصلي في العقدجدير بالذكر أن الو 
خر بما يحتاج إليه من معلومات وبيانات في مجال وموضوعه قيام أحد طرفي العقد بتزويد الطرف الآ

أو فرعيا لتزاما ثانويا معين المجالات التي يتعلق بها العقد، وقد يمثل الالتزام التعاقدي في حالات أخرى ا  
حد ها، وعند ذلك يمثل هذا الالتزام أينتج عنه جملة من الالتزامات الرئيسية التي يقوم عليها العقد ويقتضي
 .3مظاهر التعاون الذي يجب مراعاته بين المتعاقدين في أثناء تنفيذ العقد

تفرع عن الالتزام لى أن الالتزام التعاقدي لوكالة السياحة والأسفار هو التزام ثانوي، يومنه نتوصل إ
السياحية والتي تهدف في مجملها  الأصلي المتمثل في التزام وكالة السياحة والأسفار المتعلق بالخدمات

 على وكالة السياحة والأسفار 66/26 رقم حكام القانونلة سياحية آمنة وهادئة، إذ تفرض ألى توفير رحإ
المتضمنة تنفيذ و  ،منه 20لما تقضي به المادة أثناء تنفيذ العقد السياحي طبقا  جملة من الالتزامات

علامهم المساعدة للسياح خلال إقامتهم وا   الخدمات السياحية المرتبطة بنشاطاتها وتوفير كافة وسائل
طبقا لما يقتضيه مبدأ حسن  وهذا، مين وتقديم النصائح اللازمةات الإدارية واستفاء إجراءات التأبالمستند

  .4النية في تنفيذ العقود

ومن خلال تحديد المقصود بالالتزام التعاقدي بالإعلام في تنفيذ العقد السياحي وأساسه القانوني 
نلاحظ أن الالتزام التعاقدي بالإعلام يتخذ ثلاث صور؛ تتمثل الصورة الأولى في التزامها بإخطار السائح 

السياحي، أما الصورة الثانية فتتمثل المتعاقد بكافة البيانات الضرورية التي يتوقف عليها حسن تنفيذ العقد 
                                                           

فيما يتعلق بإثبات العقد السياحي بمستند معد من طرف الوكالة يحدد  66/26 رقم من القانون 76طبقا لما قضت به المادة  - 1
 .حقوق وواجبات أطراف العقد ويوافق عليه السائح الزبون عند الانعقاد

والمعد من  ،لعقد السياحة والأسفار المقدم من قبل وكالات السياحة والسفر الجزائرية ينموذجالشكل ال 27الملحق رقم : انظر - 2
هي ذات البيانات المنصوص عليها في القرار الفرنسي الصادر  والبيانات المنصوص عليها في النموذج ،طرف الوزارة المكلفة بالسياحة

لى إ 20)في المواد من  7662جوان  72 وكذا نصوص التوجيه الأوروبي الصادر في( 77،76،70)في مواده  7660جوان  70في 
 .7672من معاهدة بروكسل لسنة  26، وكذا المادة (28

لتزام بالإعلام والنصيحة والتعاون في عقد البيع ودوره في حماية المستهلك، الحولية العراقية للقانون، كلية جعفر الفضلي، الا   - 3
 .727، ص 6226( جويلية -جوان)، 27القانون، جامعة بغداد، العراق، العدد 

وكيلا عن السائح في العقد، والسائح  يعتبر موكل لذلك تلتزم الأولى بتزويده بكافة المعلمات باعتبار وكالة السياحة والأسفار  - 4
على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات " :بقولها ق م جمن  077الضرورية أثناء تنفيذ العقد السياحي طبقا لما قضت به المادة 

 .من ق م ف 7662وتقابلها المادة  ،"حسابا عنهان يقدم له أعما وصل إليه في تنفيذ الوكالة و الضرورية 
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مراجعة  مرحلة لىي برنامج الرحلة السياحية وصولا إقدمة ففي تقديم الحسابات وثمن الخدمات الم  
 .الأسعار المتفق عليها بين وكالة السياحة والسائح والتي لا تتم إلا بموجب بند وارد في العقد

لومات حول المخاطر المحيطة بالرحلة السياحية، ن تزويد العميل بالمعوقد يتبادر إلى الذهن بأ
قتصادية لأن ذلك قد يدفع بالعميل إلى العدول والأسفار ومصلحتها الإ يتعارض مع عمل وكالة السياحة

المشاركة بالرحلة في حين أن وكالة السياحة والسفر تحرص على جذب العملاء باستعمال شتى  عن
لى إ مات السياحية المقدمة، ولا تلجأيق في الإعلان عن الخدلى عناصر التشو إ الوسائل منها اللجوء
ن ذلك يؤثر بما لا يقبل الشك في عمل الوكالة ر التي قد يتعرض لها المشتركون فإالإعلان عن المخاط

 .1ها هذا الالتزاميإلا أن تنفيذ العقد بحسن نية يفرض عل

 : السياحيبالإعلام في تنفيذ العقد أهمية الالتزام التعاقدي  -9

والأسفار وتتجلى هذه الأهمية في عدة د السياحة و كبرى في نطاق تنفيذ عق أهمية بالإعلاملالتزام ل
الذي يكون أحد طرفيه و  المشروعة، عقود الثقة يعتبر من بين والأسفارعقد السياحة أن جوانب تتمثل في 
، وأن (السائح)المتخصص  الضعيف غير ففي مواجهة الطر  (السياحة والسفر وكالة)مهنيا متخصص 

يقدم كافة المعلومات المتوافرة لديه حول الرحلة السياحية  أنالمهني  الشخصمبدأ حسن النية يوجب على 
لذلك من أهمية في  ، ومارفي العقد في العلم بمضمون العقدوذلك من أجل تحقيق نوع من المساواة بين ط

 .2العقد وتنفيذه إبرام

تظليل ال من الوقوع في منع السائح فيتمثل يفي تنفيذ العقد السياحي  بالإعلامالالتزام  وباعتبار
والتي تقوم بها وكالة السياحية والسفر للترويج عن خدماتها  -أحيانا–بالدعاية الكبرى والمبالغة فيها 

 لإعلامبان الالتزام إلى إيصال معلومات وهمية إلى السائح، لذلك فإالسياحية، فهذه الدعاية قد تؤدي 
، فمثلا إذا قامت وكالة 3معلومات أكيدة ودقيقة عن الرحلة السياحية المعلن عنها إعطاء إلىيؤدي 

ن إبرنامج الرحلة ف نة علأحد الدول وقدمت معلومات مظل لىإبتنظيم رحلة سياحية  والأسفارالسياحية 
 .لسائحلمعلومات كاذبة ومظللة  إعطاءمسؤوليتها تقوم نتيجة 
طبيعة محل العقد  فيتتجلى  والأسفارفي عقد السياحة  بالإعلامأهمية الالتزام ومنه نرى أن 
ن المعلومات الخاصة بالخدمات السياحية ليست أالخدمات السياحية، باعتبار  تقديم السياحي المتمثل في

التي  والأسفارفي متناول السائح كونه غير متخصص في المجال السياحي على عكس وكالة السياحية 
سفار لة السياحة والأالذلك يقع على عائق وك تعتبر مهني متخصص علم جميع هذه الخدمات وطبيعتها،

                                                           
 .672بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 1
لتزام بالإفصاح في العقود، سعيد سعد عبد السلام، - 2  .وما يليها 86المرجع السابق، ص  الا 
 .762جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  - 3
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راية كافية بمضمون العقد طلاع السائح على جميع المعلومات المتعلقة بالعقد، حتى يكون على دإ
تستطيع لا ، و مام السائحأ مسؤولة تبرتلا اعا  بتحقيق نتيجة و  التزاما بالإعلاملتزامها الذلك يعتبر  ،السياحي

 .مبدأ حسنا النية في تنفيذ العقودل ي تطبيقا جنبثبات السبب الأإلا بإها تمسؤولي دفع

 الفرع الثاني 

 بحسن اختيار ورقابة مقدمي الخدمات السياحية الالتزام

الرحلة السياحية مختلف برامج لتنفيذ  التحضير أثناءسفار وكالة السياحة والأ يقع على عاتق
ويتمثل  ،(ولاأ)التزاماتها ليهم تنفيذ بعض إالذين تعهد  حسن اختيار مقدمي الخدمات السياحيةب تزاملالا

 (اثاني) أداء مهامهمو ثناء تنفيذ برنامج الرحلة أعمال مقدمي الخدمات السياحية أفي مراقبة خر التزامها الآ
 :يأتي كماوهو ما سيتم التفصيل فيه 

 حسن اختيار مقدمي الخدمات السياحيةب الالتزام: ولاأ

و أينفذون كل  نمحترفيمع تنظيمها للرحلات الشاملة  إطارسفار في تتعامل وكالة السياحة والأ
شخاص الذين ترى فيهم القدرة على الكفاءات والأ يذو  رتاختفهي معظم مراحل الرحلة السياحية، لذلك 

وكالة باليقظة والعناية والتبصر في اختيار مقدمي الث تلتزم حي ،كمل وجهأالرحلة على برامج تنفيذ 
 .الرحلةتنفيذ ثناء أالخدمات السياحية، من ناقل وفندقي ومرشد سياحي وغيرهم ممن يتعاملون مع السائح 

ن تنفيذها لهذا الالتزام ينسجم مع الدور الذي تقوم به بوصفها منظمة ومنفذة أومما لا شك فيه 
و كانت وكيلا عن السائح ورخص لها هذا أ ،في آن واحد في الرحلات السياحية الشاملةللرحلة السياحية 

تكون وكالة السياحة والسفر  إذ (وغيرهم ...فندقي أو ناقل)من ينفذ البرنامج السياحي  خير اختيارالأ
 .1ولة عن الخطأ في اختيار هؤلاء حتى وان كانت مجرد وكيلسؤ م

اليقظة والتبصر في اختيار مقدمي الخدمات السياحية المفروض على ن الالتزام بأوالجدير بالذكر 
بالمعلومات الفنية  ن يكون ملما  أنه يفترض في كل متعاقد تفرضه القواعد العامة لأهو التزام الوكالة 

ا شخص مهني متخصص هنأوالعملية المتعلقة بمهنته، لذلك يلجأ السائح للوكالة السياحية لعلمه الكافي ب
و اختيار الفندق أيوفر عليه عنصري الجهد والوقت سواء في التنقل  تقديم الخدمات السياحية، وهو مافي 

 .رشاد السياحيالملائم فضلا عن خدمات الإ

                                                           
 .766بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 1
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ا النشاط مما يسهل عليه ذهممارسة ه اختصارها باللجوء لشخص يحترف فكل هذه الخدمات يمكن
 يكتسبو  لى الضمانات التي تقدمها وكالة السياحة والسفر،إة ضافقامة والجولات السياحية بالإالانتقال والإ

لالتزام ببذل عناية حيث سفار في حسن اختيار مقدمي الخدمات السياحية طبيعة االتزام وكالة السياحة والأ
الوكالة السياحية تتخذ صفة الوكيل عن السائح في الرحلات  أن لى مستوى تحقيق نتيجة باعتبارإلا يرقى 

وتقوم بتنفيذه بواسطة أشخاص تعهد إليهم أالسياحية الشاملة، حيث تقوم بتنظيم برنامج الرحلة بنفسها 
 .و جزء برنامج الرحلة السياحيةأبتنفيذ كل 

خير تعيين نائب الأ هذا ص لهابرام العقد السياحي بصفتها وكيلا عن السائح ورخ  إذا قامت بإما أ
و عن الخطأ أسفار تكون مسؤولة عن الخطأ في اختيار النائب ن وكالة السياحة والأإعنها ينفذ التزامها، ف

  .1ساسه في القواعد العامةأمر الذي يجد صدرت له من تعليمات، وهو الأأفيما 

احية في الرحلات لسيويتجسد التزام وكالة السياحة والسفر في حسن اختيار مقدمي الخدمات ا
تراعي في ذلك ذات سمعة حسنة في تقديم خدماتها و قت الوكالة مع شركة طيران معينة تفا  الشاملة كما لو 

ويوفر الراحة  ،مميزةالفندق يتميز بخدماته لمدى تطور الطائرات المستخدمة في نقل السياح، واختيارها 
كما تلتزم  من عدمها، قامة فيهالصحية المطلوبة للإفر الشروط حفظ ودائع النزلاء ومدى تو يمان و والأ
 من منطقة لأخرى أو أثناء الجولاتختيار ناقل يقدم وسائط نقل مريحة سواء في الانتقال ا بحسن يضاأ

 .في التقديم المستوى الجيد وومقدمي الخدمات ذوعلى أي حال تلتزم الوكالة السياحية باختيار  ،السياحية

بالمستوى  السياحية لخدمةل همن عدم تقديمإبل السائح فمن ق   هؤلاء رلو تم اختيا في حين 
في غير المعاد المتفق عليه، أو  خط سيرها مما يترتب عليه الوصوللير شركة الطيران تغالمطلوب كأن 

ر مرشد سياحي لم يكن من ذوي الخبرة والدراية بالمناطق السياحية ولم يحسن معاملته ولم يجيب عما اختي
  .2من استفسارات فلا تقع المسؤولية على وكالة السياحة والسفر في مثل هذه الحالاتلديه 

سفار في حالة الخطأ وفي هذا الخصوص حكم القضاء الفرنسي بمسؤولية وكالة السياحة والأ
السائحين  حدأها في أن عومثال ذلك في دعوى تتلخص وقائ ،الصادر من قبل الوكالة فقط وليس السائح

ثناء أرضا بينما كان يمتطي بعيرا في أصيب بجروح عندما هوى ألى مصر إسياحية منظمة في رحلة 

                                                           
إذا أناب الوكيل عن غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا " :بأنه ق م جمن  082نصت المادة  - 1

عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية، أما إذا 
ختيار نائبه أو عن يل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في ا  ن الوكإنائب عنه دون أن يعين شخص نائب فرخص للوكيل في إقامة 

 ".خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويجوز في الحالتين أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر
التشريعية بع بعنوان الجوانب لى المؤتمر العلمي السنوي الراإية والقانونية للسائح، بحث مقدم هيثم محمد صابر، الحماية القضائ - 2

 .777، ص 6220 مارس، (مصر) قتصادية للسياحة في مصر والعالم العربي، كلية الحقوق، جامعة حلوانوالإ
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احة والسفر المنظمة ، حيث رفع الدعوى على وكالة السي(أهرامات الجيزة)النزهة بجوار المزار السياحي 
في اختيار  -الوكالة السياحية– خطأتأعلى أساس أنها  ،بالتعويض عما لحقه من ضرر اللرحلة مطالب

أنه من خلال ظروف واقعة السقوط  باريسالمرشد السياحي وصاحب البعير، فقضت محكمة استئناف 
أن السائح المصاب  ، فالثابتوملابساتها يظهر استحالة نسبة الخطأ في الاختيار إلى الوكالة المذكورة
  .1بكسر في ذراعه جراء الخطأ الصادر منه وليس من طرف الوكالة السياحية

أن التزام وكالة السياحة والأسفار في حسن اختيار مقدمي ب من الإشارةا الصدد لابد ذوفي ه
التقديم الخدمات السياحية يختلف باختلاف الدور التي تلعبه الوكالة، سواء يتمثل دورها في التوسط أو 

رجوع عليها في حالة سع التزامها في أعمال التوسط إذ يحق للسائح الو حيث يت ،الفعلي للخدمات السياحية
متمثل بعدم التمتع بالرحلة السياحية أو عدم  ا  أم معنوي ا  أم مالي ا  كان نوع الضرر جسدي ا  تضرره أي

هذا  على أساس الخطأ في اختيارها لمقدمي الخدمات السياحية الإقامةالحصول على الراحة أثناء النقل أو 
 .من ناحية

التزامها متى اقتصر دورها على التقديم الفعلي للخدمات ب خلالهاتسأل عن إومن ناحية أخرى 
ساءتها في اختيار مقدمي الخدمات السياحية الذي ينتج عنه ضرر  السياحية سواء كانت مقاولا أو ناقلا وا 

 .ضمان سلامة السائحفي تزام لبالا إخلالها تستند على ، فمسؤوليتهاجسدي أو مالي للسائح

خاصة في الرحلات  أهميةسب تختيار مقدمي الخدمات السياحية يكولا يخفى أن الالتزام بحسن ا
يتفاوت بتفاوت البلد المقصود في الرحلة السياحية بين بعض دول العالم الثالث ودول و الجماعية الشاملة 

ففي دول العالم الثالث لا تسمح الظروف المحلية بتوفير وسائل نقل متطورة ولا فنادق  ؛العالم الغربي
افر فيها شروط السلامة المتعارف عليها وفي مثل هذا الحالات يصبح الدور المرسوم لوكالات مجهزة تتو 

ة الفندقية والمرشد أالدقيق والمتبصر، للناقل والمنش بالاختيارالسياحة والأسفار أشد صعوبة، والتزامها 
إلى دولة سياحية منظمة الشاملة  السياحية كانت الرحلة إذاوعلى عكس ذلك  ،عةبعد مدى وس  أالسياحي 

ن المنافسة تشتد بين الناقلين وأصحاب الفنادق والمطاعم وغيرهم على تقديم أحسن إف متطورة غربية
سن الاختيار فتصبح مهمتها على عاتق الوكالة المنظمة بحالملقى الخدمات للعملاء، ويتضاءل الدور 

  .2را أو سهولةيسأكثر 

حالة اختيارها الشخصي لمقدمي الخدمات السياحية من ناقل  لا فيإ السياحية الوكالةسأل لا ت  
يمكن  مقدمي الخدمات لاكان السائح هو الذي اختار بنفسه ذا إأما  ،وفندقي ومرشد سياحي وغيرهم

لى أن وكالة السياحة والأسفار لا تلتزم فقط إحقه من أضرار، وفي الأخير تتوصل مساءلة الوكالة عما ل
                                                           

1 - Voir: Royen Rodier, op.cit, p 129. 
 .وما يليها 776، المرجع السابق، ص الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة أحمد السعيد الزقرد،: انظر - 2
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خدمات السياحية بل يقع على عاتقها أيضا الالتزام بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء بحسن اختيار مقدمي ال
 .التفصيل فيه في النقطة الموالية تقديمهم للخدمات السياحية وهو ما سيتم

 عة مقدمي الخدمات السياحيةببمراقبة ومتا الالتزام: ثانيا

 اختيار لة السياحة والأسفار بحسنلا يكفي لتنفيذ الرحلة السياحية الهادئة والآمنة أن تلتزم وكا
عهد إليه بتنفيذ بعض التزامات المدين، بل تلتزم فوق ذلك برقابة هؤلاء أثناء تالناقل والفندقي وغيرهم ممن 

التزام الوكالة عند حسن اختيار مقدمي الخدمات الذين تستعين بهم في تنفيذ  فتنفيذ العقد حيث لا يق
بمتابعتهم ومراقبتهم لتلك الخدمات وذلك بأن تراقب حسن تنفيذهم للخدمات نما كذلك ا  العقد السياحي، و 

  .1التي يؤدونها

 ؛والجدير بالذكر أن الالتزام بمراقبة مقدمي الخدمات السياحية يختلف عن الالتزام بحسن اختيارهم
م حسن الاختيار التزا أشفي أن التزام الوكالة بالمراقبة يكون في أثناء تنفيذ برنامج العقد السياحي، بينما ين

ليه تنفيذ بعض إن الالتزام بالرقابة بما ينطوي عليه من التدخل في عمل من يعهد أكما  ،قبل التعاقد نفسه
 .من مجرد الالتزام بحسن الاختيار بعد أثرا، وأوسع مدىأالتزامات وكالة السياحة والسفر 

 ن  ا  و  ،ل الالتزام بالرقابة عليهمكم  ي   حيةن الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات السياإومع ذلك ف
حسنت وكالة السياحة والسفر اختيار من يعهد أن إنه يسهل القيام به وذلك ألا إكان لا يغني عنهم عموما 

نشطة السياحية ومن يتمتعون بالسمعة صحاب الخبرة بالأعمال والأأهم بتنفيذ بعض التزامات الرحلة من إلي
 .2داء عملهمأثناء أن ذلك يسهل فيما بعد رقابتهم في إوالفندقي، ف نة في السوق السياحيالحس

سفار برقابة مقدمي الخدمات السياحية يماثل التزام ن التزام وكالة السياحة والأأ والجدير بالذكر
ثناء تنفيذ العمل محل المقاولة برقابة المقاولين من الباطن المتمثلين في مقدمي أصلي المقاول الأ
 060وهو ما يجد أساسه القانوني في نص المادة  ،سياحية تنفيذا لعقد الرحلة السياحية الشاملةالخدمات ال

ذ العمل في جملته أو في جزء ن يوكل تنفيأيجوز للمقاول "نه أالتي تقضي بو  الجزائري من القانون المدني
الاعتماد على كفاءته و لم تكن طبيعة العمل تفترض أذا لم يمنعه شرط في العقد إلى مقاول فرعي إمنه 

 ."ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل. الشخصية

المتضمن تحديد القواعد التي تحكم نشاط  66/26 رقم وبالرجوع للأحكام الخاصة في القانون
مقدمي الخدمات ة لى التزام الوكالة برقابجد أن المشرع لم يشر بصفة صريحة إوكالة السياحة والأسفار، ن

                                                           
 .780أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع السابق، ص  - 1
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من حكم المادة نه يمكن أن يفترض ضمنيا بمقتضى طبيعة العقد السياحي الذي يستفاد ألا إ، احيةالسي
لة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب و تكون الوكالة مسؤ "ن بأوالتي تقضي  من نفس القانون 67

ليه إعن أي مقدم خدمة تلجأ  عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتج
 ."نجاز الخدمات المتفق عليهاالوكالة عند ا  

مقارنة مع مركز الوكالة  ا  ضعيف ا  ويستفاد من نص المادة أن مركز السائح الزبون بصفته مستهلك
السياحية فيها يخص تقديم الخدمات السياحية، ومن أجل تعزيز مركز السائح في هذه الحالة يفترض 

وليس –للوكالة السياحية بتعيين ممثل لها  كإلزامهخصص ضمانات لصالح السائح ي أنالمشرع الجزائري ب
برمتها الوكالة السياحية أ يفي الرحلة السياحية الشاملة يسهر على مراقبة تنفيذ الاتفاقات الت -مرشدا فقط

نتفاع الكامل من ستفادة والاومرشد سياحي، حتى يضمن السائح الإمع مقدمي الخدمات من ناقل وفندقي، 
 .الخدمات المقدمة

رسة الدليل في االمحدد لشروط مم 26-660 ي رقمذحكام المرسوم التنفيحيث أنه وبالرجوع لأ
اجات المرقم جملزم بمسك دفتر الاحت ن الدليله فإمن 66المادة  ووفقا لنص، 1السياحة وكيفيات ذلك

اء تنفيذ أثننة في وزارة السياحة ووضعه تحت تصرف السياح عي  والمؤشر عليه من طرف المصالح الم  
 استفاءسفار تحت تصرف السياح عند يضا لوكالة السياحة والأأ هبرنامج الرحلة السياحية فضلا عن تمثيل

ممثل الوكالة هي لساسية جراءات تنقلهم لذلك تعد الوظيفة الأا  جراءات السفر والخدمات المقدمة لهم و إ
  .ء مقدمي الخدمات السياحية أثناء تنفيذ برنامج الرحلة السياحية الشاملةداأمراقبة حسن 

اقبة مقدمي الخدمات السياحية هو ر الوكالة بم توصل إلى أن التزامن ،ومن خلال ما سبق ذكره
السابقة الذكر التي تلقي  66/26 رقم من القانون 67ويستفاد ذلك من نص المادة  ،بتحقيق نتيجة التزام

ة على عاتق وكالة السياحة والأسفار بمجرد تحقق ضرر يمس سلامة السائح المسافر تسبب فيه المسؤولي
هم ألى أن السائح معفى من إثبات خطإتوصل نومنه  ،خدمات السياحية من ناقل أو فندقيأحد مقدمي ال

نما يكفيه فقط إثبات أن الضرر الذي أصابه ناتج لجأت إليهم  عن مقدمي الخدمات السياحية الذي وا 
 .الوكالة المنظمة للرحلة السياحية

ني عن البيان أن متابعة الوكالة لمقدمي الخدمات لا يشمل الناقل والفندقي فقط بل يشمل غوال
أيضا المرشد السياحي الذي يلعب الدور البارز في مرافقة السائح في البلد الأجنبي وتزويده بالمعلومات 

                                                           
المؤرخة في  ،06 الجريدة الرسمية عددالمحدد لشروط ممارسة الدليل في السياحة وكيفيات ذلك،  26-660المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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رة وثقافة وبيئة الضرورية والمفيدة التي يسعى للحصول عليها خاصة وأن السائح في بلد أجنبي أمام حضا
 . غير البيئة التي اعتاد على التواجد فيها لذلك يعتبر المرشد السياحي ملزم بتقديم المساعدة للسائح

المرشد السياحي بأحد هذه الالتزامات كأن لم يكن صادقا في الإرشاد أو معلوماته  خل  أوعليه متى 
لتقرير و  ،هخاطئة ألحقت ضررا باللمعلومات اده بح بالمعلومات السياحية أو زو  أو امتنع عن تزويد السائ

ثبات الخطأ لابد من إ "المرشد السياحي"مسؤولية وكالة السياحة والسفر عن الإخلال بمتابعة مقدم الخدمة 
أنها في أغلب الأحيان تجعل أحد العاملين لديها يرافق الفوج السياحي من أجل  في مثل هذه الحالة إذ

 .1ضمان الإشراف والرقابة على عمل من تستعين بهم لتوفير الخدمة السياحية بأفضل حالة

  لمطلب الثانيا

 تنفيذ برنامج الرحلة السياحيةب الإلتزام

لتزامات؛ التزامها ن من الا  السياحة والأسفار نوعادية لوكالة ندرج تحت طائفة الالتزامات التعاقي
بضمان سلامة السائح العميل أثناء تنفيذ برنامج الرحلة السياحية وذلك بإحاطة السائح بالعناية اللازمة 

 الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد مختلف يهدده من مخاطر الإصابة الجسدية أثناء تنفيذ ضمان ماو 
قامة و  رشاد سياحيمن نقل وا   .  (الفرع الأول) ا 

وذلك  مان السير الحسن للرحلة السياحيةكما يقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار الالتزام بض
على نحو يتناسب مع طبيعة برنامج الرحلة السياحية المعد من الوكالة وكذا تنفيذها لكامل البرنامج 

 .(الفرع الثاني) لسياحي المتفق عليه مع السائح العميلوتحقيق الهدف المسطر من إبرامها وتنفيذها للعقد ا

 الفرع الأول

 بضمان سلامة السائح الالتزام

المسائل القانونية المرتبطة بعقد السياحة والأسفار ومضمونه من يعتبر الالتزام بضمان السلامة 
هذا الصدد سنتعرض هو منع الخطر عن السائح العميل وضمان سلامته أثناء تنفيذ برنامج الرحلة، وفي 

 وطبيعته القانونية ، ثم بيان شروطه(أولا)لمفهوم الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة والأسفار 
في النقاط  هالتفصيل فيوسيتم  ،(ثالثا)، وأخيرا تحديد الأساس القانوني له في العقد السياحي (ثانيا)

 : الموالية
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 قود السياحة والأسفاربضمان السلامة في ع الالتزاممفهوم : ولاأ

الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة والأسفار استجابة للحاجات المعاصرة  استحدثلقد 
الخدمات باعتبار أن العقد السياحي من عقود الاستهلاك فتتنوع الأنشطة و  لمصالحهم لمستهلكين وحمايةل

 :الآتيةفي النقاط  فيالتشريع الفقه و في  هتعريفات د، وسيتم توضيحا العقذالسياحية التي يتضمنها ه

 :السلامة التعريف الفقهي للالتزام بضمان -0

يرى جانب من الفقه أن الالتزام بضمان السلامة هو فكرة قانونية ابتدعها القضاء، ليتمكن من 
يق هذه حماية أحد أطراف العقد في ضوء عدم كفاية بنود العقد أو النصوص القانونية القائمة لتحق

تمكين الدائن بهذا الالتزام بعمال فكرة ضمان السلامة في النطاق التعاقدي ا  الحماية، ويكمن الهدف من 
بحيث حاجة لإثبات الخطأ في جانب المدين المن الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته، دون 

 .1من المسؤولية أو نفيها إلا بإثبات السبب الأجنبي ا الأخير الإفلاتذهللا يمكن 

درج الاتجاه الأول في حيث  ؛لى اتجاهينإتعريفه للالتزام بضمان السلامة  لقد انقسم الفقه في
بالاستناد  هخر في تعريفحين ذهب الاتجاه الآ ، فيهشروط إلىللالتزام بضمان السلامة بالاستناد تعريفه 

 .أي على فكرة السلامة في حد ذاتها ة الالتزاملى ذاتيإ
يقتضي توافر عدد من  لذيا الالتزامبأنه  ،ف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى شروطهعر  وي
أن و أن يلجأ أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر من أجل الحصول على منتج أو خدمة معينة، وهي الشروط، 

بتقديم الخدمة أو  الملزم أن يكون المتعاقد المنتج أخيرا  يوجد خطر يتهدد المتعاقد طالب هذه الخدمة أو 
ويقصد بالالتزام بضمان السلامة حسب هذا الاتجاه هو الالتزام الذي يقع على ، 2المنتج مهنيا محترفا

الذي هو مهني محترف في مواجهة المتعاقد الآخر متلقي الإنتاج أو الخدمة، و عاتق أحد المتعاقدين 
 .3مخاطر الإصابة الجسدية أثناء تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقديهدده من  بضمان ما

                                                           
لتزام بضمان السلامة في عقد البيع، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية عبد الكريم جواهرة، الا   - 1

 .20ص ، 6226السنة الجامعية الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، 
، دار الكتب (دراسة مقارنة)في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك  ةلتزام بضمان السلامعابد فايد عبد الفتاح فايد، الا   - 2

 .77، ص 6272مصر  ،القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات
للعلوم القانونية  رلأنباامجلة ، (دراسة مقارنة)لتزام بضمان السلامة في العقود السياحية أمل كاظم سعود ومحمد علي صاحب، الا   - 3

 .وما يليها 60، ص 6272، 27، العدد 27العراق، مجلد  جامعة الأنبار، والسياسية،
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سيطرة الالملتزم ( المدين)بأنه ممارسة  ،تهالالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى ذاتيف ويعر  
على كل العناصر التي يمكن أن تسبب ضررا للدائن المستفيد من السلعة أو الخدمة، وهو  ،1فعليةال

 .حقيق غاية ونتيجة وليس بذل عنايةالالتزام بت
 محفوظا من أي أذى   يتمثل في الحالة التي يكون فيها التكامل الجسدي والصحي للمتعاقد، فهو

فالناقل على سبيل  ين الدائن وبين الحرفي أو المهنيم بيسببه تنفيذ الالتزامات العقدية في الاتفاق المبر 
المثال يلتزم بأن يوصل المسافر إلى وجهته سالما معافى، ويشمل هذا الالتزام الوقت من اللحظة التي 

ومنه يقتضي الالتزام بضمان ، 2أي وسيلة أخرىالسيارة أو القطار أو  الدائن أو المسافر يركب فيها
ضرورة السيطرة الفعلية على العناصر المسببة للضرر  ا؛توفر عنصرين هم ذاتيتهالسلامة بالنظر إلى 

 .ض الدائن إلى خطر أكثر مما قد يتعرض له الغيرعر  وأن هذا العقد يجب ألا ي   ،تنفيذ العقد أثناء

في الالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي عن سأل السياحة والأسفار ت   وكالة ومنه يتضح أن
بقوة القانون عن حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد سواء كان تنفيذ هذه مواجهة العميل أو السائح 

دون المساس بحق وذلك ، 3الالتزامات يتم بواسطة الوكالة نفسها أو بواسطة مقدمي خدمة آخرين تختارهم
أو بعضها، إلا  كلها هذه تهافى من مسؤوليعولا ت مقدمي الخدماتفي الرجوع على  وكالة السياحيةال

 .عدم التنفيذ أو سوءه يرجع إلى فعل السائح نفسه أو فعل الغير أو قوة قاهرة باثبات أن  

  :التشريعي للالتزام بضمان السلامةالتعريف  -9
ل يفسح ب ،تعريف المصطلحات والمفاهيم القانونيةإلى لعادة لا يلجأ المشروع الجزائري في ا

وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية نجد أن غير أنه  مختلفة، حدد تعريفاتيالقضاء لالمجال للفقه أو 
 .لالتزام بضمان السلامة بصفة عامةمفهوم ا أشار إلىالمشرع قد 

المتعلق بحماية المستهلك  22/26 رقم القانون لبعض النصوص الواردة فينا ئخلال استقرا ومن
يتضح أن الالتزام بضمان السلامة يتمثل في الجهد الذي يبذله المدين باحترام المقاييس التي  ،شغوقمع ال
هو تحقيق نتيجة وليس بذل المدين ا ضمان سلامة المستهلك، والالتزام الواقع على عاتق همن شأن

                                                           
 لتزامات التي لا تقدم أي ضرر لصحة الدائنفي تنفيذ الا   "Empire complete" التأثير الكاملالفعلية هو  المقصود بالسيطرة  - 1
ا العنصر من حقيقة مفادها أن العقد عبارة ذه نبعالعناصر المسببة للضرر إلى العقد المبرم بين الدائن والمدين بحيث ينتماء إضرورة و 

 : ، انظردعاءات المختلفةعن دائرة مغلقة على عاقدين يتبدلان فيه الإ
Gineviere Viney et Patric Jourdain, Traite de droit civil, les conditions de la responsabilité, 2 éme 

édition, L G D J 1999, p 409. 
2 - Brun Philippe, Droit de la responsabilite extracontractuelle, 3 éme éditions, Litec, 2014, p 368. 

الماجستير في الحقوق، قسم ، رسالة لنيل شهادة "دراسة مقارنة"لتزام بضمان السلامة في عقود السياحة وسام صدام صالح، الا   - 3
 .76، ص 6278السنة الجامعية  مصر، سكندرية،الدراسات العليا، جامعة الإ -لخاصالقانون ا
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لحفاظ على على العقد السياحي نجد أن وكالة السياحة والأسفار ملزمة با هذا الحكم وبإسقاط، 1عناية
صحة السائح في مجال تقديم الخدمات السياحية وخلال إقامته في المنشآت الفندقية وهي ملزمة بتحقيق 

 .المستهلك هة في ضمان سلامة صحة السائح بوصفنتيج
الناقل ملتزم بتوصيل المسافر والمحافظة على  بأن أحكام القانون التجاري كما ورد في بعض

صفة الناقل لاتخاذها  د، وهو ما ينطبق على وكالة السياحة والأسفار عن2سلامته وهو التزام بتحقيق نتيجة
ونقل السياح بوسائل النقل المختلفة من برية وبحرية وجوية فهي ملزمة بوصفها ناقلا ضمان سلامة 

 .مل المسؤوليةالسائح المسافر تحت طائلة تح
 ،في قانون حماية المستهلك وقمع القش والقانون التجاريالاشارة إلى الأحكام الواردة ومن خلال 

نطبق أحكامه على عقد السياحة والأسفار خاصة في تبضمان السلامة في العقود والذي  يتضح المقصود
ار، ت السياحة والأسفلااوك تالمتضمن تنظيم نشاطا 66/26نعدام نص خاص في القانون رقم ظل ا  

لا تكون قد أخلت أت والسلع وأن تحافظ على سلامته و ن تقدم للسائح الخدماأوعليه تلتزم وكالة السياحة ب
بضمان السلامة وأداء خدمة هادئة للسائح  تلتزموكالات السفر والسياحة  لأن ،ائحبالتزامها في مواجهة الس

 .3التعاقدية الدائن في هذه الرابطة يعتبر بمثابةالذي 
 وطبيعته القانونية  يعقد السياحالشروط الالتزام  بضمان السلامة في : نياثا

، سنتناول الآن شروط في العقد السياحي بعد التطرق لتحديد مفهوم الالتزام بضمان السلامة
القانونية والتي يجب توافرها فيه، ثم بيان الطبيعة  لعقداالسائح المستهلك أثناء تنفيذ الالتزام بضمان سلامة 

 : على النحو الآتيبضمان السلامة  للالتزام
  :السلامة في عقد السياحة والأسفارشروط الالتزام بضمان  -0

بضمان السلامة عن  لا تختلف الشروط التي يجب توافرها في عقد السياحة والأسفار لقيام الالتزام
الموجودة في العقود الأخرى، فلابد من وجود خطر يهدد الدائن في سلامته الجسدية، وأن  ةالشروط العام

 .وأخيرا أن يكون المدين بالالتزام مهني محترف ،رخالآ فمدين أمر المحافظة على نفسه للطر ل الوك  ي  
يستلزم و  مستهلك السائح في سلامته الجسديةوجود خطر يتهدد الول في حيث يتمثل الشرط الأ

حتمالية وجود خطر يتعرض له الدائن قيام الالتزام بضمان السلامة على عاتق المدين في العقود السياحة ا  
                                                           

يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، : "من قانون حماية المستهلك وقمع الغش بأنه 20تنص المادة  - 1
يجب أن تكون : "من نفس القانون بأنه 26، كما تنص المادة "السهر على أن تضر بصحة المستهلكاحترام إلزامية سلامة هذه المواد و 

المنتوجات الموضوعية للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها وأن لا تلحق ضررا 
، المؤرخة 70حماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد المتعلق ب 22/26، القانون رقم "بصحة المستهلك و أمنه ومصالحه

 .6226مارس  28في 
يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء النقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى وجهته "من ق ت ج بأنه  66تنص المادة  - 2

 ".المقصودة في حدود الوقت المحدد
 .06السابق، ص  عالمرجكاظم سعود ومحمد علي صاحب، أمل : انظر - 3
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الأموال والأشياء التي يصطحبها السائح معه   المخاطر التي تمسالالتزام  يتضمن هذا كما، في جسده
 هذا الشرط فالقصد منية، السائح في سلامته الجسمالمدين دفع هذا الخطر عن الدائن عاتق  ويقع على 

عليه التقدم  غىالم أصبح يطهو توفير حماية أفضل من مخاطر الأضرار الجسدية المتزايدة في ع
 .1الصناعي والتقني

لذلك تلتزم وكالة السياحة والأسفار بالالتزام بضمان سلامة السائح من كل خطر يتهدده في عقد و  
الشرط من بداية الرحلة وفي جميع مراحل تنفيذها إلى غاية  الرحلة السياحية ويمتد النطاق الزمني لهذا
 .السياحية وصول السائح آمنا وانتهاء برنامج الرحلة
 ؛عاقدين قد أوكل حفظ سلامته للآخرأن يكون أحد المتفي  ،في حين يتمثل الشرط الثاني

هذا الشرط الحفاظ على السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين موكول للمتعاقد الآخر، وبعبارة أخرى  يقتضيو 
، كأن يكون خاضعا له من الناحية د خاضعا للعقد بأي نوع من الخضوعمتى كان أحد طرفي العق

هو الحال الجسدية كخضوع المريض للطبيب يعهد إليه سلامته بصورة كاملة، أو من الناحية الحركية كما 
 .ليم قيادة السياراتالرياضية أو تع في الأنشطةفي عقد التدريب 

إذ أن الشخص يكون خاضعا في الحركات التي يؤديها لرقابة المدرب أو المعلم، أو من الناحية 
سليما، أو من الناحية  ة وصولهإلى غاي من نقطة الانطلاقلناقل ا تحت مسؤوليةالفنية كأن المسافر 

مركز  فهويحتكر سلعة أو خدمة معينة  الذي للمهني المستهلك في عقود الإذعانكخضوع الاقتصادية 
 .2ه الشروط أو التغيير فيهاذكون بمقدور الطرف الآخر مناقشة هيتيح له إملاء شروطه، دون أن ي

 :الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة والأسفار2- 

بضمان السلامة في العقد السياحي على أساس ضمان الوكالة السياحية لسلامة يقوم مبدأ الالتزام 
ولأن المخاطر المحتملة ترافق السائح المستهلك في كل ما يسعى  ،ئح المستهلك أثناء تنفيذها للعقدالسا

بشكل قوع الحوادث الضارة به وكالات السياحية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمنع و الإليه، ف
وقد توسع الفقه في مبدأ تعدد الموجبات على ممتهن النشاط السياحي ، أي إهمال أو تهاون بدونو  فعال

فرض حفاظا على سلامة السائح، والاستزادة منه لاستخلاص الخطأ الذي ترتكبه الوكالة السياحية، والتي ي  

                                                           
 زيان عاشور، كلية الحقوق، جامعة لتزام بضمان السلامة في عقد السياحة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،سميحة بشينة، الا   - 1

 .276، ص 6278، جوان 26، العدد 77المجلد  الجلفة،
، 6272، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 7، ط (عامةنحو نظرية )لتزام بضمان السلامة في العقود عبد القادر أقصاصي، الا   - 2

 .وما يليها 620ص 
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ديم الخدمات السياحية، من الإطعام ر في كل مراحل تنفيذ العقد وتقيخعليها الوفاء بضمان سلامة هذا الأ
  .1والإيواء والتنقل

 فيوالمتمثل  بضمان السلامة ذا لم يوف  المدين المتمثل في الوكالة السياحية بتنفيذ التزامهفإ
إثبات إلا يالمسؤولية  ولا تتخلص من ،المدنية في مواجهة السائح المتضرر تهمسؤوليتقوم ، نتيجةتحقيق 

 حسن النيةبدعاء للإعفاء من المسؤولية الا   الوكالةولا يكفي  هاحال دون تنفيذ التزامجنبي الذي السبب الأ
ة تعهد وكالة السياحت ، وقد2الحرص اللازم في سبيل تحقيق النتيجة افي سلوكه تتوخ اهنوأ في التنفيذ
 طارفي هذا الا  ة من الالتزام، وتتصرف وسعها من أجل تحقيق النتيجة المرجو  بذل ما فيب أيضا   والأسفار

ببذل الحرص والعناية التي يأتيها شخص معتاد في رعاية مصالحه، فلا تقوم مسؤوليتها إلا إذا أثبت 
 .االسائح الدائن إثبات واقعة الإهمال وعدم الحرص في جانبه

 لتزام وكالة السياحة والأسفار في ضمان سلامة السائح وحسن تنفيذها للعقد السياحيا  وعليه فإن 
له تأثير كبير في قيام واثبات مسؤوليتها، بحيث تعتبر هذه الأخيرة مسؤولة عن الضرر الذي  والذي

تحقيق نتيجة، أما إذا كانت ملزمة ببذل ب يصيب السائح بمجرد تحققه في حالة اعتبارها ملزمة التزاما  
 . على السائح المضرور عن الإثبات حتى تقوم مسؤولية الوكالةعناية فيقع 
كلف في تحديد الم  تكمن  همية في التفرقة بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عنايةالأ لأن  و 

ففي الالتزام بتحقيق نتيجة يكفي الدائن إثبات واقعة عدم تحقق النتيجة المنتظرة كليا أو  ،ء الإثباتعبب
 السبب الأجنبي الذي لا يد ثباتإلا إا الأخير ذجزئيا حتى تقوم مسؤولية المدين، ولا يدرأ المسؤولية عن ه

الذي كان السبب و لخاطئ اله فيه، أما في الالتزام ببذل عناية فعلى الدائن إثبات تقصير المدين أو سلوكه 
نما يلزم إثبات خطأ المدين وعلاقة السببية  في الضرر الذي أصابه ولا يكفي مجرد تحقيق الضرر وا 

 .3بينهما
تحديد المسؤولية  علىصراحة  ينصنصوص القانونية نجد أن المشرع الجزائري لم إلى الوبالرجوع 

من  78 ، فقد نصت المادةفي ضمان السلامة لالتزامها السياحية ة المترتبة عن مخالفة الوكالةينالمد
أن تأخذ جميع الإجراءات  الوكالة في إطار ممارسة نشاطاتهايجب على  أنه 66/26 رقم القانون

في نص نها توفير أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها، بينما اكتفى أطات التي من شحتياوالا
 .ب رخصة الاستغلالحسبالمخالفة لهذا الالتزام إداريا معاقبة الوكالات بمن نفس القانون  22المادة 

                                                           
ار، حماية المستهلك في عقد السياحة والأسفار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون حماية محمد بن حم   - 1

 .76، ص 6276المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
 .606عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص  - 2

3 - Joseph Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultats, paris 

1965, p 10. 
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ي رقم المرسوم التنفيذو  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 26/22في حين أن القانون رقم 
المتدخلين ومن بينهم وكالة السياحة  ا، ألزم1المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات 76-622

  ،2بتحقيق نتيجة ه التزاما  اوالأسفار بضرورة سلامة وأمن المستهلك، واعتبر 

طبيعة التزام وكالة  د موقف صريح العبارة فييحد  توصل إلى أن المشرع الجزائري لم نأخيرا و 
جوان  72لتوجيه الأوربي الصادر في لخلافا السياحة والأسفار بضمان سلامة السائح في العقد السياحي، 

عفى شركة السياح ت"والتي تقضي بأنه  ،همن 77نص المادة في الذي حسم موقفه من هذا الالتزام و  7662
أو تنفيذها المصيب، إذا كان ذلك راجعا إلى قوة ة عن عدم تنفيذ الرحلة السياحية يوالسفر من المسؤول

مسؤولة  لأنهابتحقيق نتيجة  ملزمة، واعتبر وكالة السياحة والأسفار "قاهرة أو خطأ الزبون أو فعل الغير
 ، ولاخصية أو التي تعهد تنفيذها للغيربقوة القانون على جميع نشاطاتها سواء التي تقوم بتنفيذها بصفة ش

  .السائح أو القوة القاهرة أو فعل الغير أبإثبات السبب الأجنبي المتمثل خطيها إلا دفع مسئول تستطيع

 الأساس القانوني للالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة والأسفار: ثالثا

 ،3لتزام بضمان السلامة تبريرها من الناحية القانونية، كقاعدة عامة في القانون المدنيجد فكرة الا  ت
لزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل ا  ضي بأن العقد لا يقتصر على فمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود يق

ومما لا يقبل الشك  ،للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام و من مستلزماته وفقايتناول أيضا ما ه
إلى  لى سلامته وعودته آمنا  حفاظ عقضي بالي الذيأن سلامة السائح أهم شئ في تنفيذ العقد السياحي 

 .موطنه

إلا أن  ،أن الالتزام بضمان السلامة هو التزام تبعي للالتزام بتنفيذ العقد بحسن نيةمن لرغم على او 
أغلب التشريعات أصبحت تنص عليه صراحة في قوانين حماية المستهلك والقوانين المنظمة للنشاطات 

                                                           
أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في /يجب أن تستجيب السلعة " :بأنه 20تنص المادة  - 1

من المنتوجات، أمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال ال 622-76 رقم ، المرسوم التنفيذي..."مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم
 .6276ماي  26 المؤرخة في، 68عدد  الجريدة الرسمية

يجب أن تكون المنتجات الموضوعة " :بأنه المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 26/22من القانون رقم  26تنص المادة  - 2
للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن، بالنظر إلى الإهمال المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه 

 ".مال، أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلينوذلك ضمن الشروط العادية للاستع
ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من " :من ق م ج بأنه 727/26تنص المادة   - 3

من ق م ف والمتعلقة  7720ليه المادة ، وهو الأمر الذي تنص ع..."مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام 
لتزام تبعي أو ثانوي بضمان السلامة وهو ما ينطبق تماما على بحسن النية في تنفيذ العقود والذي يعتبر أساس منطقي لتبرير وجود ا  

 .غاية نهايتهاعقد السياحة والأسفار التي يقع عليها التزام تبعي وهو ضرورة تنفيذ العقد منذ بداية الرحلة السياحية إلى 
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وهو ما أخد به المشرع  ،1السياحية، نظرا للأهمية التي يمثلها في ضمان أمن وسلامة المستهلكين
بأن تأخذ جميع  حيث ألزم وكالة السياحة والأسفار المنظمة للرحلات السياحية صراحة، الجزائري

 78المادة  ، وقد نصتالإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير الأمن والسلامة للسائح المستهلك
يجب على الوكالة، في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تأخذ جميع الإجراءات " بأنه 66/26رقم من القانون 

 ."تقبل التكفل بها والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته التي

تخاذ الاحتياطات التي تحول دون وعليه فإن سلامة السائح لا تعني مجرد توفير الإجراءات وا  
وقوع حوادث تمس سلامته أثناء الانتقال أو الاقامة أو زيارة المعالم السياحية بل تشمل أيضا تزويده 

رشاد عن المناطق الغير تقديم النصح والا  بجميع المعلومات اللازمة والضرورية عن بلد الوصول، وكذا 
 .2منة التي يجب على السائح تجنبهاالآ

قضي التي يو  ،لتزام بضمان السلامةكأساس للا   اوحده 78نص المادة بإلا أنه لا يمكن التسليم 
الضرر الذي يلحق  جراءات والاحتياطات دون بيان ما إذا كانت مسؤولة عنبأن الوكالة ملزمة باتخاذ الا  

تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر " تقضي بأن أيضا   من نفس القانون 67ة ن المادإالسائح، لذلك ف
يتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتج عن أي 

 ".مقدم خدمة تلجأ إليه الوكالة عند انجاز الخدمات المتفق عليها

لتزام بضمان السلامة في العقد للا   قانوني أساسبها ك يمكن أن ي عتد 67لذلك نجد أن المادة 
يصيب السائح ناتج عن عدم تنفيذها لالتزاماتها عن كل ضرر  حي والتي تقتضي بمسؤولية الوكالةالسيا
 .التعاقدية تنفيذ التزاماتها تستعين فيمقدمي الخدمات الذين ناتج عن أخطاء أو 

 الفرع الثاني

 بضمان سير الرحلة السياحية الالتزام

ولكي  ،بضمان سير الرحلة السياحيةبموجب تنفيذها للعقد السياحي وكالة السياحة والأسفار  تلتزم
يتحقق هذا الالتزام لابد من توافر عنصرين أساسين؛ يتمثل العنصر الأول في التزامها بحسن تنفيذ برنامج 

 هالتزاما   ، في حين يتمثل العنصر الثاني في(أولا)الرحلة السياحية على نحو يتوافق مع البرنامج السياحي 
 (.ثانيا)ه مع السائح بضمان التنفيذ الكامل برنامج الرحلة السياحية المتفق علي

                                                           
 .82ار، المرجع السابق، ص محمد بن حم   - 1
محمد  كلية الحقوق، جامعة وث القانونية،حلتزام بضمان السلامة في عقود السياحة والسفر، مجلة الدراسات والبيمان، الا  إخلادي  -2

  .627، ص 6278، سبتمبر 72العدد  ،المسيلة بوضياف،
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 الالتزام بحسن تنفيذ برنامج الرحلة السياحية: أولا

 بحسنمن بين التزامات وكالة السياحة والأسفار المترتبة عن تنفيذ العقد السياحي هو التزامها 
لرحلة السياحية على نحو يتناسب مع طبيعة الرحلة ووجهتها، وبموجب هذا الالتزام تقدم تنفيذ برنامج ا

مات السياحية بدقة وانضباط شديدين كما تلتزم أيضا بتنفيذ كامل البرنامج السياحي المتفق عليه في الخد
 : ي بيانهالرحلة السياحية كما يأت بنود العقد، وسنتناول مضمون الالتزام بحسن تنفيذ برنامج

  :لدقة في تقديم الخدمات السياحيةا -0
 الشاملة بالدقة في تنفيذ المراحل المختلفة للرحلةر في الرحلات اسفتلتزم وكالات السياحة والأ

عن الأضرار المادية  ، ومخالفة هذا الالتزام لا يرتب فقط مسؤولية الوكالة المنظمة بالتعويضالسياحية
نما يمتد  لتزام بالدقة فوق أنه لى المساس بسمعتها في السوق السياحي وزعزعة ثقة المتعاملين معها، والا  إوا 

قواعد الأخلاق المهنية إلا أن الالتزامات القانونية لا تقتصر على الرحلات الشاملة، التي  واجب خلقي في
نما ينطبق عموما على عقد الرحلة أيا كانت طبيعته  .1يوصف فيها العقد بأنه مقاوله وا 

 فإذا أردنا الإلمام بالتزامات وكالة السياحة والأسفار السابقة الذكر، فسندخلها ضمن عنوان واحد،
على عاتق الوكالة ولا تعفى منه إلا بإثبات  قىلوهو التزام بتحقيق نتيجة، ي   أو الدقة نضباطهو التزامها بالا  

نضباط والدقة ضمان لحسن تنفيذ الرحلة، لتزام بالا  سائح أو خطأ الغير، ذلك أن الا  الالقوة ألقاهرة أو خطأ 
ة مثل عدم وجود حجز بالفندق، أو وسيله النقل أو وحتى لا يفاجئ السائح بما يمنعه من الاستمتاع بالنزه

 . 2الخ…صعوبات في الحصول على التأشيرة، وخدمات تغيير العملة وغيرها

سياحي يتجلى في عدة أبعاد تتعلق النضباط في تنفيذ العقد ومنه يتضح لنا أن الالتزام بالدقة والا  
المكان تلتزم الوكالة السياحية بتوفير المكان المحدد بالمكان والزمان وعنصر الراحة المناسبة؛ ففي عنصر 

، ات الفندقية المتفق عليها حسب درجتهآوم بالحجز لصالح السائح في المنشالمتفق عليه في العقد، فتق
وكذلك في ما يتعلق باختيار وسائل النقل المحددة وكذا احترام سير برنامج الرحلة السياحية في ما يتعلق 

 .ات الزيارات السياحيةبالجولات والنزه

زمنية محددة  ةورة ملزمة بتنفيذ البرنامج في مدن الوكالة المذكإأما بخصوص عنصر الزمان، ف
باعتبار الزمن عنصر جوهري من عناصر برنامج الرحلة السياحية، فتحترم المواعيد المتفق عليها في 
الزيارات المحددة ببرنامج العقد السياحي، وأخيرا عنصر الراحة الذي يتحقق بتوفير عنصري المكان 

                                                           
 .وما يليها726أحمد السعيد الزقرد، عقد الرحلة، المرجع السابق، ص  - 1

2
- Py pierre, op.cit, p 27. 
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حية  سن تنسيق برنامج الجولة السياسائل النقل المناسبة واحترام المواعيد وحو والزمان فتوفر الإقامة و 
 .هي تحقيق الغرض الذي يرجوه السائح من إبرام عقد السياحة والأسفار ةتؤدي في مجملها لنتيجة واحد

الخدمات فيها متعددة  باعتبارالرحلات السياحية في نضباط وتتجلى أهميه الالتزام بالدقة والا  
فمن أجل  ،المستهلك السائح إلى بلده الأصليوتنتهي بعودة  ومتنوعة تبدأ من المراحل الأولى لتنفيذ العقد

ضمان تنفيذ رحلة وتحقيق الهدف المنشود منها، لابد أن تنظم وكالة السياحة والأسفار برنامجا جيدا، 
بحيث تقدم الخدمات السياحية المشمولة في نطاق العقد خلال المدة المحددة لها، مع ضرورة احترامها 

 . 1متعلقة منها بالانطلاق والعودة أو بالإقامة والزيارات المبرمجةللمواعيد سواء ال

نضباط يحقق هدفها المتمثل فحسن تنظيم الوكالة للبرنامج السياحي من خلال التزامها بالدقة والا  
ي زيارة في توفير كافة سبل الراحة والترفيه وعدم إرهاق السائح، ومن مظاهر التحلي بالدقة والانضباط ف

 . ثم البعيدة، وتوفير المرور في المطارات والموانئ دون أية عراقيل ن الأثرية القريبةالأماك

لتزام بعدم تغيير برنامج الرحلة السياحية ومنه نتوصل إلى أن وكالة السياحة والأسفار يقع عليها ا  
لمخالفته لأحكام الدقة والانضباط ولا حتى مع رغبة السائح المشروعة التي عبر عنها من خلال إبرامه 

العقد شريعة المتعاقدين الذي لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا  السياحي، وهو ما يتناقض مع قاعدةللعقد 
من القانون   106ي يقررها القانون طبقا لما للحكم الوارد في نص المادةباتفاق الطرفين أو للأسباب الت

 .الجزائري المدني

عر المتفق ة بعدم تغيير الس  يكالة السياحالو ألزم المشرع الجزائري كأصل عام  هنفسالسياق وفي  
 67ارد في العقد وفقا لمقتضيات المادة ره إلا بموجب بند و غيفي العقد السياحي، وكاستثناء ت   عليه سلفا  
حمي مصلحة السائح المستهلك بوصفه لا ي عرس  ويلاحظ جليا  أن تغيير ال، 66/262 رقم من القانون

كما أن  ،لعدم علمه الكافي بنوعية الخدمات السياحية المقدمةنظرا  رف الضعيف في العلاقة التعاقدية الط
قد يتضمن بنودا تعسفية كحق الوكالة في تعديل سعر الخدمات محرر من طرف الوكالة النموذج العقد 

 .السياحية بإرادتها المنفردة

يق هذا الاستثناء في استدراك هذه الثغرة بحصر مجال تطب الجزائري ومنه كان على المشرع
من خلال التشديد على إمكانية اتفاق الطرفين على مراجعة سعر الرحلة السياحية، وقضى  حالات محددة

 : 3أنه لا يخرج عن أحد هذه الحالات التاليةب

                                                           
 .767الخالتي، المرجع السابق، ص إلياس سامان سليمان  - 1
 .66/26من القانون رقم  67انظر المادة  - 2
 .80ار، المرجع السابق، ص محمد بن حم   - 3
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  .ير التكلفة المرتبطة بثمن الوقودتغي - أ
ن أو التفريغ تغيير الرسوم والضرائب المفروضة على علي الخدمات المقدمة مثل الرسو أو الشح - ب

  .بالموانئ والمطارات
 .لة أو خلال الإقامة المتفق عليهاتغيير مقابل الصرف المطبق على الرح - ج

تنتهي التزامات وكالة السياحة والأسفار عند هذا الحد فقط، بل تمتد إلى تنفيذ كامل بنود العقد ولا 
السياحي وفي حالة إخلالها لما هو متفق عليه تترتب مسؤولياتها في تعويض السائح عن الأضرار كنتيجة 

بطريقة ها يمقدتا في العقد أو التعاقدية بعدم توفير الخدمات السياحية المتفق عليه العدم الوفاء بالتزاماته
طبقا  ا  محترف ا  معيبة، فهي مطالبة بضمان تقديم الخدمات السياحية المشمولة في نطاق العقد بوصفها مهني

 . 1قانون حماية المستهلك وقمع الغشلقواعد الضمان المنصوص عليها في 

المحدد لشروط وكيفيات ضمان السلع والخدمات حيز  267-72التنفيذي رقم المرسوم  وقد نص
، 26/22من القانون  72وجوب الضمان طبقا للمادة  يجب أن يتم تنفيذ" بأنه منه 76المادة  فيالتنفيذ، 

برد  ،باستبدالها ،دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة
 .2"موضوع الضمان أو يرد ثمنهيجب أن يستبدل المنتوج المتكرر ثمنها؛ وفي حالة العطب 

نجد أن الخدمات السياحية مشمولة بنفس  ،المادة على أحكام العقد السياحي هذه وبإسقاط نص
من  22المادة  المنصوص عليها فيالضمان المقرر للسلع كونها تدخل في التعريف القانوني للمنتجات 

كل سلعة أو خدمة " والتي عرفت المنتوج بأنه ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 26/22 رقم القانون
 ."كون موضوع تنازل بمقابل أو مجانايمكن أن ي

تفاق عليه عندها تلتزم الوكالة السياحية بإعادة فإذا لم تكن الخدمات السياحية مطابقة لما تم الا  
الخدمات  ل درجة مما هو مذكور في بنود العقد أو أن  مطابقتها، فمثلا إذا كانت الإقامة في فندق أق

لى فندق بنفس إقع على عاتق الوكالة نقل السياح المقدمة في الفندق ليست بالمستوى المطلوب أين ي
الدرجة المتفق عليها أو تحسين نوعية الخدمات الرديئة باستبدالها بخدمات أخرى على أن يتم هذا خلال 

  .2673-72 رقمذي المرسوم التنفي طبقا للأحكام الواردة في يوما   (22)ثلاثين مدة لا تفوق 

 
                                                           

 .26/22من القانون رقم  72المادة : انظر - 1
يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، الجريدة الرسمية  267-72من المرسوم التنفيذي رقم  76المادة  - 2

 .6272أكتوبر  26، المؤرخة في 06عدد 
على المتدخل القيام باصلاح السلعة فإنه يجب عليه  إذا تعذر: "هبأن 267-72من المرسوم التنفيذي رقم  70تنص المادة  - 3

 ".يوما ، ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب( 22)استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثين 
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 : قديم المساعدة الفنية والمعلوماتت -9
 ،السياحوهم الالتزام بالعمل على تحقيق مصلحة الزبائن سفار يقع على عاتق وكالة السياحة والأ

ن السائح من القيام مك  مما ي  بكل الوسائل التي تملكها الوكالة المتعلقة وتقديم جميع المساعدات الفنية 
 .لى بلد أجنبيإمنظمة  برحلة سياحية هادئة وآمنة دون الوقوع في أي مشاكل خاصة إذا كانت الرحلة

 لتزام بالمساعدة فيبصفة صريحة على الا   نصقد نجد أنه  66/26 رقم الرجوع لأحكام القانونبو 
استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم التي ألزمت وكالة السياحة والأسفار بو  20/28المادة  نص

وقد وجد الالتزام بالمساعدة دعم واضح في أحكام ، ة الوسائل التي تضمن راحة السياحكافوتسخير 
بعض أحكامه الحالات التي يكون فيها الضرر الذي تعرض له  توتضمن 1990التوجيه الأوروبي لعام 

ليس أي رابطة بالجهة المنظمة للسفر أو من يحل محلها في تقديم الخدمات  العميل في الخارج أجنبيا
السياحية كأن يكون بفعل الغير أو بفعل قوة قاهرة، فإنه يجب على منظم السفر أو مقدم الخدمة اتخاذ 

 .1المساعدة للمستهلك في مثل هذه الظروف الصعبةكامل الحرص لتقديم 

الالتزام بتقديم المساعدة الفنية ينشأ عن العقد دون أن يذكر فيه صراحة، ويتمثل في أخذ  ومنه فإن
قدر من الحيطة والتبصر، لذلك تكون الوكالة السياحية ملزمة في مواجهة العميل السائح بأن تحيطه بكل 

قامته، وجولاته، ويجب عليها الضمانات الممكنة أثناء تن  .أن تتوقع المصاعب وتحاول تفاديهاقله، وا 

 ترك السائحين في المطارات دون التصرف الصادر من طرف الوكالة السياحية في ويتمثل
 أوفي نقاط تفتيش الجمارك  الضرورية بالوثائق للناقل هاجوازات السفر ودون مرشد أو عدم تزويد تأشيرات

إخلالا بواجب تقديم المساعدة الفنية المنشودة للسائح والذي  ،الدولية في الحواجز الأمنية في الرحلات
لذلك يتوجب على  ،يهدف من خلال إبرامه للعقد السياحي قضاء الإجازة بغرض الترفيه والتسلية والمتعة

 .غير معيب صحيحا   احي تنفيذا  الوكالة السياحية أن توفر له كافة سبل الراحة لضمان تنفيذ العقد السي

 الالتزام بتنفيذ كامل برنامج الرحلة السياحية : ثانيا

بضمان التنفيذ الكامل برنامج الرحلة السياحية المتفق عليه مع  تلتزم وكالة السياحة والأسفار
قانون السائح، لذلك لا يجوز إلغاء العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها ال

أجازت الاتفاق  06/99 بالإضافة للأحكام الخاصة في القانون رقم  المنصوص عليها في القواعد العامة،
نب على شروط بطلان وفسخ العقد السياحي، وسنتناول مسألة مدى إلغاء أو تعديل العقد السياحي من جا

 : يأتوكالة السياحة والأسفار كما ي

                                                           

1
 - Voir: art n° 5-2 et 1-2 de directive 90/272  (CCE).  
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 :المنفردة لوكالة السياحة والسفر لغاء الرحلة السياحية بالإرادةا -0
رادتها المنفردة، ونظرا السياحية با   برنامج الرحلةسفار يحدث أن تلغي وكالة السياحة والأ قد 

يسمح للوكالة بالعدول عن تنفيذ برنامج الرحلة السياحية  66/26 رقم خاص في أحكام القانون حكمغياب ل
 لدور تبعا  وذلك  التفرقة بين فرضين ، وهذا يتطلبلقواعد العامةتطبيق ا لابد من ائحالمتفق عليه مع الس

 : يما يأتاحة والأسفار كما وكالة السي

  :الأسفار على أعمال الوساطة بين السائح ومقدمي الخدمات السياحيةاقتصار دور وكالة السياحة و  - أ

بين السائح ومقدمي الخدمات السياحية كقيامها بعمليات  اتخذت الوكالة السياحية دور الوسيطإذا 
الحجز في وسائل النقل والفنادق وتذاكر قاعات الحفلات، ففي هذه الحالة لا تعدو أن تكون الوكالة 

 ؟برنامج الرحلة بإرادتها المنفردةتلغي الوكالة السياحية   السياحية مجرد وكيل، فهل يجوز إذن أن

يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن " 1أنهبمن القانون المدني الجزائري   588المادةتنص 
قت غير التنازل بإعلانه للموكل، من جراء التنازل في و  بخلاف ذلك، ويتميقضي تفاق الوكالة ولو وجد ا  

أنه يجوز للوكيل، قبل إتمام التصرف القانوني موضوع  ذلكويتضح من  ،"مناسب أو بعذر غير مقبول
رادته المنفردة ولو وجد اتفاق في العقد يقضي بخلاف ا  ل البدء فيه التنحي عن الوكالة بالوكالة أو حتى قب

ذلك، ودون تعويض الموكل عما قد يلحقه من أضرار، إلا إذا كانت الوكالة بأجر وكان التنازل عنها قد 
مناسب، أو بعذر غير مقبول، ففي هذه الحالة يلتزم بتعويض الموكل عن الضرر  حصل في وقت غير

 .2الذي أصابه من جراء هذا التنازل

السياحة والأسفار  ةى أنه متى أخذت العلاقة بين وكالالعقد السياحي نر  حكامأوبالرجوع إلى 
لغاء برنامج با والسائح حكم الوكالة بأجر جاز للوكالة السياحية التنازل عن الوكالة والتحلل من العقد

تعويضه عما لحقه من خسارة إلى ريف التي دفعها السائح بالإضافة الرحلة، لذلك تلتزم الوكالة برد المصا
أخرى خاصة  سياحية اللجوء إلى وكالة ةعليه فرص تأو ضرر نتج عنه حرمانه من السياحة والترفيه وفو 

 .في الرحلات المحددة بالزمان، منها الرحلات المنظمة للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج

ومن  ،فلا تلتزم بالتعويضأما إذا قامت الوكالة السياحية بإلغاء الرحلة وكانت تملك عذر الإلغاء 
التي ينتج حالة في الر فيها الوكالة إلغاء الرحلة بإرادتها المنفردة، الأمثلة الواردة في هذه الحالة التي تبر 

لغاء تنفيذ العقد خسارة مالية كبيرة بسبب عدم توافر الحد الأدنى من المشتركين، أو حالة كون الإعن  فيها

                                                           
 .من ق م م 776وتقابلها المادة  - 1
 .وما يليها 668ص  ،7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج - 2
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 ددا  كما لو كان البلد المزمع زيارته حصلت فيه اضطرابات محلية أو كان مه قد تم لضمان سلامة السائح،
 .الإلغاء راجعا لسبب أجنبي خارج عن إرادة وكاله السياحة والأسفار في هذه الحالة يعتبربخطر الحرب، 

 :إعداد وكالة السياحة والأسفار برنامج الرحلة وتنفيذه بنفسها - ب

، للجمهور للاشتراك فيهبرنامج الرحلة السياحية عن  علانبالا  قيام وكالة السياحة والأسفار  ي عد
أو مستأجرة يكسبها صفة لها إما بوسائل مملوكة  وذلك لهذا البرنامج وتنفيذه لمسبقالإعداد افضلا  عن 

 ؟ ها في هذه الحالة إلغاء المقاولة، فهل يجوز لالمقاول

لسبب أجنبي لا  العمل المتفق عليه في العقد، ما لم يكن ذلك مستحيلا  بكأصل عام يلتزم المقاول 
ينقضي عقد المقاولة " الجزائري بأن ن المدنيمن القانو   657وفي هذا السياق تقضي المادة ،1يد له فيه

ينقضي الالتزام " بأن أيضا   من نفس القانون 307، كما تقضي المادة "باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه
تم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ولكن يصبح باطلا إذا رفضه إذا برأ الدائن مدينه اختيارها وي

 ."المدين

التحلل من تنفيذ العقد  لهالعقد السياحي نجد أنه لا يجوز فعند تنفيذ وكالة السياحة والأسفار ل 
عما أصابه من أضرار، تعويضه أيضا  مقابل الرحلة و  د  ر  بإرادتها المنفردة تحت طائلة تعويض السائح ب  

عد شرط وي   ،تعويض السائح ي عفي الوكالة السياحية من شرطا   بطريقة الاذعان وكاستثناء قد يتضمن العقد
 لقاضي الموضوع لذلك جازمصلحة السائح التي ترهق الإعفاء من التعويض من قبيل الشروط التعسفية 

عفاء السائح مإبطال الاتفاق و  أو في هذه الحالة التدخل بتعديل هذه الشروط بوصفه الطرف الم ذعن  نها 
  .2في العقد السياحي

وفي المقابل نجد أن المشرع الفرنسي رغبة منه في حماية السائح باعتباره الطرف المذعن وحتى 
لا يفاجئ بإلغاء برنامج الرحلة وحرمانه من فرصة السياحة والترفيه، وحتى يتدارك نفسه باللجوء لوكالة 

، 3إجازته ويعتبر هذا نوعا من التوازن بين التزامات طرفي العقد السياحينقضاء فترة سياحية أخرى قبل ا  
المتضمن شروط ممارسة النشاطات المتعلقة بتنظيم وبيع   645/92وهو ما قضت به أحكام القانون

 .منه 67دة الرحلات والإقامات في الما

                                                           
 .وما يليها 60ص  ،7، جالسابقعبد الرزاق السنهوري، المرجع  - 1
إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه "من ق م ج بأنه  110تنص المادة  - 2

 ".تفاق على خلاف ذلكالشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل ا  
3
 - Courtin Patric et Deneau Muriel, op.cit, p 295. 
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بأنه في حالة  ؛941-490من المرسوم التنفيذي رقم   102نصت المادة 67لنص المادة وتطبيقا 
قيام الوكيل السياحي بإلغاء الرحلة أو الإقامة بإرادته المنفردة، وبدون خطأ من السائح يلتزم الأول بإخطار 

ويكون للسائح في هذه الثاني بهذا الإلغاء بموجب رسالة مضمنة الوصول مصحوبة بإشعار الاستلام 
الحالة الحق في استرجاع كافة المبالغ التي سبق له دفعها، بالإضافة إلى حقه في تعويض لا يقل عن 

  .التعويض الذي كان سيدفعه السائح في حالة ما إذا كان الإلغاء صادرا منه في نفس التاريخ

احي بسبب أجنبي لا يد له فيها وقد تعفى الوكالة من هذه المسؤولية إذا تم إلغاء البرنامج السي
مثل نشوب اضطرابات خطيرة في البلد المزمع زيارته أو وقوع كوارث طبيعية كالزلازل أو تسبب السائح 

، وفي جميع الحالات هذا لا يمنع وكالة السياحة والأسفار من الاتفاق 2بخطئه الشخصي في هذا الإلغاء
 3.م رحلة سياحية جديدةمع السائح على تعويضها للرحلة الملغاة بتنظي

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أنه في حالة ما إذا وجدت وكالة السياحة والأسفار نفسها مضطرة 
إلى تعديل كامل برنامج الرحلة السياحية أو جزء منه، بسبب عدم توفر عدد كافي من المشتركين أو 

الأخير استرجاع كافة المبالغ التي  بسبب خارج عن إرادتها، أو حفاظا على سلامة السائح؛ يحق لهذا
سبق له دفعها، مما يدل على أنه في غير هذه الحالات تكون وكالة السياحة والأسفار ملزمة بأن ترد 

 .4السياحية للسائح المقابل الذي دفعه مع تعويض عما أصابه من أضرار من جراء إلغاء الرحلة

 : السياحة والأسفار لمنفردة لوكالةتعديل الرحلة السياحية بالإرادة ا -9
حسب الدور الذي تلعبه سواء  يجوز لوكالة السياحة والأسفار تعديل برنامج الرحلة السياحية

؛ كتقصير مدة الرحلة اقتصر دورها على أعمال الوساطة أو قامت بتنفيذ الرحلة السياحية لحسابها
ومنه ء بعض الجولات السياحية المقررة، المبرمجة أو تغيير أماكن الإقامة المحددة في العقد أو إلغا

القواعد العامة نظرا لغياب  الواردة في نصوصالبالاستناد على  سنبحث في تعديل برنامج الرحلة السياحية
  :يأتيكما ، 66/26القانون رقم  أحكام نص خاص في

                                                           
1 - Art n°102 de  Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-

645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours: "Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 

lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 

l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en 

réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 

et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 

pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions 

du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet 

l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur". 
2
 - Py Pierre, op.cit, p 188. 

3
 - Joseph Frossard, op.cit, p 29. 

 .06رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 4
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   :السياحية اقتصار دور وكالة السياحة والأسفار على أعمال الوساطة بين السائح ومقدمي الخدمات - أ

في حالة اقتصار دور وكالة السياحة والأسفار على مجرد أعمال الوساطة بين السائح ومقدمي 
ها المرسومة كما لا يجوز لها الخدمات السياحية فإنها تأخذ صفة الوكيل دون أن تتجاوز حدود وكالت  

الوكيل ملزم بتنفيذ "الجزائري والتي تقضي بأن  من القانون المدني 070تعديل الوكالة عملا بنص المادة 
الوكالة دون أن يتجاوز الحدود المرسومة، لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل 

وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع الموكل إلا الموافقة على هذا التصرف وعلى  سلفا  
 ."ر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالةالوكيل في هذه الحالة أن يخب

بإضافة خدمات أو حذفها من  ومنه يجوز للوكالة أن تنفرد بتعديل برنامج الرحلة السياحية سواء  
ير مكان الإقامة كتغي ،بنود العقد السياحي، أو استبدالها ببرامج وخدمات سياحية أخرى غير متفق عليها

لى زيارة متحف إنة أثرية ارة مديتعديل برنامج الرحلة المقرر في زينجوم أو  2لى فندق إنجوم  0من فندق 
 .ثريأ

الإقامة برنامج أو  السياحية تعديل برنامج الرحلة والأسفارة وكالة السياحليجوز  أنه لىإنتوصل و 
 حتى لو اقتصر دورها على مجردو العقد السياحي  بنودعليه في  تم الاتفاقخلافا لما في المنشآت الفندقية 

 .من ناقل أوفندقي الوساطة بين السائح العميل ومقدمي الخدمات السياحية

  :تنظيم وكالة السياحة والأسفار للرحلة السياحية الشاملة لحسابها - ب

فإنها تلتزم بتقديم جميع  ،عند تنظيم وكالة السياحة والأسفار للرحلة السياحية الشاملة لحسابها
عن قيامها  فضلا   بالنقل أو الاقامة وصولا لخدمات الإرشاد السياحيسواء المتعلقة منها خدمات السياحيةال

بإرادتها  السياحي العقد البنود الواردة في تعديل للوكالة لا يجوز ومنه ،مين لصالح السائحأالتبابرام عقد 
اتخاذها  لىإأو تعداه  بين السائح ومقدمي الخدمات السياحية تصر دورها على الوكالةسواء اقو المنفردة 

 .المقاول تحت طائلة التعويض لصالح السائح لصفة

الواردة في  يتم الرجوع للأحكام ،66/26 رقم الجزائري القانون أحكام وفي غياب نص خاص في 
لقانون الفرنسي إلى ا  وبالاشارة، 1من القانون المدني 776المنصوص عليها في المادة و العامة  القواعد
ميز بين حالتين بشأن إمكانية تعديل الرحلة أو الإقامة بالإرادة المنفردة  نه قدنجد أ 7666لسنة  600رقم 

 : لوكالة السياحة والأسفار وهما على التوالي

                                                           
حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  لتزام عينا  إذا استحال على المدين تنفيذ الا  : "من ق م ج بأنه 776تنص المادة   - 1

 ".لتزامهالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ ا  



 

171 
 

إمكانية تعديل الرحلة أو الإقامة من قبل وكالة السياحية والأسفار قبل بدء تنفيذ الرحلة : لحالة الأولىا
 السياحية 

 المرسوم من 77والمادة  ،0621-60من المرسوم التنفيذي رقم  727المادة  وفقا لمقتضيات
لسياحة وكالة اقد تظطر  ،62262-7666رقم  الفرنسي المتضمن الجانب التنظيمي لقانون السياحة

للسائح مع عدم  المبرم معحد العناصر الجوهرية في العقد ألى تعديل إ، بسبب ظروف معينةوالأسفار 
الإخلال بحقه في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا التعديل، وبعد إخطاره من قبل وكالة 

إما فسخ ؛ ستلام بهذا التعديل أن يختار بينالسياحة برسالة مضمونة الوصول ومصحوبة بالإشعار بالا
ما أن يقبل التعديو  ،المبالغ التي سبق له دفعها العقد واسترجاع كامل وفي هذه الحالة يحرر  ل المقترحا 

 . ملحق للعقد تدون فيه التعديلات ويوقع عليه من قبل الطرفين

إمكانية تعديل الرحلة أو الإقامة من قبل وكالة السياحية والأسفار بعد تنفيذ الرحلة  :الحالة الثانية
 السياحية

-7666 رقم الفرنسي السياحةالمتضمن الجانب التنظيمي لقانون  المرسوممن  72تقضي المادة 
حد العناصر الجوهرية في العقد، أي أوكالات السياحة والأسفار تنفيذ  إذا استحال على ، بأنه62263

مثل نسبة لا يمكن إغفالها بالنسبة ت والتياستحال عليها تنفيذ الجزء الغالب من الخدمات المتفق عليها، 
مع عدم حد الخيارين أأمام تكون وكالة السياحة والأسفار  الذي دفعه السائح، ففي هذه الحالللمقابل 

 ؛وهما ب هذا التعديلالإخلال بحق السائح في التعويض عما يصيبه من ضرر بسب

إما أن تقترح على السائح تقديم خدمات بديلة، وفي هذه الحالة لا يلتزم السائح بدفع الفارق في  
قل نوعية من أفار البديلة إذا قبل اقتراح وكالة السياحة والأسالتكاليف بين الخدمات الأصلية والخدمات 

أما إذا لم تقترح وكالة مقابل بين هذه الخدمات، الفارق ن ترد للسائح أات الملغاة، تلتزم هذه الأخيرة بالخدم
ن أة لأسباب مقبولة، تلتزم الأولى بالسائح الخدمات المقترح السياحة والأسفار أي خدمات بديلة أو رفض  

لى المكان الذي بدأت منه الرحلة، إاكر النقل التي تمكنه من العودة توفر للثاني ودون زيادة في المقابل تذ
 السياحية المتفق عليه مع السائح تزام بالتنفيذ الكامل لبرنامج الرحلةلالا ى عاتق الوكالةيقع عل وعليه

  .بتحقيق نتيجة ا  التزام باعتباره

 

                                                           
1
 - Art n° 101 de  Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-

645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours.  
2
 -  Voir  l'art n° 11 de décret n° 2006-1229 de relatif a la partie réglementaire du code du tourisme. 

3
 - Voir  l'art n° 13 de décret n° 2006-1229 de relatif a la partie réglementaire du code du tourisme. 
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 لثانيالمبحث ا

 سفارالسياحة والأ تنفيذ عقدفي التزامات السائح 

دة التزامات ع   ابرامه يرتب فمن جهة ،عتبر عقد السياحة والأسفار من العقود الملزمة لجانبيني  
من جهة أخرى، يرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق السائح  كما ،على عاتق وكالة السياحة والأسفار

وتنقسم هذه  السياحة والأسفار بمجموعة من الالتزامات التعاقدية، عقد لأحكامه في تنفيذلزم السائح تيو 
 عن التخلفلى شقين؛ يتمثل الشق الأول من التزامه في مواجهة وكالة السياحة والأسفار بعدم الالتزامات إ

 (.وللأالمطلب ا)ودفع ثمنها  السياحية البنود الواردة في مضمون العقد واحترام برنامج الرحلة تنفيذ

في مواجهة مقدمي الخدمات السياحية الذين تعهد إليهم الوكالة  فيتمثل الشق الثاني من التزامهأما 
 ، حيث يلتزم السائح في مواجهة كل من صاحب الفندق والناقلالتعاقدية لتزاماتهاجزء من ا  كل أو بتنفيذ 

تكفل حسن سير الرحلة  التي لالتزاماتبمجموعة من ا ة،والجوي ةوالبحري ةالبري ط النقلئعلى وسا السياحي
  :تي بيانهعلى النحو الآ التزامات السائح، وسنبحث في (المطلب الثاني)السياحية 

 المطلب الأول 

 والأسفارالتزامات السائح في مواجهة وكالة السياحة 

نه فإ ،التزامات على عاتق وكالة السياحة والأسفار يرتب إبرام العقد السياحي أن كما هو الشأن
في  ي مواجهة وكالة السياحة والأسفارلتزامات السائح فا  وتتمثل ، ب التزامات على عاتق السائح أيضايرت

الفرع )العقد السياحي في  لتزامه بمضمونوا   بنود العقد السياحيتنفيذ التخلف عن  التزامه بعدمب ،البداية
 (.الأول

المتمثل في تقيده بكافة التعليمات التي و  ،السياحيةالسائح باحترام برنامج الرحلة  التزام دنحد  ثم 
علامه لها بأي مسأتفرضها الوك الفرع )لة تساعدها في تنفيذ رحلة سياحية هادئة وآمنة الة السياحية وا 

وسنفصل في التزامات السائح ، (الفرع الثالث)الرحلة السياحية  ، وأخيرا التزامه الجوهري بدفع ثمن(الثاني
 : يأتية السياحة والأسفار كما في مواجهة وكال
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  الفرع الأول 

 بنود العقد السياحي بتنفيذ الالتزام

يترتب على إبرام السائح للعقد السياحي التزامه بمضمون البنود الواردة في العقد وعدم تخلفه عن 
كما ، (أولا)حوالتي الحق والدين  لأحكامطبقا تنفيذها، لكن في المقابل يمتلك حق التنازل عن العقد للغير 

في العلاقة  أو الم ذعن مع مصلحته باعتباره الطرف الضعيف ببما يتناس يمتلك حق تعديل العقد
 : بيانه الآتيعلى النحو  مضمون هذا الالتزاموسنفصل في  ،(ثانيا)التعاقدية 

 للغير  والأسفارتنازل السائح عن عقد السياحة  إمكانية: أولا

من بين الخصائص التي يتميز بها العقد السياحي عن غيره من العقود أنه كما سلف الذكر، أنه  
 ةوكالة السياح- هنفسالوقت د فيه دائن ومدين في يكون كل متعاق بحيث ،ملزم لجانبينو عقد معاوضة 

ن يحول للغير أدائنا ومدينا حد المتعاقدين بوصفه ، والسؤال المطروح هنا هل يجوز لأ-سفار والسائحوالأ
 ما له من حقوق وما في ذمته من التزامات مترتبة عن إبرام العقد السياحي؟ 

 ،والأسفارالمنظم للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  66/26 رقم القانون حكاملأ بالرجوع
ل السائح للغير، لذلك بسفار من ق  حكام التنازل عن عقد السياحة والأأنجد أنه يخلو من نص خاص ينظم 

عند غياب  للعقود العامة ةالقانون المدني باعتبار أنه الشريع للأحكام الواردة في لا مناص من الرجوع
 .حكم في القوانين الخاصة

من   250لىإ  139الحق في المواد من ةحكام حوالأن المشرع الجزائري قد نظم أنجد  حيث
، وبموجبهما يحق 257لى إ 251الدين في المواد من  ةحوالب حكام المتعلقةالقانون المدني، وكذا الأ

ويحول ديونه الناتجة عن  ،الحق ةلى الغير وفقا لأحكام حوالإعن العقد  ةن يحول حقوقه المترتبأللمتعاقد 
مجموع الحقوق والالتزامات  ةحوال أيالعقد  ةالدين، وهذا ما يسمى حوال ةحوال لأحكامالعقد وفقا  إبرام

 .1الناشئة عن العقد

في ظل غياب نص خاص في  والأسفاروعليه يجوز للسائح العميل التنازل عن عقد السياحة 
 إبرامالسالف الذكر، وبمقتضاه يحول السائح حقوقه والتزاماته المترتبة عن  66/26 رقم القانونأحكام في 

، والهدف تفاق يقضي بخلاف ذلكوالدين ما لم يوجد ا   حوالتي الحق لأحكامطبقا  والأسفارعقد السياحة 
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العقد السياحي  وكالة السياحة والأسفار لبرامج هو تفادي عرقلة تنفيذ من تحويل هذه الحقوق أو الالتزامات
 .عن عدم تنفيذ التزاماته التعاقديةللسائح الم تخلف  وترتب المسؤولية المدنية

لا يحتج "من القانون المدني بأنه 24 وطبقا للأحكام الخاصة بانتقال حوالة الحق تقضي المادة 
قضائي، غير أن قبول بل الغير إلا إذا رضي بها المدين أو أخبر بها بعقد غير بل المدين، أو ق  بالحوالة ق  

حوالة الحق  أن، ومنه نتوصل إلى 1"المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ
 الإعلانمن تاريخ  إلابالحوالة أو بقبولها ولا تنفذ في حق الغير  إعلامهبعد  إلالا تنفذ في حق المدين 

باعتباره  والأسفارالتاريخ الثابت لقبول المدين، حيث يشترط في تنازل السائح عن عقد السياحة  أوالرسمي 
الرسمي عن القبول بهذا  الإعلانحوالة حق ينفذ في حق الوكالة السياحية باعتبارها دائنا من وقت قبولها 

 .التنازل

لا "المدني تقضي بأنه  من 606/27 المادة أنالخاصة بحوالة الدين نجد  الأحكامبخصوص  أما
، ويستفاد من ذلك تنازل السائح عن عقد السياحة 2"أقرها إذا إلاتكون الحوالة نافذة في حق الدائن 

الضمني عن  أوالصريح  بإقرارها إلاباعتبارها دائنا السياحية كحوالة دين لا ينفذ في حق الوكالة  والأسفار
  .3لى علمها وقوع الحوالةإهذا التنازل متى وصل 

علان الحوالة إلى إصلي المتمثل في السائح بو المدين الأأ( الغير)حال عليه قام الم   إذانه أغير 
 الأجلالحوالة ثم انقضى هذا  إقرارفي  معقولا   ن له أجلا  المتمثل في وكالة السياحة والأسفار وعي   ،الدائن
رفض للحوالة وفقا لما قضت به المادة  والأسفار السياحة وكالة، اعتبر سكوت الإقراريحضر  أندون 
ذا"من القانون المدني بنصها  606/26 الحوالة الى الدائن  بإعلان الأصليمدينه  أوحال عليه قام الم   وا 

 اعتبر سكوت الدائن رفضا  ، الإقرار الحوالة ثم انقضى الأجل دون صدور معقولا ليقر   أجلاله  نعي  و 
 يحال عليه في حوالة الدين تقضلم  ل( السائح) الأصليالقاعدة العامة في ضمان المدين  أنكما  ،"للحوالة

ثل في الوكالة السياحية مالدائن المت إقراروقت  حال عليه الجديد موسرا  يكون الم   أنن يضمن السائح أب
 .4للحوالة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

 778المعدل بالقانون رقم  7677لسنة  68لتشريعات المقارنة نجد القانون رقم إلى اوبالرجوع 
حوالة الحق  بأحكامالمتضمن تنظيم الشركات السياحية المصرية لم يرد فيه أي حكم خاص  7682لسنة 

                                                           
 .من ق م م 220تقابلها المادة  - 1
 .من ق م م 276/27تقابلها المادة  - 2
المرجع ، (نقضاءلتزام بوجه عام، الحوالة، الإنظرية الا  )عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، : انظر - 3
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بصفة  أجازقد المشرع الفرنسي  أنوالدين للعقد السياحي فاسحا بذلك المجال للقواعد العامة، في حين 
المتضمن  66/600 رقم من القانون 78في المادة  حة حوالة الحق والدين في العقد السياحي، وذلكصري

من المرسوم  66المادة ، و عهاوبي والإقاماتتحديد شروط ممارسة النشاطات المتعلقة بتنظيم الرحلات 
 .66/6001المتضمن كيفية تطبيق أحكام القانون رقم  062-60 رقم التنفيذي

 آخرلى شخص إ ،بتنفيذه بعد يبدأللسائح العميل حوالة العقد السياحي طالما لم حيث يحق 
ما لم يتم الاتفاق  إليهحال مستوفي لكافة الشروط المطلوبة للاشتراك في الرحلة وهو ما يطلق عليه الم  

برسالة  سفاروالأوكالة السياحة  إخطار الأخيرحيل، ويجب على هذا لصالح الم   أفضلعلى شروط 
من بداية الرحلة  أيام (27) سبعةالاستلام خلال مدة لا تقل عن  بإشعارمونة الوصول ومصحوبة مض

ولا يشترط لنفاذ هذه الحوالة ، برحلة بحرية الأمرتعلق  إذا ا  يوم (70) خمسة عشر البرية ولا تقل عن
 .والأسفارالحصول على موافقة مسبقة من وكالة السياحة 

مسؤولين بالتضامن تجاه الوكالة السياحية عن دفع  إليهويكون السائح المحيل والسائح المحال 
العقد  أنلى إومنه نتوصل  ،2لى النفقات المترتبة عن هذه الحوالةإ بالإضافةالمبالغ المستحقة لها 

، هنفسالوقت بدين كل متعاقد فيه دائن وميعتبر لجانبين  ةالملزمو السياحي باعتباره من عقود المعاوضة 
في هذه الحالة يعتبر تنازل السائح عن العقد السياحي حوالة حق بالنسبة لحقوقه الناشئة عن العقد و 

الخاصة بالحوالة  الإجراءات إتباعم تالعقد السياحي لذلك ي إبراموحوالة دين بالنسبة لالتزاماته المترتبة عن 
لغياب نص خاص في القانون المتضمن تنظيم نشاط وكالة نظرا  المنصوص عليها في القواعد العامة 

 .والأسفارالسياحة 

 إلغاءهأو برنامج الرحلة السياحية لالسائح  إمكانية تعديل: ثانيا

 له وزجلا يف يلتزم السائح بتنفيذ برنامج الرحلة السياحية، العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا لقاعدة
 التي يقررها القانون للأسبابأو  مع وكالة السياحة والأسفارتفاق لابا إلاأو تعديله  العقد السياحي نقض

، ويثور التساؤل حول إمكانية إلغاء السائح أو تعديله لبنود العقد بالالتزامات التعاقدية الإخلالتحت طائلة 
عدم وجود شرط في العقد يمنح السائح  بين حالتين؛ نميزعلى هذا التساؤل  لإجابةولالسياحي من عدمها، 

وجود شرط في العقد يمنحه الحق في تعديل البنود وسنفصل في الحالتين على  أوالحق في تعديل البنود، 
 : بيانه الآتيالنحو 

                                                           
1
 - Voir l art n° 99 de  Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 

92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours. 
2
 - Py pierre, op.cit, p 287. 
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 : الرحلة السياحية إلغاءعدم وجود شرط يمنح السائح حق تعديل أو  -0
الرحلة السياحية باختلاف تكييف العقد السياحي  إلغاءيختلف شرط منح السائح حق تعديل أو 

المقاول، أو أو الوكيل،  تتخذ فيه وكالة السياحة والأسفار صفةوالذي  والسائح السياحية المبرم بين الوكالة
 :  تيأكما ي هذه الحالات يل فيصوسيتم التفالناقل السياحي 

 :وكالة بأجر التعديل أو الالغاء إذا كان مضمون العقد - أ
واعتبرت الوكالة السياحية بمثابة وكيل عن السائح  ،عقد وكالة بأنه السياحي تم تكييف العقد إذا

ت الفندقية آالمختلفة، أو حجز الغرف في المنشكما لو قامت بحجز تذاكر السفر على وسائط النقل 
 بأنهقضي والتي ت الجزائري من القانون المدني 087لصالح العميل، في هذه الحالة يطبق نص المادة 

كانت الوكالة  فإذاينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك،  أنيجوز للموكل في أي وقت "
ن الموكل ملزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو إجر فأب

 .1"بعذر غير مقبول
التصرف  إتمامنه يجوز للموكل في حالة الوكالة التبرعية قبل أويتضح جليا من نص المادة 

ن يعزل الوكيل أو يحد من وكالته ولو اتفقا على خلاف أالقانوني محل الوكالة أو حتى قبل البدء فيه 
ن يكون أيضا عزل الوكيل أو تقييد وكالته لكن شريطة أجورة فيجوز للموكل أذا كانت الوكالة مإما أذلك، 

عذر مقبول كان بكان العزل في وقت مناسب أو  إذا، وبالتالي 2في وقت مناسب أو لعذر مقبولهذا العزل 
 أصابهالعزل صحيحا لكن يحق للوكيل في هذه الحالة الرجوع على الموكل بالتعويض عن الضرر الذي 

غير العزل قد تم دون عذر مقبول أو في وقت  أن إثباتبسبب هذا العزل ويقع على عاتق الوكيل عبء 
 .3مناسب

نه عقد وكالة أييفه على بتك والأسفارالخاصة بعقد السياحة  الأحكاموبتطبيق هذه القاعدة على 
المنفردة ويشترط في ذلك  بإرادته هإلغاءأو العقد السياحي تعديل بالسائح  قيام إمكانيةلى إ، نتوصل مأجورة

عن الضرر  والأسفاريتم في وقت مناسب أو بعذر مقبول تحت طائلة التعويض لصالح وكالة السياحة  أن
 إتمام، ومن بين تطبيقات هذه الحالة هو تخلف السائح عن الإلغاءالذي لحق بها بسبب التعديل أو 

الوكالة فتطالب  في الفندق الذين تعاقدت معهم والإقامةبرنامج الرحلة السياحية المتضمن خدمات النقل 
كان تخلفه ناتج عن قوة قاهرة  إذاالبرنامج ويعفى من التعويض  إتمامالسائح بالتعويض كجزاء لتخلفه من 

 .لبرنامج الرحلة السياحية إتمامهأو حادث مفاجئ حال دون 
دة المنفر  بإرادتهبرنامج الرحلة السياحية  إلغاءن للسائح الحق في تعديل أو إووفقا لما سلف ذكره ف

برنامج الرحلة  انطلاقالوكالة قبل  إبلاغيكون ذلك في وقت مناسب وبعذر مقبول مع  أنشريطة 
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لو تحلل  لأنه، إلغاءهالمترتبة عن عدوله أو  الأضرارالسياحية تحت طائلة تعويض الوكالة السياحية عن 
لتالي لا تتحمل أي محل السائح الأول، با آخرسائح  بإحلالمن الرحلة في مناسب يسمج بذلك للوكالة 

ه ل  انتفاء الضرر نتيجة تحل   اتثبتاالسائح  عاتق على يقعتعويض ومن  بأيتطالب  أنضرر وليس لها 
 .1من العقد

 : مقاولةالتعديل أو الالغاء إذا كان مضمون العقد  - ب
 بإعدادهاهو تنظيم رحلة جماعية شاملة وذلك  والأسفاركان الدور المنوط بوكالة السياحة  إذا

تنص  إذ، تتخذ دور المقاول فإنهاعنه للجمهور للاشتراك فيه  الإعلانالمسبق لبرنامج الرحلة السياحية ثم 
يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل  أنيمكن لرب العمل " بأنهمن القانون المدني  066المادة 
عمال وما كان من الأ أنجزهيعوض المقاول على جميع ما نفقه من المصروفات، وما  أن، على إتمامه

ن تخفف مبلغ التعويض المستحق عما فات أنه يجوز للمحكمة أم العمل، غير أتنه أيستطيع كسبه لو 
ن ينقص منه أذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيف عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص إالمقاول من كسب 

قتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في إون المقاول قد ما يك
 ".آخر

يقاف تنفيذ العقد وهو ا  رادته المنفردة و إلرب العمل التحلل ب بصفة صريحة 066 المادة لقد أقرت
باتفاق  إلا تعديله وز نقضه ولاجن العقد شريعة المتعاقدين لا يأخالف القاعدة العامة التي تقضي بما ي

في جزاء تخلف رب العمل عن تنفيذ العقد  جيدا   التأملالتي يقررها القانون، لكن عند  للأسبابالطرفين أو 
نجده يتناسب إلى حد ما مع المصاريف التي أنفقها هذا الأخير فضلا عن والمتمثل في تعويض المقاول 

 .فاته من كسب لحق به من خسارة وماعما عن الأعمال التي أنجزها و 
يلتزم السائح بوصفه رب العمل بتعويض وكالة  والأسفاروبتطبيق هذه القاعدة على عقد السياحة  
؛ فليس للقضاء الأسبابسبب من  لأيبوصفها مقاول متى تحلل السائح عن تنفيذ العقد  والأسفارالسياحة 

 بخطأاقترن عدوله  إذاولكن  برنامج الرحلة السياحية لإلغاءالتي دفعته  الأسباب بإبداءأو الوكالة مطالبته 
تفويت فرصة كسب الربح كان لها الحق في بمصلحة الوكالة السياحية لحق ضرر  الخطأوترتب عن هذا 

 . في مطالبته بالتعويض
التحلل من العلاقة التعاقدية  بوصفه مقاولا   نه يجوز للسائحألى إلال ما سبق ذكره نتوصل خومن 

بارادته  في أي وقت إلغائهبتعديل برنامج الرحلة السياحية أو  وأن يقوم والأسفارين وكالة السياحة بينه وب
تحت طائلة تعويض وكالة السياحة  الإلغاءالتعديل أو  أسباب إبداءحتى بدون  ،إتمامهوقبل  المنفردة
 إتمامالمعنوية المترتبة عن عدم  الأضرارعن  أيضاالتي لحقت بها، وتعويضها  الأضرارعن  والأسفار
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الذي يؤثر بصفة سلبية على سمتها المهنية حيث يعتبر عدول السائح تشهيرا  الإقامةبرنامج الرحلة أو 
 .1إتمامهفي  أدبيةنشاطها فني ولها مصلحة  أنباعتبار  إهمالهابرتها في عملها أو خلسمعتها بعدم 

ئح للوكالة طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، ما لم مر بطبيعة الحال تعويض الساهذا الأيستوجب 
وجد مثل هذا  فإذاالمنفردة  بإرادتهالرحلة أو تعديلها  إلغاءيوجد شرط في العقد السياحي يجيز للسائح 

لتزامه بالتعويض، ما لم يكن قد حصل أو التعديل في أي وقت دون ا   الإلغاءالشرط كان للسائح حق 
من التعاقد مع  والأسفارقبل بدء الرحلة بمدة معينة لتمكين وكالة السياحة  الإلغاءا يتم هذ أنالاتفاق على 

 . 2مكانه آخرسائح 
 والأسفارومثال ذلك ما جاء في الفقرة الثانية من البند السابع من الشكل النموذجي لعقد السياحة 

السائح للرحلة  إلغاء أنيتضح من خلاله الذي المعد من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية و 
ن يدفع للوكالة مبلغ قدره أم بمن انطلاق الرحلة، ويلتز  الأقلثلاثون يوما على ( 22)السياحية يكون قبل 

ذادينار جزائري  لفأ( 7222) ثلاثون يوما على ( 22)خلال الفترة الممتدة ما بين  الإلغاءكان هذا  وا 
%( 62)نه يلتزم بدفع ما قيمته إالرحلة، ف لاقانطمن  الأقلخمسة عشر يوما على ( 70)و الأكثر

 .للرحلة الإجماليعشرون بالمائة من المبلغ 
( 08)و الأقلخمسة عشر يوما على ( 70) أقصاهاالرحلة خلال مدة  إلغاءالسائح على  إقدام أما

حة ن يدفع لوكالة السياأق الرحلة فيترتب عليه التزامه بمن انطلا الأكثرساعة على  وأربعونثمان 
قبل  الإلغاءحدث هذا  إذا أماللرحلة،  الإجماليستون بالمائة من المبلغ %( 62)ما قيمته  والأسفار

تسعون بالمائة %( 62)بدفع ما قيمته  ا  نه يكون ملزمإساعة فقط ف وأربعونثمان ( 08)انطلاق الرحلة ب 
 .3للرحلة الإجماليمن المبلغ 

 :نقلالتعديل أو الالغاء إذا كان مضمون العقد  - ج
عقد نقل، فللسائح حق العدول عن البرنامج السياحي تحت  أنهتم تكييف العقد السياحي ب إذا

ساعة عن الموعد المحدد ( 60)أربع وعشرين الوكالة عن هذا العدول في فترة لا تتجاوز  إبلاغطائلة 
النقل، وفي حالة عدول  أجرةة بالتعويض أو وفي هذه الحالة لا يحق للوكالة المطالب   ،نطلاق الرحلةلا  

والتعويض كجزاء  بالأجرةالحق في المطالبة  الأخيرةالوكالة لهذه  بإخطارالسائح عن الرحلة دون قيامه 
مبرر كظرف طارئ أو حادث  كان عدوله بعد انطلاق برنامج الرحلة لسبب إذا أمالتخلفه عن الرحلة 

 . زء الذي تم من برنامج النقل فقطعن الج الأجرةن الوكالة في هذه الحالة تستحق إمفاجئ ف

                                                           
مجلة القانون  عقيل فاضل حمد الدهان، دور الإرادة المنفردة في تعديل أو إنهاء العقد السياحي في القانون العراقي،: انظر - 1

 .62، ص 6270، 77للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، العدد 
2 - Gerard guibilato, op.cit, p 296. 

 (.27رقمملحق )من الشكل النموذجي لعقد السياحة والأسفار  27/26البند : انظر - 3
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لة مهمة في حالة عدول السائح عن برنامج الرحلة وقيامه أوفي هذا الصدد لا بد من بيان مس
 ؟ منها فما هو حكم المبلغ المدفوع بدفع مقابل الخدمات السياحية مسبقا أو جزء

تم دفعه مسبقا من والسائح حول ما  والأسفارغالبا ما يكون هناك خلاف بين وكالة السياحة 
المسبق  الإعدادالتي تم و مقابل الرحلة السياحية متى اتخذ العقد السياحي صورة الرحلة السياحية الشاملة 

لبرنامجها من قبل وكالة السياحة واشتراك الجمهور بالتوقيع على نموذج الرحلة المقترن بالدفع المسبق لكل 
اب نص خاص في القانون المنظم لنشاط وكالة السياحة أو جزء من مقابل الرحلة السياحية، ونظرا لغي

 .لقواعد العامة في القانون المدنييتم الرجوع ل والأسفار
حكم العربون وعدول السائح  يأخذن دفع جزء من مقابل الرحلة السياحية إووفقا للقواعد العامة ف

عن الرحلة يترتب عليه جزاء احتفاظ الوكالة السياحية بمبلغ العربون وفي حالة عدولها عن تنفيذ الرحلة 
مكرر من  76في نص المادة  أساسهللسائح العميل، ويجد هذا الحكم  ترد العربون مضاعفا   فإنهاالسياحية 

ن الحق في العدول عنه يالعقد لكل من المتعاقد إبرامعربون وقت يمنح ال" :بأنالقانون المدني والتي تقضي 
ذاعدل من دفع العربون فقده،  فإذاقضى الاتفاق بخلاف ذلك،  إذا إلاخلال المدة المتفق عليها،  عدل  وا 

 .1"من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر
تم الاتفاق على من المتعاقدين ما لم ي في دفع مبلغ العربون هو خيار العدول لكل فالأصل، إذن

 يفقده ويصبح مبلغ العربون حقا خالصا   -أي السائح-ن عدول من دفع العربون إخلاف ذلك وعليه ف
ذا، الآخرللمتعاقد  ردته مضاعفا حتى ولو لم يترتب  -والأسفارأي وكالة السياحة –عدل عنه من قبضه  وا 

بلغ العربون يكون مقابل استعمال خيار من أعلما ب ،الآخرعن العدول أي ضرر يمس بمصلحة المتعاقد 
 .العدول وليس على سبيل التعويض

بح باتا أصن العقد أعلى  للخدمة أو جزء منه يعد دليلا   ن دفع العربون مقابلا  إتقدم ف اوتطبيقا لم
ما تم دفعه  أنى يجوز العدول عنه، ومع ذلك فقد يجري الاتفاق بين وكالة السياحة والسفر والسائح عل لا

يقضي بسقوط حق السائح في المبلغ  في العقد الوكالة بندا   إدراجكجزاء للعدول، ويكون ذلك في حالة 
هو عدل عن الخدمة التي طلبها أي العربون وفقا لهذا الاتفاق هو جزاء للعدول، فالسائح  نإالذي دفعه 

عدلت الوكالة ولم تنفذ الخدمة المتفق  إنفه عدل عن الرحلة السياحية يخسر المبلغ الذي دفعه وبخلا إذا
 .2عليها تلتزم برده مضاعفا

عد لتنفيذ برنامج الرحلة السياحية حالة توقيع السائح على النموذج الم  إلى  أيضا   الإشارةوتجدر 
الوعد د بالتعاقد، تنطبق عليه أحكام ع  و   بأنهقيامه بدفع أي مقابل مادي، في هذه الحالة يكيف العقد  دون

د بموجبه احد المتعاقدين  بالتعاقد بوصفه اتفاقا    أن -السائح– الآخرالمتعاقد  -والأسفاروكالة السياحة –يع 
 .، وذلك بمجرد رضا الموعود له خلال مدة الوعد-والأسفارعقد السياحة –تبرم لصالحه العقد الموعود به 

                                                           
 .من ق م ف 760من ق م م والمادة  722تقابلها المادة  - 1
 .600بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 2
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د له كلا الاتفاق "ن أبالتي تنص و ن القانون المدني م 77طبقا لمقتضيات المادة و  الذي يع 
عينت جميع المسائل الجوهرية  إذا إلاثر أعقد معين في المستقبل لا يكون له  بإبرامحدهما أالمتعاقدين أو 
ذاخلالها  إبرامه، والمدة التي يجب إبرامهللعقد المراد  اشترط القانون لاستفاء شكل معين فهذا الشكل  وا 

 ".على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد أيضاينطبق 
 إذالعقد السياحي الموعود به،  إبراموعلى هذا النحو فالوعد بالتعاقد يعتبر مرحلة من بين مراحل 

بعد دراسة الخدمات  إلا إبرامهالعقد النهائي، فلا يقدم على  إبرامبموجبه تمنح للسائح مهلة للتفكير في 
احية ومقارنتها مع الخدمات التي تقدمها الوكالات السياحية المنافسة في الرحلة السي برنامجالمقررة في 

أي تصرف من  إبداءخلال المهلة الممنوحة للسائح بعدم  والأسفارالسوق السياحي، وتلتزم وكالة السياحة 
لا والأسفارعقد السياحة  إبرامنه الحيلولة دون أش المسؤولية  لأحكامكانت مسؤولة بالتعويض وفقا  وا 

 أبدى إذا أما، ل المدة المتفق عليها سقط الوعدوفي حالة عدول السائح عن الوعد بالتعاقد خلا ،العقدية
 .1بصورته النهائية إبرامرغبته بالموافقة على الخدمات السياحية المقترحة تم 

 : الرحلة السياحية إلغاءوجود شرط يمنح السائح حق تعديل أو  -9

من حكم خاص يحدد شروط  والأسفارحكام القانون المتضمن تنظيم نشاط وكالات السياحة أتخلو 
لسنة  78بالنسبة لنظيره القانون رقم  هنفس لأمراو  هاإلغاءأو الرحلة السياحية منح السائح الحق في تعديل 

في رنسي لة في أحكام القانون الفأالمنظم للشركات السياحية المصري، وعليه سنبحث في المس 7682
 .المتضمن الجانب التنظيمي لقانون السياحة الفرنسي 6226-7666المرسوم التنفيذي رقم 

منه أن عقد الرحلة السياحية وشروطه  في فقرتها الرابعة العشر( 28)الثامنة تضمنت المادة  إذ
في العقد من قبل  الواردة ملزمة لكلا طرفيه الوكالة والعملاء على حد السواء، وأن مخالفة الشروط الواردة

السائح ترتب مسؤولية تجاه وكالة السياحة والأسفار، ومتى أقدم على إلغاء الرحلة السياحية قبل الانطلاق 
ن تم الإلغاء في وقت يصعب أعن الأضرار التي سببها الإلغاء و مباشرة يلزم بتعويض الوكالة السياحية 

وفي هذا ، 2المحجوز له بآخر، التزم بدفع ثمن هذا المكانفيه على الوكالة المنظمة استبدال مكان السائح 
عد من طرف بحث في مسألة مدى إدراج التعديل أو الإلغاء في برنامج الرحلة السياحية الم  نالصدد س

 ؟ ا حكم مخالفة السائح لهذه الشروطالوكالة السياحية وم

في أن سائحة حجزت لنفسها ولابنتها تتلخص وقائعها في دعوى محكمة النقض الفرنسية  تحكم
يابا من قبل وكالة السياحة والأسفار  Nouméa""تذكرة سفر في الطائرة المتوجهة إلى   ""Havesذهابا وا 

ضطرت على إثرها وقامت بدفع مبلغ من الثمن الإجمالي للتذكرة، وحدث أن أصيبت السيدة بأزمة صحية ا  

                                                           
 .وما يليها 72، ص 6226دار وائل للنشر، عمان حسن علي الذنون، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، : انظر - 1

2 - Joseph Frossard, op.cit, p 114. 
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عت وكالة السياحة والأسفار أن إلغاء الرحلة قد وقع بعد ام فاد  قبل المغادرة بعدة أي إلى إلغاء الرحلة
 . التاريخ المحدد للإلغاء الوارد في وثيقة الرحلة

طالبت بالمبلغ الباقي من ثمن التذكرة كما لذلك بالاحتفاظ بالمبلغ الذي سبق دفعه  وطالبت تبعا  
الاستئناف حكمت بعكس ذلك مما دفع  بالكامل فقبلت محكمة الدرجة الأولى بادعاء الوكالة لكن محكمة

الوكالة المذكورة إلى نقض الدعوى أمام محكمة النقض حيث ذهبت الوكالة إلى أن قيام العميل بدفع جزء 
لتزام العميل من ثمن التذكرة لوكالة السياحة والسفر إنما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بينهما يتولد عنها ا  

عليها قبل الحجز،  يرد في الوثيقة المسلمة إلى المدعوكما و  ،غاء الرحلةد العقد ومنها شروط إلبجميع بنو 
نه ليس ثمن أي تعهد أو التزام من جانب أر هذا الدفع أية أهمية وأوضحت ع  إلا أن محكمة النقض لم ت  

 .1العملاء بدفع ثمن التذكرة عند إلغاء الرحلة لمجرد مخالفة شرط إلغاء الحجز الوارد في الوثيقة

من طرف السائح  هأو إلغاءالعقد السياحي خلال الوقائع المذكورة تتوصل إلى إمكانية تعديل ومن 
نطلاق الرحلة السياحية نظرا لظروف أو أسباب طارئة تصيب السائح العميل كالمرض أو وذلك قبل ا  

الوكالة والعميل طعية وجود العلاقة التعاقدية بين الوفاة رغم دفعه لجزء من ثمن الرحلة الذي يؤكد بصفة ق  
ن الحكم القائل أملتزم ببنود العقد السياحي إلا  الذي يتمتع بحق إلغاء الرحلة أو تعديلها باعتباره طرف

بأحقية السائح في تمسكه بشرط التعديل أو الإلغاء الوارد في عقد الرحلة يثير التساؤل بخصوص نماذج 
ائقها الإعلانية ومدى قوتها الملزمة بالنسبة لطرفي العقود التي تصدرها وكالة السياحة والأسفار وكذا وث

 .بما تتضمنه وثيقة الرحلة من بيانات -السائح والوكالة السياحية-العقد 

حيث يذهب بعض الفقه إلى القول بأن الوثائق الإعلانية لوكالة السياحة والأسفار تعتبر ملزمة لها 
في حين يذهب البعض الآخر إلى أن لهذه  ئهاإلغا أوفيما تتضمنه من بيانات ومنها شروط تعديل الرحلة 

وكالة السياحة -الوثائق قيمة تعاقدية متى تضمنت بيانات محددة وتفصيلية حينئذ تعد ملزمة للمعلن 
، ويمكن القول أن الوثائق الإعلانية تتضمن في الغالب وصف دقيق حول الخدمة أو المنتج -والأسفار

د من بيانات في على ما ور  ففي معظم الأحيان يتعاقد الشخص اعتمادا  المقدم مما يعطيها أهمية كبيرة 
كانت بمثابة الدافع إلى التعاقد مما يعني أن لها قيمة تعاقدية تقضي بالإلزام المعلن بما  هذه الوثائق التي

ن من جانب المعل ورد فيها، والقول بخلاف ذلك من شأنه الإضرار بالجمهور عموما كما أنه يعد تضليلا  
 .2مما يوجب مسؤوليته

                                                           
1
 - Cass.civ 28/03/1995, sur le cite: www.legifrance.fr, 01:08, 23/04/2018. 

 الكويت، أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، - 2
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والجدير بالذكر أن التزام وكالة السياحة والأسفار بالمعلومات الواردة في وثائق الرحلة المسلمة 
للعملاء يعتبر إيجاب موجه للجمهور يتضمن كافة المعلومات الجوهرية للعقد السياحي المراد إبرامه يقترن 

ن إإبرام العقد السياحي، بالتالي فئق مما يترتب عليه مع قبول السائح لهذه المعلومات الواردة في الوثا
 .ها في مواجهة السائحتعن البيانات الواردة في الإعلان يرتب مسؤولي السياحية عدول الوكالة

وعليه وتبعا للحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في الدعوى السابقة ورفضها لطلب وكالة 
السائحة بدفع كامل ثمن التذكرة نتيجة إلغائها لتنفيذ العقد السياحي  السياحة والأسفار بإلزام المدى عليه

وادعائها أيضا بأن الإلغاء تأخر عن الميعاد المحدد في وثيقة الرحلة التي تمثل الإيجاب الصادر منها، 
 .ومنه فإنها تلتزم بما ورد في الوثائق الإعلانية للعقد السياحي من بيانات ومعلومات مذكورة فيه

مثابة حماية يعتبر ب ،بالشروط المتضمنة فيه وامتلاكه لحق العدول أو الإلغاء لتزام السائحدم ا  وع 
ه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقارنة مع الوكالة السياحية التي تعتبر وصفلمركزه القانوني ب

البيانات التفصيلية طلاعه على إماية القانونية اللازمة عن طريق طرف مهني متخصص كما تكفل له الح
 .لبرنامج الرحلة السياحية وكيفيات وشروط إلغاء العقد قبل البدء في تنفيذه

نه يلزم بالتعويض إغاء الرحلة السياحية بعد إتمامه عمليات الحجز مثلا ففلو أقدم السائح على إل 
ن حجز التذاكر لصالح للقواعد العامة للمسؤولية عن الضرر الناتج لوكالة السياحة والأسفار إذ أ وفقا  

عن ذلك  الأخيرن عدل هذا إعد بالتعاقد يلتزم السائح بمقتضاه بإبرام العقد النهائي فالعميل يعتبر لمثابة و  
جاز اللجوء للقضاء لإجبار الواعد باعتباره طرفا في العقد النهائي بتنفيذ التزاماته الناتجة عن هذا العقد 

إذا " منه والتي قضت بأنه 76في القواعد العامة بالقانون المدني في نص المادة  هويجد هذا الحكم أساس
وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام 

 ".العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد

-مخلا بالتزاماته المستمدة من العقد الموعود به إبداء الموعود له  غير أنه يلزم لوصف السائح
الرغبة بالتعاقد بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن العقد متى أخل السائح بالتزامه بإتمام  -وكالة السياحة والسفر

سائح لالتزامه ما لم يكن عدم تنفيذ ال ،1العقد السياحي يكون ملزما بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية العقدية
إذا " بأنهمن القانون المدني  776المادة  وتنص ،ناتج عن قوة قاهرة أو سبب الأجنبي لا يد له فيها

استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم 
 ".لتزامهحكم لذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ ا  يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا بد فيه ويكون ال

                                                           
 .70، المرجع السابق، ص حسن علي الذنون - 1
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ولتفادي الخسائر والأضرار التي تتكبدها وكالات السياحة والأسفار نتيجة إلغاء العملاء للرحلات 
السياحية سواء الفردية أو الجماعية غير المنظمة عادة ما تقترح الوكالة على العملاء دفع قسط معين من 

لها الوكالة بعد قيامها المال على أساس أنه تأمين نتيجة لإلغائه للرحلة وتغطية للخسائر التي تتحم
 . بعمليات الحجز في وسائل النقل والمنشآت الفندقية

  نيالفرع الثا

 باحترام برنامج الرحلة السياحية الالتزام

وهو الالتزام المقابل لالتزام وكالة  ،يقع على عاتق السائح الالتزام باحترامه لبرنامج الرحلة السياحية
ن مضمون التزام السائح باحترام البرنامج نامج السياحي، وعليه فإتنفيذ البر السياحة والأسفار بحسن 

 ، والتزامه أيضا بإعلام الوكالة(أولا)السياحي يتمثل في تقيده بكافة التعليمات التي تفرضها عليه الوكالة 
 : يسيتم التفصيل فيهما كما يأتو  ،(ياثان) بكافة المعلومات اللازمة لحسن تنفيذ برنامج الرحلة السياحية

 يد السائح بتعليمات وكالة السياحية والأسفار قت: أولا

واحترام جميع  ته،ومراعابرنامج الرحلة السياحية باحترام  يلتزم السائح بموجب تنفيذ العقد السياحي
بغية تنفيذ برنامج الرحلة السياحية على أكمل وجه ولا  وكالة السياحة والأسفارالتعليمات التي تصدرها 

مواعيد باحترام  بدءا ،يتأتي ذلك إلا من خلال مراعاته للبرنامج الزمني المحدد في العقد السياحي
المحددة وكذا تقيده بالمواعيد الزمنية المحددة لزيارة الفنادق والمزارات  الأماكنالانطلاق والمغادرة من 

طعام وغيرها لحترامه إوصولا إلى  ،تاحف وغيرهاالسياحية والم مواعيد تقديم الخدمات المختلفة من نقل وا 
 . من الفقرات المحددة في برنامج الرحلة السياحية

لا  على يتوجبو  السائح التقيد بالتعليمات التي تصدرها وكالة السياحة والأسفار وألا يخالفها وا 
اعتبر مسؤولا عن أي ضرر يحدث نتيجة الخروج عن تعليماته لأنه سيكون بذلك قد خرج عن تعليمات 

فعلى السائح في الرحلات  ،المترتب على الإخلال بالتعليمات الوكالة السياحية فيتحمل تبعات خطئه
السياحية الجماعية أن يتقيد بالنظام المقرر الذي فرضته الوكالة على جميع العملاء بدون استثناء وعدم 

 .التعسف في تصرفاته ومخالفة تعليماتها

ومثال ذلك تقيد السائح بتوجيهات الوكالة في حالة التنقل بوسائل النقل التي خصصتها الوكالة 
على سلامته  ترامه لمواعيد الانطلاق وعند الوصول الالتزام بالنزول في المكان المحدد حفاظا  السياحية باح

وكذا جلوسه في المقعد المحدد له في التذكرة السفر وعند الانتقال للمنشأة يلتزم السائح بالإقامة في الغرفة 
 .التي حددتها له الوكالة السياحية مسبقا
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ي بتصرفاته إلى إزعاج داعاة السائحين الآخرين وأن لا يؤ مر  ،كما يقع على عاتق السائح أيضا  
الغير ممن اشتركوا في الرحلة السياحية وذلك بأن يبقى ضمن المجموعة السياحية عند زيارة الأماكن 
المحددة في برنامج الرحلة السياحية وأن لا يصدر أي تصرف غير لائق تجاه المشاركين في الرحلة 

ويجب على السائح الالتزام بما وجهه له مكتب السياحية والسفر من تعليمات  ،احيةومقدمي الخدمات السي
بخصوص البلد أو الإقليم المحدد لتنفيذ الرحلة السياحية وكذلك بخصوص الدول التي يتم عبورها أثناء 

عمل يؤدي  الرحلة ولا سيما التعليمات المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بحيث لا يأتي بأي تصرف أو
 . 1إلى إيذاء مشاعرهم

 التزام السائح بإعلام وكالة السياحية والأسفار : ثانيا

لا يقتصر الالتزام بالإعلام على عاتق الوكالة تجاه السائح العميل فقط بل إن هذا الأخير يلتزم 
لحسن تنفيذ برنامج بذات الالتزام تجاه وكالة السياحية والأسفار وذلك بإعلامها بكافة المعلومات اللازمة 

الرحلة السياحية وما قد ينجم عنها من مشاكل قانونية، وهذا الالتزام يتضمن في حقيقته التزاما بالتحذير أو 
وكالة السياحية -أن يحذر الطرف الآخر  -العميل–بحث الأشياء بحيث يلقي على عاتق أحد الأطراف 

بحيث يحيطه علما بما يكتنف هذا العقد أو ينشأ  أو يثير انتباهه إلى ظروف ومعلومات معينة -والأسفار
لا يكفي فيه مجرد القول أو  -الالتزام بالتحذير أو بحث الانتباه-عنه مخاطر مادية أو قانونية وهو أي 
نما يلتزم فيه فضلا عن ذلك  ذير أي تحديد الخطر أو التشديد والتح -لتزام بالإعلامللا خلافا  -الكتابة وا 

 . 2ية التنفيذ الحسن والسيرورة الجيدة لبرنامج الرحلة السياحيةالمعلومات بدقة بغ

ي تنجم عن أمر لفت نظر المتعاقد الآخر وتنبيهه إلى المخاطر الت"ف الالتزام بالتحذير بأنه ويعر  
عن إثبات ذلك الأمر ولكن على الرغم من ذلك فإن البعض يذهب إلى عدم إتيان  همعين وذلك بهدف رد

على الرغم من ذلك فإن البعض يذهب إلى عدم وجود فرق بينهما وأنهما أي الالتزام  ذلك الأمر، ولكن
 . 3"بالإعلام والالتزام بالتحذير يشيران إلى معنى واحد ولا يمكن التفرقة بينهما

التزام العميل بإعلام الوكالة بصفتها شخص مهني محترف ببعض "أما الالتزام بالإعلام فهو 
لزم بالإدلاء بها إلى من يملك المعلومات المرتبطة بالعقد ي   ها انطلاقا من قاعدة أن  المعلومات التي يمتلك

 . 4"لتنوير إرادته حتى ينعقد العقد صحيحا خر متى كانت تلك المعلومات لازمةالطرف الآ
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قوى في ومع أن الفرض الغالب هو التزام الوكالة السياحية بهذا الموجب باعتبارها الطرف الأ
ما تملكه من معلومات حول الخدمات السياحية محل العقد إلا أن هذا لا يمنع  التعاقدية في ظلالعلاقة 

متلاكه لمعلومات ويتحقق ذلك في حالة ا   ،السائح من فرض التزام الإعلام في بعض الحالات المعينة
مما يترتب عليه  تؤثر في قرارها في تنفيذ الخدمات محل العقد الوكالة السياحية وهذه المعلوماتتجهلها 

من مخاطر، فعليه إعلامها حول المواصفات التي يتطلبها في هذه الخدمات وكيفية تنفيذها بحسب ما 
تمليه طبيعة التعامل أي أن الالتزام بالإعلام ما هو إلا التزام بتحذير مكتب السياحة والسفر بظروف أو 

 .صية تتعلق بشخص السائحأمور معينة قد تؤثر في حسن تنفيذها، وهي عادة معلومات شخ

لتزام العميل بالإعلام في مواجهة لخلو التشريع الجزائري من أحكام قضائية خاصة تبين ا   ونظرا  
الدراسة بحكم محكمة النقض الفرنسية، فمن الأحكام القضائية  هذه وكالة السياحة والأسفار تم تدعيم

ما قضت به محكمة النقض الفرنسية باستبعادها  المشهورة التزام السائح بإعلام وكالة السياحة والأسفار
لمسؤولية وكالة السياحة والأسفار فيما يتعلق بعدم مراعاتها للظروف الخاصة في تحديد موعد انطلاق 
الرحلة السياحية لأحد السياح المشاركين في تلك الرحلة، حيث قضت المحكمة بأنه كان يجب على 

تعلق بأي عنصر يؤثر في الرحلة أو أي أمر ذي خصوصية معينة السائح أن يحذر وكالة السياحة فيما ي
 . من شأنه أن يؤثر في حسن سير تنفيذ الرحلة السياحية

السياحة والسفر كان قد  إحدىوكان الحكم السابق قد صدر في قضية تتخلص وقائعها في أن 
رحلة سياحية وكان أحد السياح المشاركين في الرحلة يهوديا متدينا، وكان موعد انطلاق الرحلة  تنظم

د في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وتأجل الانطلاق في الرحلة لساعات معينة مما أدى إلى د  السياحية ح  
السبت يعد يوما ومن المعروف أن يوم  ،وجزء آخر من يوم السبت وقع جزء من الرحلة في يوم الجمعة

 .هود حيث لا يقومون بأي عمل خلالهمقدسا لدى الي

الاشتراك بالرحلة وطالب باستيراد الأموال التي " هانزو"لذلك فقد رفض السائح اليهودي المدعو 
دفعها إلى مكتب السياحة مع المطالبة بالتعويض نتيجة اختلاط الرحلة ببعض الطقوس الدينية التي كان 

اعتماد ين الاعتبار من قبل مكتب السياحة والسفر، وأن يحدد موعد الرحلة السياحية بيجب أن تؤخذ بع
وأكدت " هانزو"محكمة النقض الفرنسية رفضت طلب المدعي  غير أن   ،هذه الظروف الخاصة للسائح

على أنه كان يجب على السائح أن يحذر أو يلفت انتباه مكتب السياحة والسفر إلى هذه الظروف الخاصة 
 . 1كي يستطيع مكتب السياحة بأن يأخذها في عين الاعتبارل
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ومن خلال وقائع القضية والحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية يمكن أن نستخلص أن 
 باعتبارها فرض الالتزام بالإعلام في الرحلة السياحية لا يقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار فقط

نما يمتد إلى اني مه شخص لذلك ألزمت محكمة النقض الفرنسية بلفت انتباه وكالة  ،لعميلمحترف وا 
السياحة والأسفار لكل ما من شأنه أن يرتب أخطار مادية تكلفها خسائر أو قانونية نتيجة مخالفتها لبنود 

 .العقد

برنامج الرحلة ل هاكافة الظروف الخاصة في تنفيذمن وكالة السياحة اط يحتا وبغية ذلك هو
من ناحية مواعيد الانطلاق أو طبيعة الخدمات المقدمة، وفي الدعوى المذكورة ترتب على  السياحية سواء

إخلال السائح العميل بهذا الالتزام وعدم إحاطة الوكالة بالمعلومات اللازمة رفض القضاء لقيام مسؤولية 
الرحلة  الوكالة وعدم تعويضها له نتيجة عدم إحاطتها علما بالظروف الخاصة في تحديدها لموعد

 .السياحية

  الفرع الثالث 
 بدفع ثمن الرحلة السياحية الالتزام

فيها كل طرف في العقد مقابلا لما  يأخذمن عقود المعاوضة التي  والأسفارباعتبار عقد السياحة 
للعقد  إبرامهعد التزام السائح بدفع ثمن الرحلة السياحية للوكالة التزام جوهري مترتب عن ي  و يقدمه، 

ومختلف الخدمات السياحية كزيارة  والإقامةالسياحي ويتضمن ثمن الرحلة السياحية مقابل خدمات النقل 
 .المتفق عليها في برنامج الرحلة السياحية والأثريةالمناطق السياحية 

بها  وزمان الوفاء( ثانيا)تحديدها  وكيفيات( أولا)في العقد السياحي  بالأجرةسنبين الدائن والمدين و 
 أجرةسنتطرق الى التعديلات التي ترد على  وأخيرا( رابعا)الوفاء باجرة الرحلة السياحية  ومكان( ثالثا)

 : كما يأتي ،(خامسا)الرحلة السياحية 

 الدائن والمدين بالثمن في الرحلة السياحية : أولا

هو السائح العميل الذي تعاقد  أو العقد السياحي في عقد الرحلة السياحية الأجرةالمدين بدفع  إن  
وفي الحالة التي يتجه فيها  ،ابرم العقد لصالحه آخركما قد يكون شخص  والأسفاركالة السياحة و مع 

يم رحلة ظلتن واحدا   برموا مع الوكالة عقدا  أوكانوا قد  والأسفارلى وكالة السياحة إمجموعة من السائحين 
 .الأجرةهم بدفع جزء متساوي من ثمن سياحية، في هذه الحالة يلتزم كل طرف من

لا يكونون  أنهم والأصلوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك  إذا إلاتقسم بينهم بالتساوي  الأجرة أنأي 
ف ذلك، حينها يكون للدائن المتمثل في وكالة وجد اتفاق يقضي بخلا إذا إلا الأجرةمتضامنين في دفع 

 .الرحلة السياحية أجرةالرجوع على أي واحد منهم لاستفاء  والأسفارالسياحة 
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هي الوكالة السياحية، وتلتزم في  والأسفارفي عقد السياحة  الأجرةن الدائن بدفع إوفي المقابل ف
ة السائح بتنفيذ برنامج الرحلة السياحية لقاء المبلغ المتحصل عليه وتقديم مختلف الخدمات من نقل همواج
قامة رشاد وا  ها أو عن طريق يممثل لأحدبصفة مباشرة  إماللوكالة  الأجرةلتزام السائح بدفع سياحي، وا   وا 
 .بالاستلام إشعارالمبلغ المحدد في الحساب البريدي للوكالة مع  إرسال

 كيفيات تحديد ثمن الرحلة السياحية : ثانيا

العقد السياحي  إبرامعند  الأطراففي الرحلة السياحية باتفاق  الأجرةعام يحدد مقابل  كأصل
من القانون المدني، حيث  726تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في نص المادة 

 لأيفلا يجوز  ،الإرادةسلطان  لمبدألزوم العقد للمتعاقدين الذي يعتبر كنتيجة  مبدأعبر هذه القاعدة عن ت  
يتدخل ويعدل البنود الواردة  أنكما لا يجوز للقاضي  منفردةال بإرادتهمن المتعاقدين بتعديل العقد أو نقضه 

باستثناء تدخله عند تطبيق نظرية الظروف  ،في العقد أو ينقضها ما لم تخالف النظام العام والقواعد العامة
نماالعقود  إنشاءث لا يدخل في عمله يالطارئة ح  .1بما يمليه قانون العقد يأخذ أنعليه  وا 

تم تحديد و  والأسفارقام السائح بالتسجيل في الاستمارة المعدة من طرف وكالة السياحة إذا ومنه 
حد الطرفين لاسيما الوكالة في الفترة أ، فلا يجوز تعديله من ونهائيا   العقد باتا   أصبحثمن الرحلة السياحية 
 مبدألسياحية، ويستثنى من وتسليم الوثائق والتذاكر الخاصة ببرنامج الرحلة ا الأسماءالممتدة بين تسجيل 

تفاق صريح في العقد يخول الرحلة السياحية عند وجود ا   أجرةلزوم العقد السياحي فيما يتعلق بتعديل 
ها لمختلف ذفي تنفي تطرأبالزيادة أو النقصان حسب الظروف التي  السياحية جرة الرحلةأللوكالة تعديل 

 .برامج الرحلة السياحية

 رة الرحلة السياحيةن الوفاء بأجزم: ثالثا

في العقد السياحي بالاتفاق الصريح بين طرفي العقد، فقد يتم الاتفاق  بالأجرةيتحدد زمن الوفاء 
العقد أو عند انتهاء تنفيذ برنامج  إبرامعند  الأجرةدفع يتم  أنوالسائح على  والأسفاربين وكالة السياحة 

دد زمنية محددة وفي حالة عدم وجود بالتقسيط وفق م   الأجرةالرحلة السياحية، أو قد يتفقان على دفع 
، والأسفاريتم اللجوء للعرف الجاري العمل به لدى وكالات السياحة  بالأجرةاتفاق بينهما يحدد زمن الوفاء 

ن الاتفاق أتبين  (الجزائر) بمدينة ورقلة والأسفارلعديد من وكالات السياحة ا ةفقد لاحظنا من خلال زيار 
العقد السياحي والقسط الثاني بتمام  إبراميتم على قسطين؛ يدفع السائح القسط الأول عند  جرةالأعلى دفع 

 .نتهاء تنفيذ برنامج الرحلة السياحيةا  
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 جرة الرحلة السياحيةأمكان الوفاء ب: رابعا

 والأسفارنص خاص في القانون المتضمن تنظيم نشاط وكالات السياح  الجزائري د المشرعلم يحد  
لقواعد العامة في القانون المدني وتطبيقها على إلى اجرة الرحلة السياحية، وبالرجوع أمكان الوفاء ب يتضمن

ذا ،لمكان الذي اتفق عليه طرفي العقدالرحلة السياحية هو ا أجرةن مكان دفع إأحكام العقد السياحي ف لم  وا 
ذا، والأسفارالمعمول بها لدى وكالات السياحة  للأعرافيتفقا على مكان معين للوفاء يتم الرجوع  لم  وا 

الرحلة السياحية من المثليات لذلك تدفع في موطن  أجرةللقواعد العامة تعتبر  يوجد عرف معمول به فوفقا  
 .1العقد السياحي إبرامنه يجب الوفاء بها في المكان الذي تم فيه إكانت شئ قيمي ف إذا أما المدين به

 الرحلة السياحية  جرةأتعديل : خامسا

ما يتضمنه على تحديد مقابل الرحلة السياحية ب السياحي عام يتم الاتفاق بين طرفي العقد كأصل
الرحلة  أجرةالمترتب في زيادة قيمة  الأثر ووالسؤال المطروح هنا ما ه ،من خدمات ورسوم وضرائب

هل تستطيع وكالة السياحة  آخر؟ بمعنى والأسفاركالة السياحة و السياحية على التزام السائح تجاه 
 ؟ في الأجرةمطالبة السائح بالفرق في الزيادة  والأسفار

 62/270الأوروبي رقم لتشريعات الدولية نجد نص المادة الرابعة من التوجيه إلى ابالرجوع و 
، فلا يمكن 2لالتي تم الاتفاق عليها والتي تثبت في العقد السياحي غير قابلة للتعدي الأسعارن أتقضي ب

ينص  أنللمغادرة ويمكن  ةخلال عشرين يوما من التاريخ المقرر  إلاتزيدها  أن والأسفاركالة السياحة و ل
تعديل المقابل الذي يلتزم السائح بدفعه في حالة ارتفاع تكاليف النقل أو  إمكانيةالعقد بصورة واضحة على 

في الموانئ أو  الرسوسعر الوقود أو المبالغ المقدمة لقاء خدمة معينة مثل ضرائب الهبوط أو المغادرة أو 
للسائح في حالة تعديل السعر الحق في الاختيار بين فسخ العقد أو قبول  منحنه أكما  المطارات

 .3فيقبل بزيادة السعر طرأتلتعديلات التي ا

المتضمن تحديد شروط ممارسة النشاطات المتعلقة بتنظيم  66/600القانون الفرنسي رقم  أما
في  الأصل أن، حيث الأوروبيالتوجيه  لأحكامقد تضمنت نصوصه تطبيقا  ،هاوبيعالرحلات أو الإقامات 
 إلاهو دفع الثمن الذي تم الاتفاق عليه مسبقا ولا يمكن تغييره  والأسفارة السياحة لالتزام العميل تجاه وكا

يتم هذا التغيير خلال  أننصت بنود العقد على ذلك بصفة صريحة سواء بالزيادة أو النقصان ويشترط  إذا
 .نطلاق الرحلة السياحيةإالتي تسبق موعد  (22) ثلاثين يوم

                                                           
 .766سامان سليمان إلياس الخالتي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Art n° 04 du directive 90/314 (EES- EUR) on package travel, package holidays and package tours. 
ضحى محمد سعيد، المسؤولية المدنية لمتعهدي السفر والسياحة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة  - 3

 .722، ص 6227السنة الجامعية  العراق، الموصل،
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نه يتطلب لتعديل سعر تنص على أفهي  66/600القانون  لأحكامأما اللائحة التنفيذية المطبقة 
ة لتضمنه تاريخ وكيفيات دفع السعر، وفي فضايتضمن العقد السياحي شرطا صريحا بذلك بالإ أنالرحلة 
عند تسلم الاستمارات والوثائق  الإجماليةمن سعر الرحلة % 22يدفع السائح ما لا يقل عن  الأحوالجميع 

ذاالخاصة بالرحلة،  مثلا فالسائح  كالسعر دفي العق الأساسيةلى تعديل أحد العناصر إالوكالة  اضطرت وا 
 .   له الحق في فسخ العقد والحصول على المبلغ الذي دفعه

المتضمن تنظيم نشاط وكالات  66/26رقم  ن القانونإفي التشريع السياحي الجزائري فأما 
يمكن مراجعة السعر المتفق عليه بين الطرفين  لا" بأنه أقرتمنه قد  77نص المادة في  والأسفارالسياحة 

وكالة السياحة  أنلى إنتوصل هذه المادة ومن خلال استقرائنا لنص  ،"بموجب بند وارد في العقد إلا
على برنامج الرحلة  تطرألا تملك سلطة تعديل السعر في العقد السياحي بسبب التغييرات التي  والأسفار

، بسبب الاتفاق الأخرىفي الفنادق ومختلف الخدمات السياحية  الإقامةر النقل أو كتذا أسعارسواء تغيرت 
 إلالا يمكن مطالبة بها السائح بها  الأسعارن الزيادة غير المتوقعة في أالمسبق في بنود العقد لذلك ف

 .قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لإلزامية بموجب بند وارد في العقد تطبيقا  

 لمطلب الثاني ا

 التزامات السائح في مواجهة مقدمي الخدمات السياحية

لتزامات في مواجهة مقدمي الخدمات السياحية أي كل من صاحب بمجموعة من الا   السائحيلتزم 
لتزامات كدفع الأجرة حيث يلتزم في مواجهة صاحب الفندق بمجوعة من الا   ؛السياحي الفندق والناقل

رة الإقامة نتهاء فتعدة من أجلها وردها عند ا  ستعمالها وفقا للأغراض الم  والحفاظ على العين المؤجرة وا  
 (.الفرع الأول)

مواعيد لتزامه باحترام ا  لتزامات تتمثل في بمجموعة من الا   كما يلتزم في مواجهة الناقل السياحي
الناقل البري والبحري حترام تعليمات ودفعه لأجرة النقل وا   ،النقل المتفق عليها وخضوعه لإجراءات التفتيش

الخدمات السياحية كما لتزامات السائح في مواجهة مقدمي ، وسيتم التفصيل في ا  (الفرع الثاني)أو الجوي 
 :  ي بيانهيأت
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 الفرع الأول 

 التزامات السائح النزيل في مواجهة صاحب الفندق

 تنفيذ كافة الخدمات السياحيةو تقوم وكالات السياحة والأسفار بتنظيم مختلف الرحلات السياحية 
لتزامات في مواجهة صاحب الفندق وفي مقابل ذلك يلتزم السائح النزيل بجملة من الا  المرتبطة بها، 

لتزامه ، وا  (أولا)لتزامات في دفع مقابل الإقامة باعتباره أحد مقدمي الخدمات السياحية وتتمثل هذه الا  
 وأخيرا  ( ثالثا)تزامه باستعمال العين المؤجرة وفقا للغرض المعدة له ل، وا  (ثانيا)بالحفاظ على العين المؤجرة 

 (.رابعا)نتهاء فترة الإقامة جرة عند ا  ؤ لتزامه برد العين الما  

 التزام السائح النزيل بدفع مقابل الإقامة الفندقية : أولا

ياحة والأسفار بين وكالة الس كأصل عام يتم الاتفاق على تحديد مقابل الإقامة الفندقية سلفا  
باعتبار أن الإقامة تعتبر من بين برامج العقد السياحي، لكن عند عدم الاتفاق على  ،والسائح العميل

 زمع زيارته يقوم باختيار فندق للإقامةن السائح فور وصوله للبلد الم  قامة في بنود العقد فإللإ تحديد فندق
بدفع أجرة الإيواء لصاحب الفندق باعتباره أحد مقدمي لزم نه ي  فإ ستفادته من الإقامةوفي مقابل ا   فيه،

 .الخدمات السياحية

لتزام الجوهري والأساسي، إذ يجب عليه دفع مقابل الا   لتزام السائح النزيل بدفع الأجرةمثل ا  وي  
إقامته في الغرفة أو الجناح، وكذلك يجب عليه أن يدفع قيمة الخدمات المتنوعة التي تقدم إليه، 

ت والمشروبات والاتصالات وغيرها من الخدمات الأخرى، ويجد هذا الحكم أساسه في القوانين كالمأكولا
التي و  26المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة في نص المادة  66/27الخاصة وبالتحديد في القانون رقم 

 ".ةيندقيلتزم الزبون بتسديد الفاتورات مقابل الخدمات التي قدمتها له المؤسسة الف"تنص بأن 

أجرة الغرفة أو الجناح الذي قام السائح مها صاحب الفندق للنزيل وتتضمن فاتورة الخدمات التي قد
 وجبات الإطعامقيمة الخدمات الفندقية التي يقدمها الفندق للسائح النزيل وتتضمن ، و النزيل بتأجيره

سباحة أو ملاعب رياضية أو  وخدمات الهاتف ومختلف الخدمات الترفيهية الموجودة بالفندق من حمامات
 .قاعات الترفيه والألعاب

والجدير بالذكر أن وفاء العميل بالأجرة لصاحب الفندق يتم بالنقود وبالعملة الوطنية لبلد الفندق أو 
، وتنطبق هذه الحالة على الرحلات السياحية المنظمة لبلد أو الأورو بالعملة المتفق عليها عالميا  كالدولار

حيث يشترط على  ما يحدث بالفعل في غالبية الفنادق الكبرى في الدول العربية والأجنبية؛أجنبي وهو 
 . النزلاء الأجانب على أن يدفعوا الأجرة بالعملة الأجنبية
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يفي وعلى أية حال، فإنه يجوز أن تكون الأجرة أي شيء آخر يقدمه النزيل لصاحب الفندق، ل  
هذا ومع تقدم النظم  يقدم له من خدمات طوال مدة إقامته بالفندقبسداد ما عليه كمقابل لإقامته وما 

المصرفية لم تعد النقود الوسيلة الوحيدة لسداد الأجرة، بل يمكن سدادها باستخدام الشيكات المصرفية أو 
هذا ويذهب جانب من الفقه الفرنسي، إلى إعطاء صاحب الفندق  ،"Carts decrepit" بطاقات الائتمان

ض سداد الأجرة عن طريق الشيكات البنكية، وذلك إذا توافرت لديه أسباب جدية تدعو لذلك الحق في رف
ر شيكات متعددة إالرفض، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون قد س لى الفندق نفسه بدون بق للنزيل أن حر 

ك تعسفا  عد ذلرصيد، ففي مثل هذه الحالة يكون لصاحب الفندق الحق في رفض قبول الشيكات دون أن ي  
 .1منه، وقد لاقى هذا التوجه تأييدا  من قبل القضاء

ذا لم يقم السائح النزيل بدفع مقابل الإقامة لمقدم الخدمة السياحية المتمثل في صاحب الفندق  وا 
فإن هذا الأخير يستعمل حقه في الضمان للحصول على أجرة النزول في الفندق وقد منح المشرع 

والتي تقضي بأنه  66/27 رقم من القانون 70/27ب الفندق بمقتضى المادة الجزائري هذا الضمان لصاح
يحق للفندقي حجز كل شئ يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة له إلا "

 ".إذا كان المبلغ الواجب دفعه لصاحب الفندق مستحقا من شخص آخر غير الزبون

يتمثل في حجز ممتلكات السائح  ا  متياز فإن لصاحب الفندق ا   70/27ووقفا لما قضت به المادة 
المبالغ المستحقة  يوالحق المضمون بالامتياز هنا ه ،جرة الإقامة الفندقيةكضمان للوفاء بأ النزيل

ومن تبعه من أشخاص، وما تبعه من حيوانات  أو أجنبيا   لصاحب الفندق في ذمة النزيل سواء كان وطنيا  
ب وما يلحق بذلك من خدمات هذا مقابل المأوى والمأكل والمشر و وأشياء كالسيارة بسبب إقامته في الفندق، 

كما يشمل  ،والكي   الملابس غسلالهاتفية ومقابل  فاد منها النزيل، شأن المكالماتاستتبعية قدمها الفندقي و 
ام بها الفندقي للنزيل مثل إرسال البرقيات للحجز له في دور العرض، أو دفع مقابل الخدمات التي ق

السياحية داخل المدينة، وما كلفه به من شراء حاجيات له وهو ما يدخل في عموم عبارة الصرف  جولاته
 .2لحسابه

 التزام السائح النزيل بالحفاظ على العين المؤجرة : ثانيا

التي يقيم بها في  في الغرفة وملحقاتها المؤجرة فظة على العينيتعين على السائح النزيل المحا
الفندق، وعليه أن يبذل في هذه المحافظة عناية الشخص المعتاد وفقا للأحكام العامة الواردة في القانون 

يصيب العين المؤجرة أو محتوياتها في الفندق من  ضرر المدني، وفي هذه الحالة يعتبر مسؤولا  عن كل

                                                           
 .706رشا مصطفى محمد أبو الغيظ، المرجع السابق،  :انظر - 1
 .وما يليها 700، ص نفسهرشا مصطفى محمد أبو الغيظ، المرجع  - 2
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ستعماله لتلك العين أو لمحتوياتها أضرار قد تؤدي إلى هلاك العين أو تلف أحد محتوياتها نتيجة ا  
بواجب المحافظة  ستعمالا  غير مألوف دون بذله لعناية الشخص المعتاد، ويترتب على ذلك إخلالها  

يكون الزبون "بأن  السالف الذكر 66/27 رقم من القانون 20مادة وذلك طبقا لما قضت به ال عليها،
مسؤولا عن كل ضرر فعلي يلحق الفندقي خلال الفترة المتعاقد عليها أو جزء منها عندما لا يشغل 

 ."الأماكن وفقا للعقد الفندقي

المتمثل في و السياحية الخدمة خطر مقدم والجدير بالإشارة هنا، أنه يجب على السائح النزيل أن ي   
أو ملحقاتها، كالحمامات مثلا  في حاجة  –الغرفة أو الجناح- صاحب الفندق متى ما لاحظ أن العين

ولا بد من التنويه إلى أن النزيل ليس مسؤولا  فقط عن  لى ترميمات مستعجلة أو بها عيبا  جسيما ،ماسة إ
 ه  م  د  ل كل من تابعيه والمقيمين معه، وخ  لتزامه بالمحافظة على العين يمتد ليشمأعماله الشخصية، ولكن ا  

ماله الذين تحت إمرته وضيوفه وزائريه، وذلك طبقا  للقواعد العامة في المسؤولية العقدية عن أعمال وع  
 .1تابعيه

على العين المؤجرة، هو  معند عدم محافظته عن تابعيه أساس قيام مسؤولية النزيلب وفيما يتعلق
من دخول غرفته والعيش بها واستعمالها، فهو مسؤول عن أي تصرف يصدر  ن هؤلاءك  أن النزيل من م  

 الموجودة جهزةبالأ يلحقحدث  ومنه فإن أي تلف، المؤجرة ق الضرر بالعينالحنتج عنه ا  من هؤلاء و 
التكيف مثلا ، بسبب النزيل أو أحد مرافقيه تقوم مسؤولية النزيل تجاه صاحب كأجهزة ، المؤجرة داخل العين

 .المستحقة بدفع التعويضات أيضا   دق ويسأل عن الإتلاف ويلتزمالفن

كما تنتفي مسؤولية النزيل عند إثباته بأن التلف اللاحق بالعين المؤجرة لم تكن له يد فيه، مثل 
المؤدية إليه، وتأسيسا  على ذلك، فإن مسؤولية  التيار الكهربائيضعف نتيجة  إثباته بأن التكييف قد تلف

النزيل قد تنتفي تجاه صاحب الفندق، ويبدو لنا أن مسؤولية النزيل عن الهلاك أو التلف الذي يحلق 
يعطي صاحب الفندق الحق في المطالبة بإعادة العين إلى الحالة التي تكون عليها قبل  المؤجرة بالعين

 .2ل، أو أن يرجع على النزيل بالتعويض مما وقع له من أضرارالتلف أو فسخ العقد مع النزي

من النظام  توتجدر الملاحظة، أن أحكام مسؤولية النزيل في المحافظة على العين المؤجرة ليس
ما لم يكن هناك هلاك  كليا أو جزئيا المسؤولية أو تخفيفها أو الإعفاء منهاهذه العام، فيجوز التشديد من 

في القانون  المنصوص عليها النزيل أو خطئه الجسيم، وذلك طبقا  للقواعد العامة أو تلف نشأ عن غش
 .الجزائري المدني

                                                           
 .768، ص 7662، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 7أحمد مدحت حسن، التشريعات السياحية وعقد الإقامة بالفندق، ط  - 1
التنظيم القانوني لحقوق المنشأة الفندقية والسياحية والإرشاد السياحي )محمد عبد الوهاب خفاجي، التشريعات السياحية والفندقية  - 2
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ضافة إلى ما سبق ذكره، نلاحظ أيضا أن السائح النزيل ي  و  سأل عن حريق العين في مواجهة ا 
ي لا يد له مقدم الخدمة السياحية المتمثل في الفندقي، إلا إذا أثبت أن الحريق قد نشب عن سبب أجنب

فيه، بيد أن بقاء سبب الحريق مجهولا  يضع المسؤولية في جانب النزيل، ولعل تعدد النزلاء في فندق واحد 
من أين ولا كيفية اندلاع النيران في الفندق أي بقاء سبب اندلاع الحريق عرف وقد تعرض للحرق، ولم ي  

 .بالفندق مسؤولين عن الحريققيمين جميع النزلاء الم عدي   شأة الفندقية مجهولافي المن

منهم مسؤول بنسبة الجزء الذي يشغله وكذا  نزيل بمعنى أن المسؤولية هنا مسؤولية جماعية وكل
ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله قد يشمل صاحب الفندق لكونه مقيما  بالفندق، هذا ما لم يثبت أن النار 

جميعا  إذا أثبت أحدهم أن الحريق  قوملعل مسؤوليتهم لا تأحد النزلاء، فيكون وحده مسؤولا  عن الحريق، و 
 .1قد وقع بسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو فعل الغير

 التزام السائح النزيل باستعمال العين المؤجرة وفقا للغرض المعدة له: ثالثا

المؤجر في  الغرفة أو الجناح لتزامه باستعمالهو ا   ،لتزامات المترتبة على عاتق السائحمن بين الا  
بأن يستعمل  السائح لتزمتفاقا  ا  على النحو المتفق عليه مع صاحب الفندق، فإن لم يكن هناك ا   الفندق

الغرض الذي من أجله تعاقد النزيل  وهو الغرفة أو الجناح بحسب ما أعدت له خلال مدة إقامته بالفندق،
من الزمن طالت هذه المدة  محددة مدةحصوله على مكان للإقامة والمبيت فيه ب وذلك مع صاحب الفندق

 .أو قصرت

، وبمقتضى 2وتأسيسا  على ذلك يجب على السائح النزيل احترام النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية
مكانا  ( الغرفة أو الجناح)ذلك لا يجوز للنزيل أن يغير من هذا الغرض، كأن يجعل من هذا المكان 

 .ه أو يوزع من خلاله تجارته أو يجعله معرضا  يعرض فيه منتجاتهللتجارة، أو متجرا  يلتقي فيه بعملائ

المؤجرة من جانب ( الغرفة آو الجناح)وليس أبلغ في الدلالة على كون الاستعمال المألوف للعين 
، فعلى سبيل المؤجرة ستعمال العينالنزيل، يمنعه من الخروج عن الإطار المألوف والمتعارف عليه في ا  

خروجا  عن المألوف حدوث صخب وضوضاء في غرفة النزيل، عن طريق إقامة حفلات  المثال مما يعد
 .3واحد من طوابق الفندق طابق على نحو يزعج باقي النزلاء معه في الفندق والذين معه في
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و نه يتوجب على النزيل ألا يجعل من غرفته مكانا  يأوي فيه اللصوص أإا سبق ذكره، فموفضلا  ع
تصرفات  تيانها  ذين يخططون للتآمر على أمن البلد وسلامة المواطن، وكذا دالة، أو من الالهاربين من الع

تصرفات مخالفة  تيانها  عاب القمار، أو لأيجعل من غرفته مكانا  لممارسة  أنغير لائقة فلا يجوز له مثلا 
لمواد سامة أو خطيرة أو سلاح أو لحيوان أو شخص غير معني  كإدخاله العامة للنظام العام أو الآداب

 .وهو ما يمنح هذا الأخير الحق في فسخ العقد صاحب الفندق إشعاربالعقد دون 

يحق "بأنه  المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة 66/27من القانون رقم  00وفي الصدد تنص المادة 
تصرف غير لائق من الزبون، مرض معدٍ يحمله الزبون وتتم : للفندقي فسخ العقد في الحالات الآتية

شعار و شخص غير معني بالعقد دون ا  زبون للمؤسسة الفندقية أي حيوان أمعاينته قانونا ، إذا أدخل ال
 ."محظورا  دون علم الفندقي دخل الزبون مواد سامة أو خطيرة أو سلاحا  أو عتادا  الفندقي، إذا أ

تغييرات بدون إذن صاحب الفندق  يحدث بالعين المؤجرة أي أنخر لا يجوز للنزيل آمن جانب و 
لا ع د   -مقدم الخدمة السياحية– الفندقي ستعمال، مما يترتب على ذلك حق متجاوزا  حدود التزامه في الا   وا 

عليها قبل إجرائه هذه التغييرات، وكذا يحق لصاحب الفندق كانت لى الحالة التي إفي إلزامه بإعادة العين 
 .1أيضا ، مطالبة النزيل بتعويض عما أحدثه بالعين من ضرر

، ومثال التغيير الذي يحدثه جوهريا   تغييرا   إليهكما يلتزم النزيل بعدم تغيير العين المؤجرة المسلمة 
بين غرفته التي يقيم فيها في الفندق وبين الغرفة النزيل في كيان الغرفة ذاتها، كهدم الجدار الذي يفصل 

وفي  ،الضرر بصاحب الفندق لى قسمين، ويكون من شأنه إلحاقإإقامة جدار يقسم الغرفة  أوالثانية، 
ه، لتزم بيطالبه بتنفيذ عين ما ا   أننه يكون لصاحب الفندق الحق في إلتزام فالسائح بهذا الا   إخلالحالة 

ما، "الاستعمال طبقا  للغرض المعتاد"العيني  وهو ما يسمى بالتنفيذ يطلب فسخ العقد، وفي الحالتين  أن وا 
 .2يحق له مطالبة النزيل بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقته من جراء مخالفة النزيل بهذا الالتزام

في الغرفة الجمالية والتي لا تؤثر تغييرات بعض اليكون للنزيل الحق في إحداث وبمفهوم المخالفة 
تغيير النزيل  ومن قبيل هذه التغييراتصاحب الفندق،  لمؤجرماديا  بمصلحة ا ا  ضرر تلحق  الفندقية أو

لى شعوره داخل إلى غير ذلك، مما يؤدي إوما  الموجودة بهاالمفروشات  وداخل الغرفة أموقع الأثاث 
 .الراحة النفسيةبالرضى أو الغرفة 
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 الإقامةجرة عند انتهاء فترة ؤ برد العين الم لتزام السائح النزيلاا : رابعا

وفقا  الإقامةنتهاء فترة عند ا  " الغرفة أو الجناح المحجوز"يلتزم السائح النزيل برد العين المؤجرة 
من العقود  والأسفارللبرنامج المحدد في عقد الرحلة السياحية وهذه نتيجة بديهية، لكون عقد السياحة 

في  الإقامةمؤقتة هي مدة  زمنية ائح سوى الانتفاع والإقامة بالعين خلال مدةمحددة المدة فلا يخول للس
، وفي هذا السياق نصت المادة العقد السياحي الرحلة في محددة وفقا لبرنامجفيه  الإقامةمدة البلد المزار و 

المدة، وفي هذه ينتهي العقد المبرم لمدة محددة بانقضاء أجل هذه "بأن  66/27من القانون رقم  77المادة 
 ."تفاق يقضي بخلاف ذلك بين الطرفينخلاء المكان في الأجل المحدد مالم يوجد ا  الحالة يلتزم الزبون با  

رد  جميع  أيضالتزام السائح النزيل برد العين المؤجرة لمقدم الخدمة السياحية يشمل ن ا  إومنه ف
نه يلتزم برد الغرفة أو أوهذا يعني  ملحقاتها ووضعها تحت تصرف صاحب الفندق دون عائق أو مانع،

عليها عندما تسلمها في بداية إقامته، إلا ما قد يصيب  كانتلى صاحب الفندق بالحالة التي إالجناح 
 ،لا يد له فيه أجنبي ببو تلف لسأالعين من هلاك 

 نقضاء الفترة المحددة للاقامة في الفندق المؤجرة عند ا   لتزام النزيل برد العين، أن ا  ذكروالجدير بال      
فضلا لى الفندق، إتى بها أمتعلقاته الشخصية التي و من كل أمتعته  لغرفةاء خلاقيامه با  يتم عن طريق 

في منقولاتها أو  صيكون هناك نق أندون و ، قبل مغادرته لموظف الاستقبال الغرفة مفتاحل عن تسليمه
والشراشف وغير ذلك من الأشياء التي يقتضيها  نياتموجودة بداخلها مثل البطا كانت الأشياء التي

 .1ستعمال العاديالا  

نقضاء الفترة المحددة للاقامة في عقد الفندقة ولم يقم النزيل بتجديد العقد يلتزم باخلاء عند ا   
السالف الذكر  66/27 من القانون رقم 02الغرفة بناء على طلب الفندقي، وفي هذا الصدد تقضي المادة 

نتهاء المدة المتفق عليها، يعتبر عدم خلاء الأماكن عند إيلتزم الزبون في حالة عدم تجديد العقد با  "بأن 
خلالا بالنظام العام وفي هذه الحالة لاء الأماكن من ق بل الزبون بعد إنتهاء هذه المدة كشغل تعسفي وا  خا  

 ". دقي، باللجوء إلى القوة العموميةيأمر وكيل الجمهورية بناء  على طلب الفن
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 لفرع الثاني ا

 السياحي السائح المسافر في مواجهة الناقلالتزامات  

ن السائح المسافر يلتزم في مواجهته وعليه فإحد مقدمي الخدمات السياحية أ السياحي الناقل عدي  
لتزامات هو تحقيق رحلة سياحية لهذه الا   الجزائري والهدف من فرض المشرع ،بمجموعة من الالتزامات

سواء كان النقل على وسائط  تزامات السائح في مواجهة الناقل السياحيلومن أهم ا   ،هادئة وآمنة ومنظمة
وخضوعه لإجراءات  ،(أولا) الزمان والمكان المتفق عليهاحترام بلتزامه ا  ة أو الجوي ةأو البحري ةالنقل البري

تعليمات حترام لتزامه با  ا  فضلا عن  ،(ثالثا)الجوهري بدفع أجرة النقل  هملتزاوا  ( ثانيا)التفتيش الذاتي 
هذه  وسيتم التفصيل في ،(خامسا) حراسة أمتعته الخاصةب لتزامها   وأخيرا ،(رابعا)وتوجيهات الناقل 

 : الالتزامات على النحو الآتي

  الزمان والمكان المتفق عليهالتزام السائح المسافر بالحضور في : أولا

ات العقد السياحي على السائح المسافر بالحضور في المكان والزمان المذكورين يتفرض مقتض
البرية أو البحرية أو الجوية، وعلى سبيل  في تذكرة السفر، وتنطبق هذه الحالة جميع وسائل النقل سواء  

يحضر المسافر يجب أن " من القانون البحري تنص بأنه 822/27نجد المادة  البحري المثال في النقل
لتزامات المفروضة عليه خل بأحد الا  ، وبتخلفه عن الحضور يكون قد أ"في الشروط المحددة لتذكرة السفر

جرة السفر كاملة كل مسافر لا يحضر على أويلتزم ب"من نفس المادة بنصها  وهو ما أقرته الفقرة الثانية
 ".دد للركوب قبل السفرحمتن السفينة في الوقت الم

بعدوله عن السفر  خطار الناقل السياحي البري أو البحري أو الجويإالمسافر  ى عاتقويقع عل
خطار في وقت مناسب حتى يتمكن الناقل من العثور لرحلة السياحية، ويجب أن يكون الإقبل مباشرة ا

المجال  خطار بدقة فاسحا  المشرع الجزائري لم يحدد مدة الإ على مسافر آخر يحل محله ويلاحظ جليا أن
د، على عكس نظيره المشرع المصري بذلك للقواعد العامة وما جرى العرف عليه في التعاملات بين الأفرا

خطار قبل اليوم المعين يكون الإ"نون التجارة المصري بأن من قا 607/27الذي حدد في نص المادة 
ل بالعدول، يخول للناقل حق خطاره للناقإتخلف المسافر عن الحضور أو عدم  ، وعليه فإن"لتنفيذ النقل

 .حق المغادرة ودون قيامه بدفع أي تعويض لصالح المسافر

لمحدد في تذكرة النقل عموما قبل فهم من ذلك أنه على المسافر الحضور للركوب حسب الوقت اي  
نطلاق الرحلة وكل مخالفة لذلك تجعل من المسافر مضطرا لدفع ثمن التذكرة دون الحق في السفر وهذا إ
 .بالتزامه التعاقدي جزاء لإخلالهك
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ا في محطات م  ا  ويكون مكان الحضور في المكان المتفق عليه أو حسب ما جرى عليه العرف 
سيارات الأجرة أو الحافلات أو محطة السكك الحديدية بالنسبة للنقل البري والميناء ورقم السفينة واسمها 

واسم المطار والخطوط الجوية ورقم الرحلة بالنسبة  ،حريالمحدد في التذكرة لانطلاق السفينة في النقل الب
ويبدأ سريان مسؤولية الناقل من وقت حضور السائح المسافر للمكان والزمان المحددين في  ،1للنقل الجوي

 . تذكرة السفر إلى غاية مغادرة السائح المسافر لوسيلة النقل

 التزام السائح المسافر بالخضوع لإجراءات التفتيش : انياث

لابد من خضوع السائح  ،بغية تنفيذ الناقل البري والبحري والجوي لرحلة سياحية هادئة وآمنة
السفر بوسائل النقل  ، إذا تمالجمارك التفتيش الذاتي التي تقوم بها ثكنات مصالح المسافر لإجراءات

مفتشي ش من قبل البري، وفي الموانئ عند السفر بوسائل النقل الجوي وفي المطارات الخضوع للتفتي
 .وشرطة المطارات الجمارك

لتزام التفتيش على عاتق المسافر هو درء أي خطر قد يتهدد مصلحة وسلامة والهدف من فرض ا  
خاصة بعد انتشار حوادث الإرهاب والخطف، كما يخضع المسافر  ،والمسافرين عموما   الناقلين خصوصا  

لتفتيش الأغراض الشخصية من حقائب اليد ومختلف الأغراض التي يحملها من قبل مالك وسيلة أيضا 
أو  وللناقل أن يقرر إخراج أي شخص من وسائل النقل عند امتلاكه احتياطي فقط، كإجراء وذلك النقل

 .2أو خطيرة تهدد ضمان سير الرحلةي مواد ممنوعة لأ حيازته

 للناقل  التزام السائح المسافر بدفع الأجرة: ثالثا

على عاتق السائح المسافر بدفع الأجرة المستحقة للنقل بمجرد  لتزاما  يرتب إبرام العقد السياحي ا  
وفي هذه  ،جوية وبحرية أ ا  كانت برية أمإبرام العقد، وتختلف صور دفع الأجرة من وسيلة لأخرى سواء
كما  مسافر على وسائل النقل لتزامه بصفتهالحالة يكتسب السائح صفة المسافر وسيتم التفصيل في ا  

 : يتيأ

 :في وسائل النقل البري الالتزام بدفع الأجرة -0
الأصل أن تتحدد أجرة النقل البري بالاتفاق بين الراكب والناقل إذا لم يكن النقل محدد بتعرفة طبقا 

اصة بالتسعيرات لنقل المسافرين في السكك الحديدية والحافلات وسيارات الأجرة الجماعية م الخيللمراس
                                                           

، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، المعهد (عقد نقل الأشخاص)بوعلي فادية، عقد النقل البري في التشريع الجزائري  - 1
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والفردية، ذلك أن عقد النقل من عقود المعاوضة والتي يتلقى فيها كل من الناقل والمسافر عوضا لما 
 . 1أعطاه

تفاق يلزم عقد النقل ا  "بنصها  الجزائري من القانون التجاري 26وهو الأمر الذي أكدته المادة 
منت ضوقد ت ،"ن يتولى بنفسه نقل شخص أو شئ إلى مكان معينبمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأ

منه على نقل السياح  20/20المتضمن توجيه النقل البري في نص المادة  27/72أحكان القانون رقم 
 .2"لسياحنقل ا: يشمل النقل النوعي على وجه الخصوص"حيث قضت بأن 

ا قبل بدء عملية النقل إذا كانت الشروط ، إم  دفع السائح المسافر أجرة النقل في حالة السفر برا  يو  
لى وسيلة النقل كما هو حصول على تذكرة النقل قبل وصوله إوالتعليمات التي يضعها الناقل تتطلب ال

بعد دخول المسافر وسيلة النقل كما الحال في نقل القطارات وقد يكون دفع ثمن النقل بعد عملية النقل و 
 .3هو الحال في سيارات النقل العامة

 : في وسائل النقل البحري الالتزام بدفع الأجرة -9
من طرف عتبر المسافر أحد أطراف عقد النقل البحري ويكون ملزما بدفع أجرة السفر مقابل نقله ي  

كلا ، حيث يرتب عقد النقل البحري للمسافرين على عاتق وجدت أمتعته إنالناقل البحري بالاضافة إلى 
نما تقتضيها طبيعة  ،عتبر كذلكلا ي  مالتزامات منها ما هو أساسي ومنها طرفيه الناقل والمسافر عدة ا   وا 

لتزام الرئيسي للمسافر المتمثل في المقابل لتزام رئيسي للناقل يقابله الا  المسافر وأمتعته ا   ذلك أن نقلالعقد 
 . 4لى الناقل البحري لإيصاله إلى الميناء المتفق عليهر إنقدي الذي يدفعه المسافال

في القانون البحري على أن يلتزم الواردة حيث حرص المشرع الجزائري في العديد من المواد 
يلتزم المجهز "من القانون البحري بنصها  867ة المسافر بدفع أجرة النقل البحري طبقا لما قضت به الماد

بموجب عقد نقل السافرين بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع 
، ذلك أن أحكام عقد نقل المسافرين بالبحر لا تسري على النقل المجاني أي بدون "السفر المسافر أجرة

لأولى إلا النقل المجاني من القانون نفسه في فقرتها ا 082مقابل مالي، ولا يستثنى من ذلك وفقا للمادة 

                                                           
1 - René Rodier et Barthélemy Mercadal, Droit de transports (terrestres et ariens), 5 éme édition, 

Dalloz, 1990, p123. 
أوت  28، المؤرخة في 00المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، الجريدة الرسمية عدد  27/72من القانون قم  20/20المادة  - 2

6227. 
، دار الثقافة للنشر، 7، ط (العقود التجارية -المتجر -التاجر -الأعمال التجارية)، الوسيط في شرح القانون التجاريعزيز العكيلي - 3

 .220، ص 6228عمان 
معهد العلوم القانونية منهوج عبد القادر ومحمد بن أحمد، خصوصية أجرة السفر في عقد النقل الجوي للمسافرين، مجلة القانون،  - 4

 .وما يليها 762ص  ،6276، دسيمبر 27العدد  ،حمد زبانة، غليزانأدارية، المركز الجامعي والإ
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الذي يتم من قبل الؤسسات البحرية للنقل، وهو صورة مجانية للنقل تقوم بها المؤسسات لأغراض دعائية 
 .1بمناسبة ا فتتاح خط ملاحي جديد هو رحلة أولى لسفينة جديدة

  :في وسائل النقل الجوي الالتزام بدفع الأجرة -3
وتحدد تسعيرة  ،لتزام جوهريي وسائل النقل الجوي هو ا  لتزام المسافر بدفع أجرة النقل فإن ا   

ذا تعلق الأمر  الأجرة من قبل مؤسسة النقل الجوي الوطنية في حالة النقل الداخلي ما بين الولايات وا 
، IATA 2" -الإياتا"بالنقل الخارجي بين الدول يتم تحديد أجرة النقل من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي 

علقة بنقل الركاب وأمتعتهم بعدم المت" الإياتا"العامة باتفاقية  من الشروط 27/22المادة حيث تقضي 
ع قيمتها كاملة ويستحق الناقل الجوي الأجرة عند الوفاء بالتزامه في ذكرة سفر إلا إذا تم دفا صدار ت

 .مواجهة المسافر
كرة السفر في تذلسائح وعلى سبيل المثال إذا كانت الأجرة المدفوعة تتضمن مزايا خاصة ل 

كتوفير وسائل نقل م كي فة، أو تقديم وجبات غذائية جاز للسائح أن يطالب الناقل برد  مبلغ الأجرة المستحق 
أن يغير مكانه في درجة أدني من الدرجة المبية في تذكرة السفر مع ، كما يحق له أيضا الخدمات هلهذ

أو أسباب  يضرور  الحالة وجود سببويشترط في هذه  حقه في المطالبة بفارق الأجرة بين الدرجتين
مكانه، وشغور الأمكنة في الدرجة التي سيتم التغيير فيها فضلا عن تغيير المسافر  شخصية استدعت من

 . موافقة الناقل بتغيير المسافر لمكانه في وسيلة النقل المستخدمة
 كاملة في حالة تأخره عن رحلة النقل، يلتزم السائح المسافر على وسائط النقل الجوية بأداء الأجرة

جرة لأن الناقل الجوي لا يستطيع تأخير عملية النقل بسبب تأخر المسافر، وعليه تقوم مسؤولية دفع الأ
من  622وفي حالة عدم دفع هذا الأخير للأجرة يحق للناقل أن يقوم بحبس أمتعته وفقا  لمقتضيات المادة 

لم  نالوفاء به مادام الدائ بأداء شئ أن يمتنع عنلتزم لكل من ا  "ن وتنص بأقانون المدني الجزائري لا
، ويستفاد من ذلك أنه في حالة ضياع أمتعة المسافر أو تلفها أثناء فترة حبس ..."لتزاميعرض الوفاء با  

فإن المسافر باعتباره المتسبب في الحبس يتحمل المصاريف وفقا للقواعد العامة ه من طرف الناقل تأمتع
 . القانون المدني في

عطي لهذا الأخير تذكرة السفر التي يسلمها الناقل الجوي إلى الراكب لا ت   وتجدر الإشارة إلى أن  
الحق في الانتقال عن طريق الجو إلا إذا قام بحجز مقعد له على متن الطائرة وذلك نظرا لضيق الأمكنة 

بحمولة معينة لا يمكن تجاوزها حرصا على سلامة  ةعلى هذه الوسيلة من وسائل النقل، ولارتباط كل طائر 

                                                           
جامعة أبو أوسهلة عبد الرحيم، ماهية عقد النقل البحري للمسافرين وحدود مسؤولية الناقل فيه، المجلة الجزائرية للقانون البحري،  - 1

 .766، ص 6277، 26، العدد 20بكر بلقايد، تلمسان، المجلد 
 7600أفريل  76تأسس في ، IATA Internationnel Air Transport Association" -الإياتا"تحاد الدولي للنقل الجوي الإ - 2

الموقع : نظريكندا، لمزيد من التفصيل –نتريال لمواجهة المشاكل التي قد تنجم عن التوسع السريع لخدمات الطيران المدني مقره بمو 
 .66:28طلاع ، وقت الإ60/27/6276 :طلاعتاريخ الإwww.iata.org: ، http :لكترونيالإ
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م خيارين إم ا ، وفي حالة تعطل الطائرة بسبب الناقل أو أحد تابعيه يكون المسافر أما1الرحلة الجوية
صلاح العطل أو السفر على متن طائرة أخرى، وعندئذ يتحمل الناقل أو شركة الطيران إالانتظار حتى يتم 

  .ذا اقتضت الضرورةإين في التعويض  في كلتا الحالتخلال بحق المسافر مصاريف تنقله مع عدم الا  
ومن خلال ما سبق ذكره فإن السائح باعتباره مسافرا  على وسائط النقل المختلفة من برية وبحرية 
وجوية يلتزم بدفع الأجرة المحددة في العقد، لكن قد تطرأ أحيانا  ظروف تؤثر بصفة مباشرة على عملية 

صعوبات تقنية، أو الكوارث   –النقل ومن ثم ا لتزام المسافر بأداء الأجرة، ومن بينها حالة القوة القاهرة 
تنفيذ عملية النقل مستحيلة أو من التي تجعل و قبل تنفيذ العقد  -الطبيعية، أو اظطراب أحوال الطقس
وفي حالة البدء بتنفيذ العقد الحالة لا يستحق الناقل أية أجرة،  هذه تشكل خطرا  على سلامة المسافر في

لمسافر دون مواصلة عملية النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا وحالت القوة القاهرة أو الخطر على سلامة ا
 .عن الجزء الذي تم تنفيذه من عملية النقل

 التزام السائح المسافر بإتباع تعليمات الناقل : رابعا

لتزام بالتقيد هو الا   ،من بين الالتزامات الفرعية التي يرتبها العقد السياحي على عاتق السائح
والنظام العام  ؛ البري والبحري والجوي والهدف من ذلك هو الحفاظ على الأمنالسياحيبتعليمات الناقل 

ين في مختلف وسائط لتزام المسافر بإتباع تعليمات الناقلمين سلامة المسافرين، وسيتم التفصيل في ا  وتأ
 : يالنقل كما يأت

 :مات الناقل في وسائل النقل البريالالتزام بإتباع تعلي -0
الحضور في وذلك من ناحية باحترام تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ عملية النقل،  يلتزم الراكب

فيكون مكان حضور المسافر في  والصعود والهبوط في الأمكنة المخصصة لذلك ،ةد المحدديعاالمو 
محطة النقل البري لسيارات الأجرة أو الحافلات أو محطة السكك الحديدية المتفق عليها في العقد ومكان 

 .هذه المحطات معين باللافتات أو أي مكان آخر تم الاتفاق عليه بين السائح المسافر والناقل
ددة وعدم دخول الأماكن المخصصة لتابعي الجلوس في الأماكن المحكما يلتزم المسافر أيضا  ب

مراعاة التعليمات الخاصة  عليه أيضا   يجبو أو الأماكن المخصصة لغيره من الركاب،  أو مساعديه الناقل
 .السياحية الرحلةسير الالكترونية أثناء و باستعمال الأجهزة الكهربائية 

المتعلق بالأمن  62/20 من القانون رقم 20وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد نص المادة 
قامة ل والإيمنع الدخو "والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية قد نصت بأن 

لى عربات السكة إكر، كما يمنع الدخول في المحطات وملحقات السكة الحديدية لكل شخص في حالة س  
مة، مواد قد تكون مصدر أخطار بحكم لق  أسلحة نارية م  : دون تصريح وتسجيل يحملمن الحديدية 

                                                           
 .082علي البارودي ومحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص  - 1
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فرين أو مضايقتهم، غير أنه يمكن العسكريين وأعوان ازعاج المسإطبيعتها أو حجمها أو رائحتها في 
الأمن العمومي إذا كانوا ملزمين بحكم وظيفتهم أن يحتفظوا بأسلحتهم النارية الملقمة في العربات بشرط 

 .1"لتزامهم في عربات مخصصةا  

لتزام الامتناع عن عمل وبعضها بالذكر أن تعليمات الراكب يفرض بعضها على الراكب ا  والجدير 
على والحفاظ على سلامة لى الحرص لالتزامات تهدف إلتزام بالقيام بعمل، وكل هذه االآخر يفرض عليه ا  

الحرص على قد أخل بالتزام  بذلك نه يكونهذا الأخير أي من هذه التعليمات فإ سلامة الراكب فإذا خالف
 .2سلامته الشخصية الذي يقتضي منه الحيطة والحذر

 :ات الناقل في وسائل النقل البحريالالتزام بإتباع تعليم -9
معه بإتباع جميع تعليمات صاحب السفينة فلا يصطحب  ةيلتزم المسافر في وسائل النقل البحري

 داخل حجرات السفينة بدون إذن هتنقلفضلا عن عدم  ،الأمتعة إلا بالقدر الذي يحدده صاحب السفينة
والممنوعات والحيوانات والأشياء التي  والمتفجرات متناعه أيضا عن إحضار الأسلحة الناريةوا   الربان،

الحالة يسأل  هذه تسبب بحكم طبيعتها أو حجمها أو رائحتها في إزعاج المسافرين أو مضايقتهم، وفي
على متنها بسبب هذه الذين ابعيه أو المسافرين المسافر عن كل ضرر ألحقه بصاحب السفينة أو ت

 . الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه
  :مات الناقل في وسائل النقل الجويالالتزام بإتباع تعلي -3

لمطار قبل التواجد في ا ومضمون هذا الالتزام هو ؛يلتزم المسافر باحترام تعليمات الناقل الجوي
ن خالف هذه والصحة والجمارك، فإ ومراعاة اللوائح الإدارية ولوائح الضبط نطلاق الرحلة المحددةا  

أدى الرحيل  حتى لو التعليمات كان للناقل أن يرحل دون انتظاره ودون أن تترتب أي مسؤولية على عاتقه
 .للإضرار بمصلحة المسافر

طائرة أو جلب في اللتزام بها هي عدم التدخين ومن قبيل التعليمات التي يجب على المسافر الا  
د الممنوعة والخطيرة التي تشكل خطرا  على سلامة المسافرين، كما يلتزم المسافر بعدم الحيوانات أو الموا

 .3حيازتهابة المسموح عجلب أمتعة تفوق الوزن والحجم المحدد للأمت

                                                           
ستغلال النقل بالسكك الحديدية، الجريدة المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في ا   62/20من القانون رقم  20المادة  - 1

 .7662ديسمبر  66، المؤرخة في 06الرسمية عدد 
، بحث تكميلي مقدم لنيل شهادة (دراسة مقارنة)أنس بن محمد بن عبد العزيز آل فريان، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص  - 2

 السعودية، الماجستير في السياسة الشرعية، قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
 .02ص  ،6276السنة 

مصادر القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، المتجر، العقود التجارية، )محمد فوزي سامي، شرح القانون التجاري : انظر - 3
 .600، ص6226، عمان 7، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ج(التجارة الالكترونية
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تذكرة وعلى المسافر الجلوس في الأماكن المخصصة للراكبين كل حسب الرقم المحدد له في 
النقل، ذلك أن الناقل غير ملزم بحجز مقعد محدد على متن الطائرة ليضعه تحت تصرف المسافر وذلك 

لا "منه  27/26حيث نصت المادة " الإياتا"تحاد الدولي للنقل الجوي فقا للشروط العامة التي حددها الإو 
تفاقا  خاصا  على م يكن هناك ا  يضمن الناقل أن يضع تحت تصرف المسافر مقعدا  محددا  في الطائرة ما ل

مته أية ودون أن تترتب في ذ ، يستفاد من ذلك أنه يجوز للناقل منع المسافر من الصعود إلى الطائرة"ذلك
 .حتجاج المسافر عن المقعد المخصص له في الطائرةمسؤولية في حالة ا  

ئرة وعلى اطرا  على الطنزال الشخص الذي يعتبر خإنطلاق الرحلة الجوية حيث يجوز للناقل قبل ا  
ذلك أن المصلحة الجماعية في انطلاق الرحلة الجوية في موعدها المحدد أولى بالرعاية من كاب الر  

تباع إرشادات مضيفي الطائرة با  أيضا كما يلتزم المسافر  ،1مصلحة المسافر المتخلف عن موعد الانطلاق
أيضا بالاحتفاظ بتذكرة السفر  ويلتزم وسلامتهمالمسافرين وأمن  للطائرة للحفاظ على النظام الداخلي

  .من طرف شرطة المطار أو ظباط الجمارك أثناء وصوله ونزوله بالمطار وتقديمها عند كل طلب
 حراسة أمتعته الخاصةبالمسافر لتزام اا : خامسا

تنقله  يلتزم المسافر بالاحتفاظ بالأمتعة الخاصة والمطابقة لشروط النقل التي يحملها أثناء فترة
والمرخص له بنقلها في حدود الوزن المقرر حسب وسيلة النقل المستخدمة برية كانت أم بحرية أم جوية، 
وتشمل أمتعة المسافر الخاصة كل الأمتعة الغير المسجلة من طرف الناقل وتقع مسؤولية الحفاظ عليها 

ير، وحقائب اليد، والحاسوب ومن بين هذه الأمتعة الطرود المحمولة وآلات التصو  ،على عاتق السائح
ليس "من القانون التجاري الجزائري بأنه  67إلخ، وهو ما أكدته المادة ...والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة

 ".على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ عليها المسافر
ة وليس على عاتق الناقل أية ويستفاد من ذلك أن المسافر ملتزم بالحفاظ وحراسة أمتعته الخاص

ثبات الضرر اللاحق بأمتعة المسافر لف هذه الأمتعة، ويقع عبء إمسؤولية في حالة هلاك أو ت
وممتلكاته الخاصة على عاتق المسافر في الحالة التي يكون فيها الهلاك أو التلف ناتج عن خطأ الناقل 

 .الجويةأو أحد تابعيه على وسائط النقل البرية أو البحرية أو 
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  لفصل الثاني ا

 في مواجهة السائحوكالة السياحة والأسفار لالمسؤولية المدنية 
ذ برنامج أن تنف ام  ، إمام خيارينتنظيم وكالة السياحة والأسفار للرحلات السياحية يجعلها أ إن

بالسائح أية ن تلحق ودون أ السياحي العقد بنود المتفق عليها في والكيفيات الرحلة السياحية بالطريقة
م اتذكر،  و ماليةأضرار جسدية أ سفار أن يصاب السائح بأضرار نتيجة مخالفة وكالة السياحة والأ وا 

 .مما يرتب قيام مسؤوليتها المدنية ارتكابها لأخطاء أثناء التنفيذ وأ لالتزاماتها

يترتب عليه قيام  ،التعاقديةالتزاماتها سفار تنفيذ تي تخالف فيها وكالة السياحة والأوفي الحالة ال
لتزامها ضرار جسدية نتيجة عدم ا  هذا الأخير بأ ويصاب، العميل مسؤوليتها المدنية في مواجهة السائح

 .هاو تلفأ ممتلكاتهأضرار مالية متمثلة في فقد  وأ، بضمان سلامته

و التنفيذ المعيب أالمترتبة عن  ةر المعنوياضر الأب السائح الجسدية والمالية، يصاب لىإضافة إ
ن استعانت خطاء الغير الذيبهذه الأ ، وقد يتسببوكالة السياحة والأسفارالجزئي لبرنامج الرحلة من طرف 

مر تعاقدية في مواجهة السائح وهو الألتزاماتها الا   كل أو جزء من سفار في تنفيذبهم وكالة السياحة والأ
 .(ولالمبحث الأ ) وديستوجب التعويض في مثل هذا النوع من العقالذي 

ضرار الجسدية والمالية والمعنوية هو وعليه فإن الأثر الطبيعي المترتب عن إصابة السائح بالأ
خطاء الغير عن فعلها الشخصي أو أناتجة الخطاء لارتكابها للأنتيجة  د الوكالة،ض   رفع دعوى التعويض

نطاق و حديد مضمون ت، انطلاقا  من التعاقديةم تنفيذ التزاماتها ليهمي الخدمات السياحية الذين عهدت إمقد
 .(المبحث الثاني) السياحيالتي ينقضي العقد  العامة والخاصة سبابلألى تحديد اإ ، وصولا  هذه الدعوى
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 ول المبحث الأ 

 سفارلوكالة السياحة والأنطاق المسؤولية المدنية المزدوجة 

عن ل ، فمن ناحية تسأطابع مزدوج والأسفار بأنها ذاتولية المدنية لوكالة السياحة تتميز المسؤ 
مواجهة السائح العميل مما يسبب إصابته  تها التعاقدية فيالتزامداء ا  الشخصية المرتكبة أثناء أ خطاءالأ

 لرحلة السياحيةقيام مسؤوليتها عن سوء تنظيم اإلى ضافة بالا   ،متعتهتلحق أخرى مالية بأضرار جسدية وأ
 (.المطلب الأول)

و جزء من ص الذين تستعين بهم في تنفيذ كل أشخاعن أخطاء الأل سأومن ناحية أخرى ت  
على وسائط النقل المختلفة أو صاحب فندق أو مرشدا  ناقلا  ا م  ا التعاقدية وقد يكون هذا الغير إتهالتزاما  

يار بل تسأل عن ساءة في الاختفلا تسأل الوكالة عن أعمال هؤلاء على أساس الخطأ أو الا   ،سياحيا  
وعليه سنبحث في نطاق المسؤولية ، (المطلب الثاني)خطائهم وفقا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه أ

 :يكما يأتسفار في مواجهة السائح العميل نية المزدوجة لوكالة السياحة والأالمد

 ول المطلب الأ 

 عن الخطأ الشخصيالمسؤولية المدنية 

أحد خلالها بالشخصي تجاه السائح المتضرر عند إسفار عن خطئها والأل وكالة السياحة سأت  
 ؛متعددة يب السائح صورا  رتبة عن تنفيذ العقد السياحي، ويتخذ الضرر الذي يصالمتالتزاماتها التعاقدية 

فرع ال)حيانالتي قد تودي بوفاته في بعض الأصابة البدنية للسائح و ل في الإتمثمثل الضرر الجسدي الم
، فضلا عن الشعور (الفرع الثاني)متعته ل في الخسارة المالية التي تلحق أ، والضرر المادي المتمث(لالأو 

 :ر في الفروع الموالية، وعليه سنبحث هذه الصو (الفرع الثالث) بعدم الرضا لسوء تنظيم الرحلة السياحية

 الفرع الأول 

 الجسدية التي تصيب السائح الأضرارمسؤولية عن ال

مبنية  وهذه المسؤولية ،وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار الجسدية التي تصيب السائحتسأل 
وكالة السياحة والأسفار مسؤولية  وتتجسد، (أولا)القائم على الخطأ والضرر  الشخصي الخطأ على أساس

خطأ وكالة  السائح يثبت وعند تحقق الضرر ،(ثانيا) في الرحلات السياحية الشاملة عن الأضرار الجسدية
 :يكما يأت، وسيتم التفصيل في ذلك (ثالثا) طلب التعويضيالسياحة والأسفار عن الأضرار الجسدية و 
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 الشخصي  الخطأسفار المبنية عن مسؤولية وكالة السياحة والأ: ولاأ 

 نتج عنها ضرر جسدي  ي لأخطاءارتكابها  دعن والأسفارتقوم المسؤولية المدنية لوكالة السياحة 
ثم  بالخطأسنبين المقصود  عليهو  ،فيفا  ط أو ا  يكون هذا الضرر جسيم أنولا فرق في  ،السائح أصاب

 :كما يأتي الضرر الجسدي

 : الخطأمفهوم  -0
الصادر عند تنفيذها لمختلف برامج  أعن الخط بناء   والأسفارسس مسؤولية وكالة السياحة ؤ  ت  

 ،و المقاول مع رب العملأمع موكله الرحلة السياحية وسواء كانت علاقتها بالسائح العميل علاقة الوكيل 
، ومن شروط قيام مسؤولية الوكالة السياحية الصادر من الوكالة أائح اثبات الخطيتوجب على الس لذلك

تنفيذ في  بالتزامهاالوكالة  خلالومن ثم فإن إوجود عقد صحيح ناشئ بينها وبين السائح العميل  المذكورة
 تأو أساء التزاماتها   تنفيذعن قصد عن  هاأو تأخر  أو جزئيا   كليا   إمتناعا   عن تنفيذه هاعابنود العقد أو إمتن
 .التعويضدفع ب التي تلزمها الشخصية مسؤوليتهاقيام  ترتب  المادية لتصرفاتتنفيذها، فكل هذه ا

لمسؤولية قيام اقاعدة العامة لالمسؤولية المبنية عن الفعل الشخصي هي المبدأ الأساسي والو 
- بل مسبب الضرر مباشرةرتكب من ق  اعمل غير مشروع في هي ترتبط بإثبات خطأ يتمثل ف ؛المدنية

أي المسؤولية عن فعل الغير - عن سائر المسؤوليات يميزها بالدرجة الأولى وهذا ما -وكالة السياحة
بمعنى أن مسؤولية شخص ماقد ترتبت بمعزل عن  ، والتي تعتبر غير مباشرة-والمسؤولية عن الأشياء

بالتعويض عن  ليؤخذ عليه وهو على الرغم من ذلك يجد نفسه ملزما   إتيانه بأي فعل يمكن أن يكون خاطئا  
 .1هو مسؤول عنهم قانونا أضرار تسبب بها آخرون، إنما

الخطأ كل سلوك ينطوي على فعل أو امتناع عن القيام بفعل أو إساءة ممارسة حق مشروع وبناء و 
به فاعل الضرر وذلك  السلوك الذي قام ؛المقارنة بين سلوكينبعليه فإنه يقتضي بوجود خطأ أو عدمه 

المسؤولية المدنية أن يكون الخطأ قد أضر بمصلحة خاصة، هي  لقيامن يقوم به، ويشترط أالذي يفترض 
 .مصلحة الضحية التي لحق بها الضرر

 بمعنى أنه ينال من القيم الأساسية ،مصلحة عامةب وقد يلحق الخطأ الصادر من مرتكب الفعل
 Faut de" كان يجب القيام به مبني على فعل ايجابي ما آخر خطأفي المجتمع ويهدد أمنه، وهناك 

commission"،  به فعل كان يجب القيامعن هناك خطأ مبني عن إمتناع  أنكما " "Faut par omission 

                                                           
 .67، ص 7667، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت 7ندى البدوي النجار، أحكام المسؤولية، ط  - 1
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وهذه المسألة تخضع لتقدير  ،إليهماالمساعدة والعون لمن هم بحاجة ماسة  ومن قبيل ذلك عدم تقديم
 .1ضى إلى وقوع الضررفإذا كان الامتناع عن فعل قد أ القضاء للقول ما

فإن تقدير وجود الخطأ في جانب وكالة السياحة والأسفار أمر يخضع لتقدير  يكن من أمرومهما 
وكالات السياحة والأسفار  سؤوليةمالخطأ الموجب ل يتجه القضاء عموما إلى التشدد فيقاضي الموضوع و 

في د الخطأ يرين المتعاملين مع هذه الوكالات، وتتمثل أسباب تشدضر تبقصد تحقيق حماية أكبر للم
 :يأتلوكالة السياحة والأسفار فيما ي المسؤولية الشخصية

ن قيام وكالات السياحة والأسفار بتنظيم رحلات سياحية جماعية قد تقتضي منها التوسط بين العملاء إ -أ
في الفنادق ذلك أن تطور دورها يعكس تطور  فومقدمي الخدمات السياحية كحجز تذاكر السفر والغر 

مع  شدد القضاء في تقدير مسؤولية الوكالة تماشيا  ها لذلك ت  تيؤدي إلى قيام مسؤولي وهو ما ،التزاماتها
 .2السياحية تطور دورها وتنوع أنشطتها

 والاطمئنانتشديد مسؤولية وكالة السياحة والأسفار من أجل أن تلتزم بتوفير الأمن والأمان  ن  إ -ب
وتحقيق قصد السائح من قيامه بالرحلة التي يرجو من ، ونوعا   ا  كم   السياحية ر الخدماتيوالسلامة وتوف

ة، وهو الأمر الذي يصعب معه توفير حماية كافية له إذا حرم من تحقيق المتعة والترفيه والتسلي هاخلال
 .3من وكالة السياحة التي تعامل معهاصادر هذه المتعة نتيجة خطأ 

 المدنية تهاالتأمين من مسؤولي إجباريةهو  السياحة والأسفار، وكالةالسبب الأخير لتشديد مسؤولية و  -ج
 القانونفي الذي تضمنها و منها التشريع الجزائري  المقارنة، في أغلب التشريعات ا  إجباريالتأمين ويعتبر 

الوكالة، لذلك فإن القاضي ليس  وليست اعتبر أن الحكم بالتعويض تتحمله شركة التأمينو  66/26 رقم
في حاجة إلى إيجاد التوازن الدقيق بين مصلحة المضرور ومصلحة الوكالة، إذ لو لم يكن هناك تأمين 

 .4يحكم قاضي الموضوع بمبالغ تعويض قد تؤثر سلبا على نشاط واقتصاد الوكالة

لم ترد على سبيل  أن صور الخطأ الشخصي الصادر من وكالة السياحة والأسفار ويلاحظ جليا
لمنوط بها، كقيامها بالحجز في الصور باختلاف الدور ا هذه وتختلف ،المثالعلى سبيل  بلالحصر 

ها في اختيار الفندق، أو عدم قيامها بتقديم ئصالح السائح في موعد مختلف أو خطالفنادق ل فغر 
زمة في اجتياز الحدود أو تنظيمها التوجيهات الكافية للسياح أثناء التنقل، أو عدم استفاء الوثائق اللا

 .لجولات سياحية بدون رفقة مرشد سياحي
                                                           

 .ومايليها 67ندى البدوي النجار، المرجع السابق،  - 1
2
 - Pierre Couvrat, op.cit, p 142. 

الماجستير في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، حبشاوي ليلى، الاستثمار في السياحة كنشاط مقنن، مذكرة لنيل شهادة  - 3
 .728، ص 6272، السنة الجامعية 27جامعة الجزائر 

 .766عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  - 4
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 حترافلا  ، ونظرا يسيرأ الجسيم والخطأ الكما تختلف درجة الخطأ الصادر من الوكالة بين الخط
يتوجب عليها  ا  محترف ا  مهني ا  وكالة السياحة والأسفار في تقديم الخدمات السياحية فإنها بذلك تعتبر شخص

قد يصبح خطأ  ر صادر من مدين غير محترفيفي المستوى المطلوب، فما يعتبر خطأ يس لتزاماتهاا  تنفيذ 
 .إذا ارتكبه مدين محترف ا  جسيم

الأمر الذي يستبعد معه إعمال الاتفاق على التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية لأن شروط وهو 
، ومنه فإن قيام المسؤولية الشخصية لوكالة 1الأخطاء اليسيرة فقطالإعفاء من أو التخفيف منها مجالها 

على مستوى الخدمات السياحة والأسفار باعتبارها مدين محترف في تقديم الخدمات السياحية يتوقف 
 .سامة الخطأ المرتكب من طرفهاجالمقدمة ومدى 

السياحة  وكالةصادر عن لجسيم والخطأ اليسير الأنه لا يوجد فرق بين الخطأ ا ،لاحظن مما سبق
ولو ورد شرط بالإعفاء من المسؤولية،  ن أخطائها أيا كانت درجة جسامتها، فالوكالة مسؤولة عوالأسفار

دائما تعتبر من قبيل الأخطاء الجسيمة الأمر الذي يجعل شروط  وكالة السياحة والأسفارلأن أخطاء 
تبعا للقواعد العامة أن شروط الإعفاء من و لأنه من المعلوم  ،الجدوى المسؤولية عديم قيام من إعفائها

، وتنتج أثرها فقط بين خطأ جسيم وخطأ يسير فيما يتعلق المسؤولية تفقد جدواها إذا ما كان الخطأ جسيما  
 .بمسؤولية وكالات السياحة والأسفار

 :مفهوم الضرر الجسدي الذي يصيب السائح -9
أن وكالة السياحة يقع على عاتقها الالتزام بضمان سلامة السائح أثناء تنفيذ  أشرنا فيما سبق إلى 

بسلامة السائح  ضراررتب عليه الإتي هال من جانبمختلف برامج العقد السياحي، وعليه فإن أي إخلا
صابته بأضرار جسدية نتيجة الحوادث التي يت  ، لذلك يقع على عاتقهاعرض لها أثناء التنقل أو الإقامةوا 
عادته سالما   إلى مقر إقامته أو بلده، وبمجرد إصابته بأي ضرر جسدي  ضمان السلامة الجسدية للسائح وا 

 .تقوم مسؤوليتها الشخصية

الاعتداء على سلامة الشخص في جسمه، بإحداث جروح أو إتلاف  ،الجسدي بالضرر ويقصد
عد هذا الجانب من ، وي  2عضو من شأنه أن يخل بقدرته على الكسب، أو في حياته وهو أبلغ ضرر

المسؤولية الأهم والأخطر لأنه يمس السائح في جسده وبدنه وهو الأكثر إثارة من الناحية العملية، إذ 
تطرح مشكلة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تمس السائح في أثناء الرحلات السياحية الشاملة 

                                                           
 .772عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .806، ص 7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج : انظر - 2
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وقوع حوادث  بإمكانيةطويلة حيث تسمح خلالها  الرحلات التي تنظم لمدة زمنيةفي مسائل عديدة ولاسيما 
 .1كثيرة

ي ضرر من السائح العميل لأ وهكذا فإن مسؤولية وكالة السياحة والأسفار تقوم عند تعرض
إلى  الانطلاقأثناء تنفيذ مختلف برامج الرحلة السياحية بداية من نقطة  تي وقعتالأضرار الجسدية ال

أو خلال النزهات المنظمة للمناطق السياحية تقوم على أساسه مسؤولية الوكالة تجاه  ،الوصولغاية 
 .بتحقيق نتيجة لتزاما  ا  الذي يعتبر و ضمان السلامة  بالتزامالسائح نظرا لإخلالها 

 الرحلات السياحية الشاملة في وكالة السياحة والأسفار مسؤولية : ثانيا

مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار الجسدية التي تصيب السائح في الرحلات تقوم 
يصبح السائح أكثر عرضة للأضرار الجسدية بسبب فالسياحية الشاملة دون غيرها من الرحلات الأخرى، 

حلة نفيذ برامج الر الدور الذي تلعبه في تالوكالة في هذه الحالة حسب سأل الحوادث التي تصيبه، وت  
عليه و  ،لدور المقاول هابإتخاذبين السائح وصاحب الفندق، أو  ا  أو وسيط وصفها ناقلا  با السياحية إم  

 :ي بيانهكما يأتمسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار الجسدية  في سنفصل

 :وصفها ناقلا  بمسؤولية وكالة السياحة والأسفار  -0
أي خلال مرحلة السفر الرئيسية وسواء في  ،أثناء فترة التنقلقد يتعرض السائح للأضرار الجسدية 

؛ سيارات، السياحة والأسفار وكالةانت وسيلة النقل التي تستخدمها ة الإياب، وأيا كلرحممرحلة الذهاب أو 
مركبة النقل أو قائدها  اختيارسبب سوء بمسؤولية الوكالة  قومفت الخ،...طائرات أو بواخر،أو قطارات، أو 

 .أو عدم مراقبته

الوكالة فإذا كانت  ،أثناء التنقل بوسائل النقل -إصابة، وفاة- فإذا أصيب السائح بضرر جسدي
بما يلتزم به الناقل خاصة فيما يتعلق بضمان  -وكالة السياحة والأسفار– مالكة لوسائل النقل فإنها تلتزم

المتضمن توجيه النقل البري  72/27من القانون رقم  20و 77طبقا للمادتين  -السائح –سلامة العملاء 
رقم  التنفيذي رسوموكذا نصت المادة الخامسة من الم ،2والذي يسمح لها بدور تشغيل وسائل النقل البرية

لوكالات ل بدوره الذي يسمحو  استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، المتضمن تحديد شروط 6222-87
الرحلات السياحية البحرية، التي في إطار  الامتيازفي النقل البحري عن طريق  ستثمارالا  ب السياحية

                                                           
 .687بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 1
 .6227سبتمبر  28، المؤرخة في 00عدد  الجريدة الرسميةالمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،  72/27القانون رقم  - 2
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فيها وذلك بمقابل ثمن إجمالي يشمل النقل والخدمات السياحية  راكتللاشتتعهد بها وتدعوا الجمهور 
 .1الأخرى

لحوادث ا كل لوسائل النقل ومنظمة لبرامج الرحلة السياحية عن ةلكام باعتبارها تسأل الوكالةومنه 
أما إذا كانت وكالة السياحة والأسفار مستأجرة لوسيلة النقل وكان لها حق  ،الجسدية التي تصيب السائح

يجوز لها التمسك بعدم نسبة ، ولا ورثتهو أتكون مسؤولة عن تعويض السائح  فإنها ،الإشراف والرقابة
 .2الخطأ إليها باعتبارها تتخذ صفة الناقل في مواجهة السائح ومنه هي ملزمة بتحقيق نتيجة

 :بين السائح وصاحب الفندق ا  وسيط وصفهابمسؤولية وكالة السياحة والأسفار  -9
السائح وصاحب يتعدى أعمال الوساطة بين  إذا كان الدور المنوط بوكالة السياحة والأسفار لا

سأل إلا عن الخطأ الشخصي، ومع ذلك ت   في مواجهة المضرور بضمان سلامته ولا تلتزم الفندق، فإنها لا
الأشخاص الذين عهدت إليهم تنفيذ بعض التزامات عقد  اختيارفإن الوكالة تكون مسؤولة عن الخطأ في 

دق الذي يقيم فيه العملاء، فقد يقع صرف إلى صاحب الفننالرحلة السياحية، وهذا الخطأ في الاختيار ي
سأل وكالة السياحة والأسفار عن الإخلال ت  لا الضرر للسائح أثناء فترة الإقامة في الفندق وفي هذه الحالة 

 .بضمان السلامة إلا إذا ثبت أنها أخطأت في اختيار الفندق الذي يقيم به العملاء

وى التعويض على وكالة السياحة والسفر، لمضرور أن يرفع دعللسائح ا وفي هذه الحالة يجوز 
أو على صاحب المنشأة الفندقية أو عليهما معا، فإذا رفعت دعوى التعويض على وكالة السياحة والسفر 

فالوكالة تأخذ وصف ، 3فإن لها أن ترجع بدورها على صاحب الفندق الذي لها معه لصالح العملاء
مكان  بتوفيريقتصر دورها في الرحلات الشاملة  بحيث لا الفندقي وهي مطالبة بتوفير إقامة هادئة له،

نما تلتزم بما تقتضيه طبيعة الإقامة وفقا  ،(الفندق) الإقامة  اتخاذجرى عليه العرف بين الناس في  مالوا 
الحيطة والحذر والمحافظة على سلامة النزيل، حيث أن حال الفنادق وطبيعتها تجعل إمكانية أن يكون 

 .4لسائح النزيل في جسدههناك خطر يهدد ا

أن السائح المضرور له حق رفع دعوى التعويض إما على الوكالة السياحية  كله ويستفاد من ذلك
ء من أو صاحب الفندق أو عليهما معا، ويجد ذلك تبريره على أساس تجزئة العقد السياحي وتحديد الجز 

                                                           
 67عدد  يدة الرسميةر الجيتضمن تحديد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته،  87-6222 رقم المرسوم التنفيذي - 1

 .6222أفريل  76المؤرخة في 
2
 - Robert Lanqaur, op.cit, p 201.  

 .ومايليها 702، المرجع السابق، ص أحمد السعيد الزقرد، عقد الرحلة - 3
 .662زينب رزاق حسين، المرجع السابق، ص  - 4
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، اعتبر -عقد الفندقة-الإقامة في الفندق ن كانت لحظة وقوع الحادث أثناء إالبرنامج الذي وقع الحادث ف
 .مسؤولية تعاقدية في مواجهة السائح المضرور وليس وكالة السياحة والأسفار مسؤولا   صاحب الفندق

 :لا  مسؤولية وكالة السياحة والأسفار بوصفها مقاو  -3
 سألت   الحالمقاولة، ففي هذه العقد موجب السياحة والأسفار ب ةإذا ارتبط السائح العميل بوكال 
هم بتنفيذ التزاماتها كلها عن أخطاء الأشخاص الذين تعهد إلي سألكأن ت   ؛عن أخطائها الشخصية الوكالة

هنالك أنه إذا كان الخطأ صادرا عن الوكالة  ها وهي مسؤولية عقدية دائما تجاه العميل، كل ماضعبأو 
 .ذاتها كانت المسؤولية عقدية عن الأفعال الشخصية

يهم وكالة الخطأ الصادر عن الناقلين أو أصحاب الفنادق أو المطاعم الذين عهدت إلكان ا إذا أم  
 وتقوم ،مسؤولية تكون عقدية عن فعل الغيربعض الخدمات للسائحين، فإن ال ءالسياحة والأسفار بأدا

 . 1وكالة السياحة والأسفار أي خطأ حتى إذا لم ترتكبالمسؤولية العقدية عن فعل الغير 

بأنه يكيف لأن العقد السياحي في الرحلات السياحية الشاملة التي تنظمها وكالة السياحة والأسفار 
ومقدمي الخدمات السياحة الذين تستعين بهم الوكالة في تنفيذ التزاماتها هم مقاولون من  ،عقد مقاولة

هم بالدعوى غير الباطن، وعند إصابة السائح بوصفه رب العمل بأضرار جسدية فله حق الرجوع علي
 .المباشرة أو دعوى المسؤولية التقصيرية

 خطأ وكالة السياحة والأسفار وطلب التعويضل السائح إثبات :ثالثا

أن المسؤولية تقوم بناء على الخطأ المترتب عنه ضرر  المدنيةمن المسلم به في قواعد المسؤولية 
ينة في دالسياحة وتصبح م تقوم مسؤولية وكالةتوفر هذه الأركان بو  ووجوب توفر علاقة السببية بينهما،

مواجهة السائح وملزمة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم تنفيذها الكلي أو الجزئي 
، 2لحقه من خسارة لالتزامها المترتب عن تنفيذ العقد السياحي، فتعوض السائح بما فاته من كسب وما

وفقا لما يحكم به قاضي الموضوع في تقديره لقيمة التعويض وجسامة الضرر  لقواعد القانونيةاوتطبق 
الجسدي اللاحق بالسائح، ويستعين بذلك بالظروف المحيطة بالواقعة في إصداره للحكم، ويشترط في 

 .3تعويض أن يتناسب مع حجم المخالفةتقديره لل

                                                           
 .وما يليها 772حبشاوي ليلى، المرجع السابق، ص  - 1
 .ق م ج 786المادة : انظر - 2
 .626زينب رزاق حسين، المرجع السابق، ص  - 3



 

211 
 

حي على التحديد المسبق لقيمة يمكن أن يتفق أطراف العقد السيا ،وخروجا عن القواعد العامة 
الاتفاق يحدد مقدار التعويض طبقا لقاعدة هذا بموجب و ، 1تفاق لاحق بينهماأو عن طريق ا   التعويض

المتعاقدين ولا يحق للسائح أن يطالب بقيمة التعويض إذا تجاوز الضرر القيمة المتفق عليها شريعة العقد 
  .2يسمى بالشرط الجزائي في بنود العقد، وهو ما

الإثبات في دعوى التعويض تقع على عاتق السائح  ءمسألة عب أن إلى الإشارةوتجدر 
ن كان القضاء يتساهل نوعا ما في إثبات خطأ الوكالات، خاصة إذا ت  الأمر بالرحلات علقالمتضرر، وا 

لأن الأخطاء الصادرة من  ،3ترض الخطأ من جانب الوكالة بمجرد وقوع الضررفالشاملة، لذلك ي السياحية
 جانب وكالة السياحة تعرقل سير الرحلة السياحية مما يسهل معه اثبات هذا الخطأ من العميل المتضرر،

بهذا و في حالة وفاته إلى خلفه  من السائح -الإصابة– في التعويض عن الأضرار الجسدية وينتقل الحق
 .الميراثلمطالبة بالتعويض كل بقدر نصيبه في ايستطيع ورثته 

السائح المضرور على حكم نهائي قبل وفاته أو لم يحصل، وسواء  ويستوي في ذلك حصول 
دائن ليبرئ ذمة الوكالة منه، كما يحق  طالب به أم لم يطالب، طالما أنه لم يتنازل عن حقه في حياته ولم

مباشرة فيتخذ في هذه السائح المضرور المطالبة بهذا التعويض باسم مدينة عن طريق رفع الدعوى غير ال
 .4الحالة صفة نائب المتضرر

ويتضمن تقدير التعويض عن الضرر الجسدي جميع عناصر التعويض الأخرى، وفقا لما يراه 
، والآلام التي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارةمن ذلك مثلا مصروفات العلاج، القاضي مناسبا و 

أو  ة كانتلضرر المادي، والضرر الأدبي حسيا أعقبت الإصابة أو الجروح وغير ذلك من عناصر
طالبة حيث لم يبقى التعويض محصورا عن الأضرار المادية فقط، بل صار بإمكان السائح الم ،5فسيةن

  .6جراء الآلام التي يخلفها الحادث ية التي تصيبه مننو بالتعويض عن الأضرار المع

                                                           
تفاق ا  ويض بالنص عليه في العقد، أو في يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التع'': من ق م ج بأنه 782تنص المادة  - 1

 .''لاحقا
يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من تفاق فلا إذا تجاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الا  '': بأنه ق م جمن  780نصت المادة  - 2

 .''هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيم
3
 - Py pierre, op.cit, p 26.  

 ".يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين"  :من ق م ج 762طبقا لما قضت به المادة  - 4
 .ومايليها 706الرحلة، المرجع السابق، ص أحمد السعيد الزقرد، عقد  - 5
من  76بالرجوع للتشريع الجزائري نجد أنه قد أقر التعويض عن الضرر المعنوي في النصوص الخاصة وتحديدا في المادة  - 6

 هالخدمة المقدمة للمستهلك بمصالح يجب أن لا تمس'' :المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث نصت بأنه 26/22القانون رقم 
وبإسقاط نص المادة على أحكام العقد السياحي نجد أن السائح بصفته المستهلك والطرف  ،''المادية، وأن لا تسبب له ضررا معنويا

 .ةلتزاماتها التعاقديالضعيف في العلاقة التعاقدية له حق المطالبة بالأضرار المعنوية عند إخلال الوكالة بتنفيذ ا  
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خطأ وكالة السياحة لائح المضرور نه عند إثبات السأوعليه، ومما سبق ذكره نتوصل إلى 
والتي تتطلب عن الأضرار الجسدية، المدنية  ها تمسؤوليتقوم والأسفار عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية 

لحقه من  ما ذلك بما في ،عن الأضرار الجسدية لسائح المضرور تعويضا كاملا  لتعويض ال قيامها بدفع
تعويضه عن الضرر المعنوي الذي ترتب عنه الآلام النفسية للسائح فاته من كسب فضلا عن ما و خسارة 

 .عقب الحادث

 الفرع الثاني

 التي تصيب السائحمسؤولية عن الأضرار المالية ال

، وتتحقق هذه المسؤولية إذا متعة السائحالتي تلحق أ ضرار الماليةالسياحية عن الأ الوكالة سألت  
الأمتعة غير ، وقد تسأل أيضا عن (أولا) وكالة السياحة والأسفارمعهود بها إلى الأمتعة  هذه كانت

هذه المسؤولية  فيوسنفصل  ،(ثانيا) الأمتعة المحتفظ بها من طرف السائحفي  والمتمثلة يهابها إل المعهود
 : تيةفي النقاط الآ

 الأمتعة المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار: أولا

 ها،هلاكأو من السائح إليها الأمتعة المعهود بها مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عند تلف  تقوم
ومفهوم الأمتعة في عقد الرحلة هو نفسه في عقد  ،وكذا الإقامة في الفندق ،ية النقلأثناء تنفيذ عمل وذلك

الشاملة وينطوي هذا المفهوم  السياحية الرحلةتنفيذ نقل الأشخاص باعتبار النقل هو مرحلة من مراحل 
أثناء تنفيذ عملية النقل والتي لا تتجاوز قدرا محددا مسبقا في السائح على الأمتعة اليدوية التي يحتفظ بها 

 وهي غالبا ما تكون أشياء صغيرة تسمح تعليمات الناقل بأن يحملها المسافر ،تذكرة النقل قبل تنفيذ العقد
المسافر بتسجيلها  لتزما   المسموح به التصوير أما إذا تجاوزت القدر، كالحقائب اليدوية وآلات معه

 .1وتسليمها للناقل ليقوم بنقلها

مها نعداا لا  وذلك إم   تهتلك الحالة التي لا يستطيع فيها السائح تسلم أمتع ،ويقصد بهلاك الأمتعة
م  أو زوالها من الوجود كما في حالة السرقة و  شخص آخر ولم يتمكن لمت ل  أنها تكون موجودة ولكنها س   اا 

نما يستلم  من استعادتها ليكون الهلاك كليا في هاتين الحالتين، ولكن قد لا يتسلم السائح أمتعته كاملة وا 
ا وهذه الحالة يطلق عليها بالهلاك الجزئي حيث تكون الأمتعة موجودة ولكنها ناقصة، أم   ،جزءا منها

                                                           
لدياز، الروابط القانونية بين وكالات السياحة والسفر والعملاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون النقل، قماز ليلى ا   - 1

 .60، ص 6222كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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نما تكون بحالة سيئة وأقل فائدة  التلف فيقصد به أن السائح لم يستلم أمتعته بالحالة التي كانت عليها وا 
 .1مما كانت عليه سابقا

من القانون المتضمن تنظيم نشاطات وكالات السياحة والأسفار، يقع  78طبقا لمقتضيات المادة 
افظة على جميع ممتلكات السائح لتزام بأخذ الحيطة والحذر للمحعلى عاتق وكالة السياحة والأسفار الا  

سأل عن سلامة أمتعة السائح ولا تنتفي والتي تقبل التكفل بها، فالوكالة عند قيامها بعملية النقل فإنها ت  
ذا كانت سريعة التلف إاتي في الأمتعة نبي أو العيب الذ  مسؤوليتها إلا بإثباتها للقوة القاهرة أو السبب الأج

 .إليهأو خطأ المرسل أو المرسل 

غالبا ما يأخذ العقد السياحي صورة الرحلة السياحية الشاملة التي  ،وعند تنفيذ عملية الإقامة
في برنامج الرحلة، وبطبيعة الحال يعهد  راكتالاشتنظمها وكالة السياحة والأسفار وتدعوا الجمهور إلى 

السائح العميل بأمتعته للوكالة للتكفل بمهمة نقلها إلى الفندق المزمع الإقامة به وتتقاضى مقابل ذلك 
ففي هذه  عميل مودعا والوكالة مودعا لديهافيصبح ال ،2عمولة، بهذا يعد العقد المبرم بينهما عقد وديعة

، 3ا مودعا لديها بحفظ الشيء المودع وأن تبذل في حفظه عناية الرجل المعتادالحالة تلتزم الوكالة بوصفه
ويلاحظ جليا أن الوكيل السياحي ليس شخصا عاديا، في هذه الحالة إنما هو شخص مهني متخصص 

أن يحتفظ المتخصص، لذلك ينبغي عليه  ومحترف يمتلك مؤهلات وخبرة تنطبق على معايير المهني
 . دعة لديه من الهلاك أو السرقة أو التلفبأمتعة السائح المو 

عدم إمكانية تطبيق أحكام  عنهيترتب  ،من عقود الاستهلاك طبيعة العقد السياحي باعتبار
لا يتحول من  الوديعة العادية بشأن التزام وكالة السياحة والأسفار بحفظ أمتعة السائح التي عهد بها إليها وا 

مادام سلوك الوكيل السياحي يقاس بمعيار المهني الحريص  بتحقيق نتيجةلتزام الالتزام يبذل عناية إلى ا  
ن السائح بوصفه مستهلك لا يتوفر لديه العلم الكافي بطبيعة بل فإ، وفي المقا4بشأن حراسة ما تحت يده

جحفة بحقه وهذا يستدعي الواردة في القواعد العامة م   مما يجعل تطبيق النصوص الخدمات السياحية
 .التشديد من مسؤولية الوكالة السياحية عن الأضرار التي تلحق أمتعة السائح بالضرورة

                                                           
 . 780، ص 7667شخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان مسؤولية الناقل البري في نقل الأ عادل علي المقدادي، - 1
عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ '' :من ق م ج بأنه 062ف عقد الوديعة في المادة يعر   - 2

 .''عليه لمدة وعلى أن يرده عينا
ذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية '': بأنه قد نصتمن ق م ج و  066/26تضيات المادة طبقا لمق - 3 وا 

 ''الرجل المعتاد
 .776رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص  - 4
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 هي  هتارتكبإذا  يصبح جسيما   وكالة السياحة والأسفار صدر من غير اإذ ا  سير خطأ ي فما يعتبر
ها عن الأضرار المالية دون أي حاجة تالسياحية، وبذلك تقوم مسؤولي والخدمات الأنشطةتقديم لاحترافها 

إلى إثبات الخطأ الصادر منها أو من مقدمي الخدمات السياحية الذين عهدت إليهم تنفيذ بعض برامج 
 76د هذا الأمر أساسه في نص المادة جويه، وممتلكات -المستهلك–السائح  ةظ أمتعالرحلة السياحية بحف

ر الصريح بحماية المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومضمونها هو الإقرا 26/22 رقم من القانون
وحفظ المصالح المادية للمستهلك وتتضمن المصالح المادية أمتعة السائح بوصفة مستهلك وعدم التصرف 

 .فيها بدون أخذ إذنه

 الأمتعة غير المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار :ثانيا

، وعند السائحسأل وكالة السياحة والأسفار عن فقد أو تلف الأمتعة المحتفظ بها من طرف ت  
إلى الزمان والمكان الذين حدث فيهما  ؛ وذلك بالنظربين حالتين بالنظر نميزمتعة الأب هذا الأخير احتفاظ

 :وسنوضح ذلك في النقاط الآتية ،الأمتعة، إما فقدها أو تلقها أثناء النقل، أو أثناء الإقامة دفق

 : فقد الأمتعة أو تلقها أثناء النقل -0
يحتفظ بها السائح أثناء التنقل هي الأشياء والممتلكات الشخصية التي يحتفظ بها إن الأمتعة التي 

يسمح له  والمتطلبات الشخصية الأخرى وعادة ما ،والحقائب اليدوية ،طيلة مدة الرحلة السياحية كالنقود
قل قبل المسموح به والمعلن عنه في تذكرة الن وزنتتجاوز ال بها دون أي مقابل بشرط أن لا بالاحتفاظ

ومنه لا مجال لمسائلة وكالة  تنفيذ العقد السياحي، حيث يحتفظ السائح بممتلكاته ويتحمل تبعة هلاكها
 .1السياحة والأسفار عن التلف أو الهلاك

وعلى السائح  ،مسؤولية تقصيرية وليست عقدية وتعد المسؤولية الناتجة عن التلف أو الهلاك
المسافر أن يثبت الخطأ الصادر عن الناقل والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المتمثل في التلف أو 

عتبارها مجرد وسيط بين السائح والناقل فلا لا  وذلك  ،مجال للحديث عن مسؤولية الوكالة وعليه لا ،الهلاك
 .2الناقل ختيارا  مسؤولية عليها إلا إذا أساءت عملية 

ة أمتعة السائح التي لم يعهد بها لوكالة السياح ومجمل القول، أنه في حالة هلاك أو تلف
تقوم  دور هذه الأخيرة على مجرد الوساطة بين السائح والناقل كقاعدة عامة لا واقتصر ،والأسفار
ت الناقل بوصفه من مقدمي الخدما اختيارها عن الأضرار المالية إلا إذا ثبت خطئها في تمسؤولي

 وسيلة النقل وفي هذه الحالة للسائح خيارين؛ اختيارالسياحية أو خطئها في 
                                                           

ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ عليها : "من ق ت ج والتي تقضي بأنه 67وهو ما أكدته المادة  - 1
 ".المسافر

 .760حسن الفلاح، المرجع السابق، ص فيصل  - 2



 

214 
 

ا الرجوع على الناقل ومساءلته بمجرد حصول الضرر أو رجوعه على وكالة السياحة والأسفار إم  
طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في القواعد '' الناقل اختيارإساءة ''بإثبات الخطأ الصادر منها في 

م  العامة نظرا لغياب نص خاص في القانون المتضمن تنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار،   ا تنفيوا 
في  ينالعناية اللازمة والحرص الشديد لتات أنها قد بذدفعها بإثبتها و تمسؤولي وكالة السياحة والأسفار

 .للناقل ووسيلة النقل ااختياره

مالكة أو مستأجرة لوسائل  ، وكانتا إذا كان الدور المنوط بوكالة السياحة والأسفار هو النقلم  أ
أي ، 1ها تقوم عن فقد أو تلف أمتعة السائح أو هلاكها خلال فترة النقلتمسؤولي النقل مع سائقها، فإن  

المسموح به أو الوزن المحدد، لذلك تبقى الوكالة مسؤولة وتجاوزت القدر  من حيازته التي خرجتالأمتعة 
  .بوصفها ناقلا

 :فقد الأمتعة أو تلفها أثناء الإقامة في الفندق -9

 هاتلف أوأمتعة السائح النزيل  قبل تحديد مسؤولية وكالة السياحة والأسفار لخطئها المترتب عن فقد
للوكالة  أثناء الإقامة في الفندق، لابد من تحديد ملكية أو تبعية مكان هذه الإقامة فيما إذا كان مملوكا  

المذكورة أو للغير، كذلك لابد من تحديد الجهة التي أودع السائح أمتعته لديها عند النزول بالفندق؛ فقد 
السياحية أو يسلمها للوكالة التي  يودع أمتعته لدى صاحب الفندق مباشرة دون المرور على الوكالة

 .ة الشاملةتعاقدت مع صاحب الفندق عند تنظيمها للرحلة السياحي

هل يعود صاحب الأمتعة المفقودة المتمثل في السائح على  ،انه هسوالسؤال الذي يطرح نف 
الفندق مباشرة للمطالبة بالتعويض على الأضرار التي تحققت أمتعة أثناء الإقامة في الفندق أم يلقي 
المسؤولية على عاتق الوكالة السياحية باعتبارها منظمة الرحلة السياحية وصاحب الاختيار للفندق 

 المذكور؟

السائح في حال قيامه بإيداع بيان مسألة مهمة وهي أن هذا التساؤل لابد من ت   عنللإجابة و 
، يتحمل بمقتضاها أصحاب الفنادق ذلك بمثابة الوديعة الفندقية عد وحقائبه بالفندق الذي ينزل فيه تهأمتع
ه إلى يصطحبه النزيل مع شيءلوديعة العادية، بحيث يعتبر كل مسؤولية جسيمة مقارنة بايماثلها وما 

 .2الفندق مودعا لدى الفندقي، حتى ولو لم يتم تسليمه إليه

                                                           
عد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها، عن ضياعها الكلي أو الجزئي أو ي  '': من ق ت ج  بأن 07نص المادة ت - 1

 .''تلفها أو التأخير في تسليمها
 .760، ص 7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج  - 2
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في القسم  تحديدا   القانون المدني الباب التاسع منفي  الفندقية نظم المشرع الجزائري الوديعة لقدو 
قد توسع في مفهوم الوديعة الفندقية  أنه من استقراء هذه النصوص القانونية يتضح جليا  ، و 1الثالث منه

كل ما يأتي به السائح من حقائب وأمتعة وملابس ونقود ومجوهرات  أن   واعتبرمقارنة بالوديعة العادية، 
لدى صاحب الفندق الذي يقتصر في الحفاظ عليها بذل عناية الرجل  ودعكلها تف ،وأوراق ومستندات

نما يمتد ا  فقط ليتخلص من عبئ المسؤولية الم ،العادي إلى لتزامه في الحفاظ عليها لقى على عاتقه وا 
سبب خطأ النزيل أو بن أن الهلاك قد وقع لم يتبي   مراقبة أتباعه وكل من يتردد على الفندق من زوار، ما

المودع، فالتزام صاحب الفندق هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل  يءفي الشقوة قاهرة أو لعيب 
 .2عناية فقط

في الفقرة الثالثة من  ستثناء  لكل قاعدة استثناء؛ فقد أورد المشرع الجزائري ا   أن كما هو معلومو  
الفندق مسؤولا عن الأشياء التي يودعها عنده  واعتبر فيها أن صاحب من القانون المدني، 066المادة 

( دج 022)السائح النزيل والمتمثلة في النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي يتجاوز تعويضها مبلغ 
 :خمسمائة دينار جزائري، ويجوز الرجوع عليه بالتعويض في حالات معينة وهي

الأوراق المالية أو الأشياء الثمينة وأخذ على عاتقه مسؤولية ن يكون صاحب الفندق قد تسلم النقود أو أ -أ
 .حفظها وهو على دراية بقيمتها المادية

سبب مقنع  ولم يبديمتعة وهو على علم بقيمتها ن يكون صاحب الفندق قد رفض تسلم هذه الأأ -ب
 .للرفض

 .هن يكون الحادث قد وقع بسبب خطأ جسيم من صاحب الفندق أو من أحد تابعيأ -ج

أيضا على النزيل أن يقوم بإخطار صاحب الفندق بوقوع السرقة  الجزائري هذا وقد اشترط المشرع
خطار دون عذر مقبول سقط حقه في في الإ تباطئمه بفقد أمتعته، فإن أو الضياع أو التلف بمجرد عل

في مطالبة صاحب الفندق بالتعويض، وذلك بغرض تسهيل مهمة الفندقي في الكشف عن المسؤول 
الحادث سواء بالعثور عن الأمتعة المسروقة أو إصلاح التلف الذي أصابها على أن يكون إبلاغ السائح 

                                                           
أو ما يسمى بالوديعة الاضطرارية لتي تنطبق على الوديعة الفندقية من ق م ج؛ وهي الأحكام ا 627إلى  066المواد من : انظر - 1

: من نفس القانون بأن 066المتمثلة في الأمتعة التي يظطر السائح الى احضارها معه الى الفندق الذي ينزل فيه، حيث تنص المادة 
سؤولين عن الأشياء التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء، الذي ينزلون عندهم مع يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم م''

وجوب المحافظة عليها، ألا إذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع، أو لعيب 
لحق أمتعة المسافرين والنزلاء أو السرقة التي تقع بسبب  في الشيء المودع، وكذلك يكونوا مسؤولين سواء عن السرقة أو الضرر الذي

 .''تابعيهم المترددين على الفندق
 .777، ص 7، ج السابق عبد الرزاق السنهوري، المرجع - 2
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لا سقط حقه ( 26)ستة  تتجاوز النزيل لصاحب الفندق في فترة لا أشهر من اليوم الذي غادر فيه الفندق وا 
 .1بالتقادم

وكالة السياحة والأسفار لرحلة سياحية أما إذا كانت الإقامة الفندقية هي مرحلة من مراحل تنفيذ 
شاملة في فنادق مملوكة لها أو مستأجرة لها، أو أنها تعاقدت مع أحد الفنادق باسمها ولحسابها، في كلتا 

ومنه تلتزم بتعويض السائح العميل عن  ،ة مقاول سياحيبتبر وكالة السياحة والأسفار بمثاالحالتين تع
 .2ته أثناء الإقامة بالفندق من سرقة أو ضياع أو تلفالأضرار المالية التي لحقت أمتع

 إلا أن   هاأو تلفأمتعته في مواجهة السائح العميل عن فقد  ولةمسؤ وكالة الأن كله ن ذلك ويستفاد م
، لهاينفي إمكانية رجوع هذا الأخير على صاحب الفندق في حالة ما إذا كان الفندق غير مملوك  هذا لا

في القواعد العامة المنصوص عليها طبقا لقواعد المسؤولية  الفندق اختياريا  ويبقى رجوعه على صاحب 
 نمن القانو  67في حين أن رجوعه على وكالة السياحة يستند إلى القوانين الخاصة وذلك في نص المادة 

تحميل وكالة السياحة والأسفار مسؤولية تعويض كل ضرر يلحق بالزبون ب تقضي والتي ،66/26 رقم
الخدمات المتفق عليها تطبيقا ها أو عن أي مقدم خدمة تلجأ إليه الوكالة المذكورة عند إنجاز ناتج عن
 .''يد العامقالخاص ي''لقاعدة 

 فإنها تخضع لأحكام القانون التجاري، وهو الأمر ا  محترف ا  مهني ا  ضافة إلى اعتبار الوكالة شخصا  و 
 رخص  يمكن أن ي   باعتباره مستهلك للخدمات السياحية، حيث لا الذي يحقق ضمان حماية حق السائح

لوكالة السياحة بمزاولة النشاط عند توفر الضمان المالي الكافي لتغطية التزاماتها التي تعهدت بها 
 .3تغطية الالتزامات التي تتعهد بهالبالإضافة لاكتتاب التأمين على مسؤوليتها المدنية والمهنية 

أو أمتعة العميل ولة عن فقد ؤ ول أن وكالة السياحة والأسفار مسقإلى النخلص ومما تقدم ذكره 
أثناء الإقامة في الفندق وذلك في الرحلات السياحية الشاملة، وتقوم مسؤوليتها بمجرد وقوع الضرر  هاتلف

والسبب في ذلك هو قيامها بدور  ،دون أن يقع على عاتق السائح النزيل عبئ إثبات الخطأ الصادر منها
ل السياحي وبالتالي تلتزم في مواجهة السائح بالحفاظ على أمتعته من الضياع أو السرقة مع ضمان و المقا

حقه في التعويض وبطلان كل اتفاق يعفى هذه الأخيرة من المسؤولية هذا فيما يخص الرحلات السياحية 
 .الشاملة

                                                           
 .ق م ج 627المادة : انظر - 1
أو في يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته : "من ق م ج التي تنص بأنه 060يجد هذا الحكم أساسه في نص المادة  - 2

 .''ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤول عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل ...جزء منه إلى مقاول فرعي

 ".ى الوكالة أن تكتب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنيةيجب عل: "بأنه 66/26من القانون رقم  76/27تنص المادة  - 3
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على طلب  ة الفردية التي تنظمها وكالة السياحة والأسفار بناء  أما فيما يتعلق بالرحلات السياحي
ءة اختيار مقدم الخدمة تقوم إلا عند إثبات الخطأ الصادر منها في إسا لا مسؤوليتهافإن  ،السائح العميل

فة من كان مقدم الخدمة السياحية صاحب المنشأة الفندقية أو ناقل عبر وسائط النقل المختل ء  واسالسياحية 
 .66/26 رقم من القانون 67مع نص المادة  تماما   فقتي ية وبحرية وجوية وهو مابر 

  الفرع الثالث

 مسؤولية عن سوء تنظيم الرحلة السياحيةال

عن الضرر المعنوي المتمثل في خيبة السائح وعدم رضاه عن  وكالة السياحة والأسفارسأل ت  
التنفيذ المعيب  ، وذلك بسبب(أولا)العقد الرحلة السياحية التي لم تحقق المتعة والهدف الذي من أجله أبرم 

تعديل  تسأل الوكالة أيضا عن وأخيرا ،(ثانيا) التنفيذ الجزئي للعقد السياحي وألبرنامج الرحلة السياحية 
 :بيانه وسيتم التفصيل في ذلك على النحو الآتي ،(ثالثا)ط أو مواصفات العقد السياحي شرو 

  والأسفار قد السياحةعالهدف من إبرام السائح ل: أولا

فيذ ملتزم بتن ى الترفيه وباعتبار الوكالة مدينهو الحصول علإن الهدف من إبرام السائح للعقد 
برنامج الرحلة السياحية وأي إخلال منها لبنود العقد يخالف ما ل هاتنفيذة في مثلالالتزامات التعاقدية المت

هو متفق عليه في العقد وبالتالي تندرج مخالفتها تحت طائلة التنفيذ الجزئي أو المعيب أو عدم التنفيذ 
لرحلة السياحية هو نقل السياح في لالوكالة بيل سوء تنظيم ، ومن ق  1الكلي لبرنامج الرحلة السياحية

بدل السيارات مكيفة، أو النزول بهم في فنادق مهجورة بدل الفنادق الفاخرة التي تطل على  حافلات
المحيط أو المحميات الطبيعية، وكذا حرمان السياح من الجولات والنزهات للمتاحف كما هو متفق عليه 

م رضاه التام عن معنوي يصيب السائح بالإحباط وعد في بنود العقد السياحي، مما ينتج عن ذلك ضرر
 .الرحلة السياحية

 التنفيذ المعيب لبرنامج الرحلة السياحية: ثانيا

يتجسد التنفيذ المعيب للعقد السياحي في قيام الوكالة بتنفيذ الرحلة السياحية إلا أن هذا التنفيذ لم 
الرحلة سيئا  إعدادبإعداد الرحلة أو تنفيذها، فيكون  القصور المتعلقه بل شابيكن على الوجه المرضي 

، ومثال ذلك 2معيبا إذا ما تم ترتيب الرحلة وخطواتها وفق برنامج غير مناسب أو يشوبه الاضطراب
التنفيذ المعيب لإجراءات الإقامة في الفندق كأن تطول مدة الإقامة في مكان وتقصر في مكان آخر دون 

                                                           
1
 - Guyot cedrir, Le droit tourisme, Bréal édition, paris, 1996, p 77.  
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لسياح مدة طويلة مقيمين في فندق دون أن تنظم لهم جولات سياحية كما هو أي مبرر مقبول أو بقاء ا
 .متفق عليه في بنود العقد

وفضلا عن ذلك لا تقوم الوكالة السياحية بإرسال مندوب عنها أو مرشد يقوم بإرشاد السائحين 
لجمارك، أو تتركهم صطحابهم، أو لم تزودهم بالمستندات الضرورية لإنهاء الإجراءات اللازمة في نقاط اوا  

السياحة  وكالةفيها ينتظرون أوقات طويلة في المحطات من دون مرشد وغيرها من الحالات التي تخل 
 .المبرم مع السائح السياحي تنفيذ العقدفي بالتزاماتها  والأسفار

 لبرنامج الرحلة السياحيةالتنفيذ الجزئي : لثاثا

 السياحية وغير مطابق لنوعية الخدمات ا  معيب ا  تنفيذ لعقد السياحيبرامج االتنفيذ الجزئي لعد ي  
لبرنامج الرحلة السياحية المتفق عليه في العقد  ا  جزئيالسياحة تنفيذا وكالة ومن أمثلة تنفيذ ، المتفق عليها

هو عدم قيامها بتنفيذ الزيارة للمتحف التاريخي الذي كان مبرمجا في فقرات الرحلة السياحية، أو عدم 
 .لات بحرية أو تنفيذها بشكل معيبتنفيذها لجو 

في النزهة البحرية  حكم بمسؤولية الوكالة عن التنفيذ الجزئي للعقد وذلك عند حرمان السائحيوعليه 
من اجتياز المناطق الجليدية الساحلية الذي تمثل له ليس فقط الرغبة في اجتياز هذه المناطق فحسب، بل 

تتكرر كثيرا ويمثل  هي الغاية التي ينشدها والباعث على التعاقد عنده فالحرمان من الترفيه والراحة التي لا
  .1هاتوليؤ تجاه السائح وهو إخلال يستوجب مسبه  تتزمإخلال وكالة السياحة والسفر في تنفيذ ما ال

تدفع وكالة السياحة والأسفار مسؤوليتها عن التنفيذ الجزئي لبرنامج الرحلة السياحية  غالبا ماو 
د لها فيه، كما لو كان رفضها للقيام بالجولات السياحية ي د على حجة السبب الأجنبي الذي لابالاستنا

للمتاحف تأتي عن اضطراب الأحوال الجوية أو موجات الحر التي تسود في المنطقة المزارة، أو عدم 
ة السائح متى أثبت هذا الأخير فإن الوكالة السياحية مسؤولة في مواجه لذلك ،البحرية للرحلةتنفيذها 

ن الرفاهية أو المتعة المبتغاة من إبرامه للعقد السياحي فحرمانه الكلي أو الجزئي حرمانه م ها، لأن  ئخط
 .2لفقرات الرحلة السياحية يستوجب تعويضا عن الضرر المعنوي

يصيب السائح العميل نتيجة التنفيذ  قد ومما سبق ذكره تتوصل إلى أن الضرر المعنوي الذي
الضرر الجسدي أو المالي، ويتحقق هذا الضرر خاصة عند يقل أهمية عن  الجزئي للعقد السياحي لا

إصابة السائح العميل بالإحباط والخيبة وعدم الرضا التام أو الجزئي عن الرحلة السياحية التي لم تحقق 
                                                           

 .776أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص  - 1
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 .من ق م م 666/7من ق م ع والمادة  620 تينالماد مكرر 786المادة  تعويض عن الضرر المعنوي، وتقابلبال
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رغباته المعنوية بالراحة والاستجمام والترفيه عند تعاقده مع وكالة السياحة والأسفار مما يستوجب معه 
 .المعنويةالتعويض للذمة 

 (الخدمات السياحية)تعديل شروط أو مواصفات العقد السياحي : رابعا

شروط أو مواصفات الخدمات الواردة في العقد  بتعديل سفاروكالة السياحة والأتقوم غالبا ما 
وليها نتيجة تعديلها لشروط ؤ ا مع السائح العميل، فهل تقوم مسالتي اتفقت عليها مسبقو السياحي 

 الخدمة السياحية؟ومواصفات 

لم ينص في ف ،الذي تبناه المشرع الجزائريقف مو لعلى ا ستندعلى هذا التساؤل ت إن الإجابة
بصفة صريحة على تعديل شروط ومواصفات العقد السياحي من قبل وكالة السياحة  66/26 رقم القانون

للخدمات  ا  مستهلك مضمونة للسائح بصفته عميلا  على التعويض أو الحقوق الحتى والأسفار، ولا 
 في قاعدة العقد طبقةها م  نجدالعامة لقواعد اب وفيما يتعلق ،1المجال بذلك لإرادة الطرفين السياحية، فاسحا  

بموافقة السائح  إلا ديل شروط ومواصفات العقد السياحيتع للوكالةيجوز  لا ومنه ،2المتعاقدين شريعة
  .ببنود العقد السياحي وليتها العقدية عن الإخلالؤ قيام مس طائلة تحت

  المطلب الثاني

 مقدمي الخدمات السياحيةعن خطأ المسؤولية المدنية 

عند  المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار عن خطأ الغير مقدمي الخدمات السياحيةتقوم 
أو المرشد السياحي، أو عند ارتكاب هؤلاء  ،أو الفندقي ،طأ في اختيار هولاء سواء الناقلخلارتكابها 

 .لتزامات التي عهدت بها الوكالة لهمخطاء عند تنفيذ الا  لأ

الفرع )مقدمي الخدمات السياحية  الغير مسؤوليتها عن فعلمفهوم ن التساؤل يثور حول وعليه فإ
فضلا عن  ،(لفرع الثانيا)أحكام هذه المسؤولية من خلال تحديد أساسها القانوني وشروط تحققها و ، (الأول

، وهو ما سيتم (ثالفرع الثال) سفارسؤولية في نطاق عقود السياحة والأية هذه الممهأتسليط الضوء على 
 :يكما يأتالتفصيل فيه 
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  الفرع الأول

 مسؤولية عن فعل الغير مقدمي الخدمات السياحيةال مفهوم

مسؤولية المتعاقد عن فعل المساعدين الذين استعان بهم  ،عن فعل الغير المدنيةيقصد بالمسؤولية 
في تنفيذ العقد، على الرغم من أن هذا المتعاقد لم يقع منه أي خطأ شخصي فيوجد لدينا المسؤول وهو 

، 1هم الذين استخدمهم المدين في تنفيذ التزامه ، والغيروالمضرور وهو الدائنالمدين في الالتزام العقدي 
الغير الذين ينسب إليه خطأ  بليكون مرتكب الخطأ  لاأن المدين في الالتزام العقدي  يستفاد من ذلكو 

لا  تهضي إلى قيام مسؤوليفمن أي سبب يمكن أن ي ة  خالي ذمته كونتبمعنى أن استعان بهم  الشخصية، وا 
للمدين يمكن  ومنه لا، -الخطأ الشخصي- أصبحنا أمام حالة قيام المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي
 .عن فعل الغير المدنية بأي حال من الأحوال أن يتخلص من عبئ إثبات المسؤولية

لتزام عقدي عن فعل شخص مسؤولية المدين في ا  '' هي راد بالمسؤولية المدنية عن فعل الغيروي  
ن آخر غيره ممن يقومون مقامه في تنفيذ هذا الالتزام، أو من يساعدون في تنفيذ هذا الالتزام، أو م

يساعدون في تنفيذه أو عن فعل الأشخاص الذين يمارسون بالاشتراك مع المدين حقا اكتسبه هذا الأخير 
 .2''بواسطة العقد

إلا أنه أغفل في الوقت نفسه الإشارة إلى حق المدين بالالتزام  تهودقهذا التعريف ورغم وضوح 
 في الإخلال بالالتزام التعاقدي الرئيسي ه السببأالشخص الذي كان فعله أو خط علىوع العقدي في الرج

في العلاقة  الدائنلمصلحة السائح بصفته  دفعه من تعويض لمطالبته باسترداد ما بالعقد السياحي وكذا
مع ضمان حق المدين في الرجوع بالمسؤولية على " إضافة عبارة أنه من المفضلرى ن، لذلك التعاقدية

حتى تكفل وكالة السياحة والأسفار بدورها  ،"ل بالتزامه العقديالشخص الذي كان فعله السبب في الإخلا
 .الحق في التعويض من طرف الغير الذي تسبب بالخطأ في أداء الخدمة السياحية

أن  فيالخطأ الشخصي  المسؤولية المدنية عن المسؤولية المدنية عن فعل الغير عنوتتميز 
الدائن عن عدم تنفيذ التزامه أو عن الخطأ في في مواجهة في كلتا الحالتين تجاه  مسؤوللتزام المدين بالا  

 أما لمدين وحدهتقتضي خطأ اإلا أن القواعد الخاصة بالمسؤولية عن الفعل الشخصي  ،تنفيذ هذا الالتزام
 .ستعان بهخطأ من جانب الغير الذي ا  صدور ال تقتضي، عن فعل الغيرمسؤوليته 
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أن الظروف تسمح ، حيث السياحي لغير في مجال تنفيذ العقدعن فعل ا المدنيةالمسؤولية تظهر و 
 ولمسؤ ، فهو التزامهالمدين بالغير في تنفيذ  في الحالة التي يفترض فيها استعانة بقيامها،ما تسمح با لغا

تعاقديا تجاه متعاقد آخر، بحيث يلاحظ أن الاستعانة بالغير في مجال تنفيذ مختلف العقود عموما 
نى عنها خاصة في ظل تشابك الالتزامات وتعددها مما يستحيل معه التنفيذ الكلي غ   أصبحت ضرورة لا

 .من جانب المدين الأصلي بالالتزام

ستعانة ح مستوفي لجميع أركانه، وكذا ا  يقد صحعوحتى يقوم هذا النوع من المسؤولية يلزم وجود 
عدم قيام المدين  وليس آخرا   المدين الأصلي في الالتزام بالغير في تنفيذه لمختلف بنود العقد، وأخيرا  

لا كنا في  نفيذ نتيجة لفعل الغير الذي استعابالتن به بمعنى يلزم ألا يكون للمدين دخل في عدم التنفيذ، وا 
 .1الشخصيةمجال المسؤولية 

سأل عنهم المدين الأصلي بالالتزام وفي هذا المقام لابد لنا من تحديد المقصود بالغير الذين ي  
، بالإضافة إلى أن سأل عنهم وكالة السياحة والأسفار متسعة جدا  خاصة وأن دائرة الأشخاص الذين ت  

 ين، والإقامة في المنشآتكثيرة بداية من مرحلة نقل المسافر  خلهم في تنفيذ العقد يظهر في صورتد
سأل وكالة السياحة والأسفار المزارات السياحية، فمن غير المعقول أن ت  في الفندقية وصولا لمرحلة الإرشاد 

كحالة تدخل  ،كانت الصفة التي تدخل بها في تنفيذ مختلف مراحل عقود السياحة والأسفار عن الغير أيا  
لتزامه، بمعنى أن يمثل مما يؤدي إلى عدم قيام المدين بتنفيذ ا   -السياحيةالوكالة - الغير ضد إرادة المدين

 .2له قوة قاهرة أو حادث فجائيبالنسبة التدخل 

 ، هم الأشخاص الذين لا-وكالة الساحة والأسفار-المدين  عنهم سألالغير الذين ي   ومنه فإن
هم الأشخاص المساعدون، والأشخاص البدلاء، فالأشخاص  أدق بمعنى ؛عن موضوع العقد يكونوا أجانبا  
بمعنى يعملون تحت إشرافه ورقابته كالعامل، أما البدلاء  هم الذين يقومون بمساعدة المدين المساعدون

، وبالتالي فهم في موقف مستقل عن المدين 3من المدين فهم الذين يقومون بعملية تنفيذ الالتزام كاملا بدلا  
 أو قانونا   اتفاقا   كل من كان مكلفا   معنه مسئولاالغير الذين يكون المدين  الباطن، أي أن  كالمقاول من 

الغير قد  أن يكونكما في المسؤولية التقصيرية ويجب  يشترط في الغير أن يكون تابعا   بتنفيذ العقد، ولا
 .4أحدث الضرر في حال تنفيذ العقد أو بسبب تنفيذه

                                                           
 .06عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص  - 1
 .وما يليها 076ص  ،7، ج 7666لتزام، لتزامات، مصادر الا  عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للا   - 2
كلية القانون، جامعة كربلاء،  فر في عقد الرحلة، مجلة رسالة الحقوق،سالعلي حميد كاظم، المسؤولية العقدية لشركات السياحة و  - 3

 .777، ص 6272، 27، العدد 26السنة  العراق،
 .770فيصل حسن الفلاح العمري، المرجع السابق، ص  - 4



 

222 
 

ستعين بهم تر مقدمي الخدمات السياحية الذين والأسفار عن أخطاء الغيوكالة السياحة سأل ت  إذن 
تظهر هذه المسؤولية بصفة جلية في الرحلات السياحية و في تنفيذ كل أو جزء برنامج العقد السياحي، 

الشاملة التي تعدها وتنظمها وكالات السياحة والأسفار خارج حدود الدولة وخلال تنفيذ مختلف فقرات 
رحلة السياحية يرتكب مقدمي الخدمات أي كل من الناقل على وسائط النقل المختلفة أو الفندقي وخدمات ال

 . أو المرشد السياحي مجموعة من الأخطاء تلحق أضرار مادية أو معنوية بالسائح العميل

 عن الأضرار التي تلحق السائح بسبب خطأ الغير مقدمي الخدمات السياحية، فإن السائح وفضلا  
ختلاف النظام يكون أمام نوعين من الصعوبات إذ أراد اللجوء إلى القضاء فمن ناحية يعترضه ا  كذلك 

تطيع يس ، ومن ناحية أخرى قد لاق اللغة على فرض أن السائح أجنبيعلى عائ القضائي، فضلا  
مما يزيد من هذه الأهمية أن السائح عند التعاقد مع وكالة السياحة  ،الحصول على التعويض المناسب

كالة بتنفيذ له أن يعرف دائما ومقدما مقدمي الخدمات الذين تعهد إليهم الو  يكون متيسرا   والأسفار لا
 .1عن بعد -ياحيةالخدمة الس-كمن يقوم بشراء منتج  -السائح–برنامج الرحلة فإنه 

حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية لوكالة  ا  هيقف ا  ختلافا   هناك والجدير بالذكر أن
 يرى جانب آخر من الفقه أن حيثبالسياحة والأسفار عن أخطاء الغير مقدمي الخدمات السياحية؛ 

'' وليون مازو'' هنري''ذهب إليه الأستاذان  مسؤولية الوكالة السياحية تقوم على أساس فكرة النيابة وهو ما
النيابة ليست ، إذ ومفادها أن المبدأ العام يقضي بأنه عندما ينوب شخص عن غيره فإنه يحل محله قانونا  

 .إلا إقامة شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات أو أمر من الأمور

صدر من النائب من فعل أو تصرف كأنه صدر من  فتندمج شخصية الأصيل والنائب فيعتبر ما
 ،لتزام بهذا التنفيذلايقوم نائب المدين الذي تدخل في تنفيذ ما على هذا المدين من ا   الأصيل نفسه، فعندما

 خلاله هذا يعتبر كما لو قد صدر من المدين نفسه ويصبح الخطأ الصادر عن النائب خطأ تعاقديا  ا  فإن 
تنفيذ الالتزام باسمه ولحسابه الخاص وأي لأن المساعد الذي يختاره المدين  أي ،2عن المدين نفسه صادرا  
سأل على ذلك على أساس انصراف الأثر الدائن أثناء تنفيذ النائب  لهذا الالتزام فإن المدين ي  يلحق ضرر 

 .الصادر عن النائب إليه مباشرة باعتباره صاحب القرار في اختيار النائب

ؤولية الوكالة قائم على نظرية كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى التأسيس على أن قيام مس
ديم الذي التبعية، واعتمد عليها أغلب الفقهاء كأساس للمسؤولية العقدية عن فعل الغير متأثرين بالمبدأ الق

منافع ومن ناحية الاستجابة لمقتضيات العدالة التي تقتضي أن الشخص الذي يجني ال'' نمرم بالغ  الغ  ''يقول 

                                                           
 .وما يليها 222بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 1
 .67ص ،0 ، ج6226حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، المسؤولية عن فعل الغير، دار وائل للنشر، عمان  - 2



 

223 
 

المدين الذي يستعين بالمساعدين لتنفيذ التزامه العقدي وبالتالي لتحقيق ، فيجب عليه أن يتحمل المخاطر
أن  ''Soarec''مصلحته عليه أن يتحمل مخاطر ذلك حتى ولو لم يصدر منه أي خطأ وقد اعتبر الأستاذ 

ستعان بالغير لتنفيذ التزامه يجب عليه أن يتحمل الأضرار الناتجة عن الأخطاء الصادرة المدين الذي ا  
ستعانت بالغير ومفاد ذلك أن وكالة السياحة قد ا   ،1عنهم فيكون مرتكبا لذلك الأضرار بطريقة غير مباشرة

مقدمي الخدمات السياحية في تنفيذ التزامها من أجل تحقيق مصلحتها، إذن يتوجب عليها تحمل الضرر 
 .الذي يتسبب به الغير

كالة السياحة والأسفار والقائم على فكرة بينما تبنى اتجاه فقهي آخر نظرية الخطأ المفترض لو 
فإنه يعتبر خطأ صادر من جانبه  ،الضمان أي أن المدين الذي لم يقم بتنفيذ التزامه نتيجة استعانته بالغير

 ه؛سؤوليته المتبوع عن أعمال تابعم  النظرية أحكام  تفسر هذه حيثأو لعدم الرقابة  ،إما لسوء الاختيار
أو  هلسائح العميل بضمان أفعال مساعديه المتمثل في االمتمثل في الوكالة قد وعد دائن لأن المدين

وعلى هذا الأساس يكون المدين قد أخذ على  ات،لتزامعليه من ا   معاونيه الذين يتدخلون في تنفيذ ما
ين لأنه عاتقه مسؤولية تعويض الدائن عن كل إخلال أو تقصير يقترفه أحد هؤلاء الأعوان أو المساعد

بتعهده هذا يكون مخطئا وبالتالي مسؤولا عن تعويض الدائن عما لحقه من  ضامن لفعلهم، فإن لم يف  
 .2ضرر

سفار أن جميع الاتجاهات الفقهية التي أقامت مسؤولية وكالة السياحة والأنستنتج ومما سبق ذكره، 
كلها تعرضت للنقد من جانب  لكن المفترضالخطأ و  التبعية ،ستناد على نظرية النيابةعن فعل الغير بالإ

من جهتنا فإننا ، و المسؤولية العقدية عن فعل الغير حث على قيامياء لعدم استنادها على نص قانوني الفقه
أن أساس هذه المسؤولية هو الضمان القانوني أو النص القانوني الذي يضمن حق الدائن المتضرر نرى 

ن مقتضيات التطور الاقتصادي لأ، تحقيق العدل والمصلحة العامة أجلمن أخطاء الدائن أو تابعيه من 
 التزامهمساءلة المدين الأصلي عن الأفعال الصادرة عن تابعيه الذين يستعين بهم في تنفيذ  تقوم على

م بصورة مطلقة بوجود ضمان ومن هنا جاءت ضرورة مساءلة أرباب المهن عن أخطاء من يستعينون به
  .ائح المتضرريضمن حق الس قانوني
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 ثانيالفرع ال

 مقدمي الخدمات السياحيةمسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن  أحكام

لوكالة السياحة والأسفار  المدنيةلمسؤولية ا بتحديد أحكام المقارنةالتشريعات اهتمت مختلف  لقد
 ستنادلإاب لها القانوني لأساسا وتتمثل أحكام هذه المسؤولية في ،الأهمية اللازمة تهأولو  عن فعل الغير

 ولا تقوم مسؤولية الوكالة إلا بتوفر ،(أولا) التشريع الجزائري ثم التطرق لموقفالتشريع الفرنسي  موقفل
هو ما سنبينه في النقاط ، و (ثانيا) الشروط المنصوص عليها في القواعد الخاصة وكذا العامة مجموعة من

 : الموالية

 لوكالة السياحة والأسفار المدنيةالأساس القانوني للمسؤولية : أولا

سفار عن فعل الغير ية المدنية لوكالة السياحة والأساس القانوني للمسؤولي سنبين الأفيما يأت
الجزائري  القانون لىتشريعات الدولية ثم التطرق إالتشريع الفرنسي من بين ال فيمقدمي الخدمات السياحية 

 :يكما يأت

لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير في التشريع  المدنيةالأساس القانوني للمسؤولية  -0
 :الفرنسي

ولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير في ؤ ورد التنصيص على مبدأ المسبداية، 
المتعلق بالأسفار والإجازات والرحلات الشاملة، حيث أقر في  62/270وربي رقم و نصوص التوجيه الأ

نصوصه بمسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير الذين تعهد إليهم بتنفيذ التزاماتها وذلك في 
راءات الضرورية التي تجعل تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ الإج''والتي تقضي بأن  20/27نص المادة 

ولة تجاه السائح عن حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، سواء قامت ؤ لأسفار مسالسياحة وا كالاتو 
بتنفيذها شخصيا أو عن طريق أشخاص آخرين عهدت إليهم بتنفيذ هذه الالتزامات وهذا دون الإخلال 

 .''بحق الوكالة في الرجوع على هؤلاء

 66/600مشرع الفرنسي القانون رقم وربي أصدر الو وتطبيقا للنصوص الواردة في التوجيه الأ 
، مكرسا بذلك في نص هاوتنظيمالرحلات والإقامات والمتضمن شروط ممارسة النشاطات المتعلقة ببيع 

ص التوجيه الأوروبي في فقرتها الأولى من نصو  20منه نفس الحكم الوارد في نص المادة  62المادة 
وذلك بأن جعل وكالة السياحة والأسفار مسئولة بقوة القانون في مواجهة السائح عن حسن  ،السالف الذكر

أو عن طريق  مج شخصيا  تنفيذ برنامج الرحلة السياحية المتفق عليه في العقد، سواء قامت بتنفيذ هذا البرنا
 .أشخاص آخرين
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ولية وكالات السياحة والأسفار العقدية عن فعل مقدمي ؤ س المشرع الفرنسي مسوبذلك كر   
إلى إثبات الخطأ الصادر عن الخدمات السياحية الذين تلجأ إليهم لتنفيذ التزاماتها، وذلك دون الحاجة 

نما يكفي السائح فقط إقامة الدليل على عدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذا معينا هؤلاء  .1وا 

لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير في التشريع  المدنيةولية ؤ الأساس القانوني للمس -9
  :الجزائري

ر في التشريع الجزائري عن فعل الغيالمدنية أو العقدية ولية ؤ الأساس القانوني للمس على تم النص
 الشريعة العامة التي تنظم مختلف العقود باعتباره الجزائري القانون المدني الواردة في أحكام نصوصفي ال

ولية الناجمة ؤ أجاز بصفة صريحة الإعفاء من المسالمشرع قد  أي أن، 2منه 778تحديدا في نص المادة و 
عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يتسبب به أشخاص يستخدمهم المدين الأصلي بالالتزام التعاقدي، 

يجوز له اشتراط  ول عن أخطاء الأشخاص الذين يستخدمهم ولاؤ المخالفة أن المدين بالالتزام مسوبمفهوم 
 . ولية عن أفعالهم الضارة المترتبة عن الغش أو الخطأ الجسيمؤ الإعفاء من المس

ولية العقدية عن فعل الغير ينطبق على جميع العقود ومنه لا وجود لنص ؤ مبدأ عام للمس كما أقر
لة عن ؤو والأسفار مسعتبر وكالة السياحة إذ ت على أحكام عقد السياحة والأسفارالمبدأ يخالف تطبيق هذا 

خطأ الغير مقدمي الخدمات السياحية والذين تعهد إليهم بدورها تنفيذ كل أو جزء من التزاماتها المترتبة 
أما في القوانين الخاصة  ،عقد السياحة والأسفار في مواجهة السائح، هذا بالنسبة للقواعد العامةتنفيذ عن 

المتعلق بوكالات السياحة والأسفار وذلك لمسايرة التطور  62/20 رقم استحدث المشرع الجزائري القانون
بأن وكالات السياحة والأسفار  هالحاصل على المستوى الدولي آنذاك، وقد نص في المادة العاشرة من

عن كل  لةومسؤو كلي أو الجزئي بالتزاماتها، لة عن كل ضرر يصيب السائح بسبب عدم الوفاء الؤو مس
 .خدمات استعانت به الوكالة بمناسبة تنظيم السفر ضرر يلحقه بالسائح كل مقدم

من القانون رقم  07بصفة كلية بموجب المادة  62/20 رقم غير أنه قد تم إلغاء القانون
لة بصفة شخصية ؤو أن وكالة السياحة والأسفار مس وقد المشرع الجزائري بموجب هذا القانون، 66/263

مترتبا عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها المترتبة تجاه السائح عن ضرر يتعرض له وسواء كان 
                                                           

1
 - Courtin Patric et Deneau Muriel, op.cit, p 302.  

ولية تترتب ؤ مس تفاق على إعفاء المدين من أيةوكذلك يجوز الا  : "من ق م ج في فقرتها الثانية وتنص بأنه 778تنص المادة  - 2
ولية ؤ للمدين أن يشترط إعفائه من المس لتزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه، أو عن خطأه الجسيم غير أنه يجوزا  على عدم تنفيذ 

من ق م ع والمادة  606وتقابلها المادة  ،''لتزامهالناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ ا  
 .من ق م م 677/26

فبراير  76فق الموا 7072رجب عام  62المؤرخ في  62/20تلغى أحكام القانون رقم : "بأنه 66/26من القانون  07تنص المادة  - 3
نتظار نشر النصوص التنظيمية المقررة في علاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في ا  أوالمذكور  7662سنة 

 ".شهرا( 76)خلال مدة لا تفوق اثني عشر  هذا القانون
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عن تنفيذ العقد وبغض النظر عما إذا كانت قد قدمت الخدمة بصفة شخصية أو عهدت بها للغير في 
 .66/261 رقم من القانون 67تنفيذها وذلك بموجب نص المادة 

ار عن فعل الغير مقدمي الخدمات ولية العقدية لوكالة السياحة والأسفؤ ومنه نجد أن أساس المس
يحصل على  المشار إليها سابقا، فالمستهلك السائح أثناء قيامه برحلة قد لا 67السياحية هو المادة 

مستوى الخدمة المتفق عليه في جميع مراحلها أو يصيبه جرائها ضرر جسدي أو مالي، مما يفتح لديه 
ولة ؤ ة السياحة والأسفار باعتبارها مسج من وكالالمجال لرفع دعوى التعويض عما أصابه من ضرر نات

نما يختلف حسب الدور المنوط  ،الخدمات السياحية، في كل الحالاتعن فعل مقدمي  ، فإذا كان بهاوا 
 مقدمي الخدمات ضرر أثناء تأديةبب المستهلك السائح يشاملة وأص سياحية هو تنظيم رحلة دور الوكالة

 .2عن الضرر الذي أصاب السائحالوكالة سأل ت  ففي هذه الحالة لخدمات السياحية ل

الذكر يتضح لنا أن هناك بعض القصور التشريعي  ةالسالف 67نص المادة ل ناتحليلومن خلال  
ولية وكالة السياحة والأسفار عندما تتخذ دور الوكيل أو ؤ مستحديد  الجزائري فقد أغفل المشرع فحواهافي 

ومن قبيل ذلك حجزها لتذاكر النقل على وسائط  ،تصرفها باسم ولحساب السائح الوسيط وذلك عن طريق
النقل المختلفة باسم ولحساب السائح العميل، أو حجزها للغرف في المنشآت الفندقية، أو حجز التذاكر في 
ام أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي، لذلك لابد من الرجوع لأحك

إذا أبرم ''منه والتي تنص بأنه  70القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للعقود، وتحديدا في نص المادة 
النائب في حدود عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى 

 .''الأصيل

والأسفار مع الناقل أو الفندق، أو يمكن القول أن أثر العقد الذي تبرمه وكالة السياحة  ،وأخيرا  
صرف مباشرة إلى السائح بما يتولد عنه من حقوق والتزامات، ني ،...ماكن الحفلات الترفيهية وغير ذلكأ
على وكالة السياحة والأسفار متى احترمت الحدود المرسومة لها  الزبونرجوع  عدم إمكانيةيترتب عليه و 

ولة في مواجهة السائح عن سوء اختيار مقدمي ؤ الوكالة مسائح، لكن مع ذلك تبقى من طرف الس
الخدمات السياحية الناجم عن إهمالها أو عدم تبصرها لكن على أساس الخطأ الشخصي فقط في الحالة 

 .سأل عن سوء الاختيارتفيها السائح ناقل أو فندق معين فالتي لم يحدد 

 

 
                                                           

 .66/26 رقم من القانون 67المادة : انظر - 1

 .وما يليها 776ار، المرجع السابق، ص محمد بن حم   - 2
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 لوكالة السياحة والأسفار المدنيةلمسؤولية ا شروط: ثانيا

مقدمي الخدمات السياحية  ،لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير مدنيةباعتبار المسؤولية ال
 التزام تعاقدي ناشئ من إبرامها للعقد السياحي مع السائح العميل، فإن قيام مسؤوليتها عن فعل الغير لا

سياحية، وعليه فإن وتنفذ فيه الوكالة برنامج الرحلة اليقوم إلا في الرحلات السياحية الشاملة التي تنظم 
 :تيةالآتتحقق إلا بتوفر الشروط  ولية لاؤ قيام هذه المس

بمعنى أن يكون بين وكالة السياحة والأسفار والسائح عقد صحيح مستوفي  :وجود عقد صحيح -0
كالة والسائح غير المبرم بين الو لجميع أركانه وشروطه، وبمفهوم المخالفة إذا كان عقد السياحة والأسفار 

نما تكون مس تنشأ ولا ولية إذا تحققت لاؤ صحيح، فإن المس   .1ولية تقصيريةؤ يكون سببها العقد وا 
ية عن فعل الغير ندمولية الؤ تقوم المس :حة والأسفارقانونية بين الغير ووكالة السيا رابطةوجود  -9

قانونية  رابطةعندما يتدخل الغير في تنفيذ الالتزام الذي نشأ بين المدين والدائن متى كانت لهذا الغير 
تربطه بالمدين خاصة بموضوع الالتزام، وذلك بأن يعهد المدين إلى هذا الغير بتنفيذ الالتزامات التي 

عن فعل الغير تتحقق إذا استخدم المدنية ولية ؤ ذلك فإن المس وبناء على ،ي يربطه بالدائنها العقد الذديول
 .2ولية عقدية عن خطأ هؤلاء الأشخاصؤ ولا مسؤ غيره في تنفيذ التزامه فيكون مس المدين أشخاصا

ن لوكالة السياحة والأسفار والذين ينفذون ييقصد بالغير الأشخاص التابع وللإشارة فإنه لا
ية ولية الشخصؤ قوم معه المستثناء التنفيذ من هؤلاء التابعين أ هاصدور التعليمات التي تصدرها، لأن 

ولية العقدية عن فعل الغير، ومثال ذلك أن تكون الوكالة السياحية ؤ المس يستلوكالة السياحة والأسفار ول
المستخدمة مالكة للفندق الذي ينزل فيه السائح أثناء فترة تنفيذ برنامج الرحلة السياحية، أو أن وسيلة النقل 

ملك للوكالة وعليه فإن أي ضرر يلحق السائح أثناء الإقامة أو النقل طيلة هذه الفترة يعتبر خطأ شخصي 
وليتها عن فعل الغير، وسبب ذلك أن منفذ الالتزام ليس من الغير ؤ مجال لقيام مس من الوكالة السياحية ولا

نما هو تابع ومستخدم لدى وكالة السياحة والأسفار وينف  .ذ التعليمات التي تصدرهاوا 
عن فعل  المدنيةولية ؤ تقوم المس لا :ها العقددإلى الغير تنفيذ التزامات يول وكالة السياحةعهد تأن  -3

حكم طبيعة الالتزام من الرجوع إلى الغير لإحلاله بالغير إذا كان المدين ممنوعا بنص القانون أو العقد أو 
دخال غيره ا  مدين بالتزام تعاقدي إذا منع من ذلك أن ال ،يولدها العقدعض الالتزامات التي محله في تنفيذ ب

                                                           
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان '': من ق م ج بنصها 760طبقا لما قضت به المادة  - 1

 .''ثه بالتعويضسببا في حدو 
المسؤولية المدنية لمتعهدي السفر والسياحة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية ضحى محمد السيد النعمان، : ظران - 2

 .672، ص 6227القانون، جامعة الموصل، العراق، السنة الجامعية 
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الذين يساعدونه  لتنفيذ التزامه وخالف هذا المنع يعد مسئولا عن خطئه الشخصي لاعن خطأ ارتكبه الغير
 .1في تنفيذ التزامه التعاقدي

المنظم لنشاط وكالات السياحة والأسفار،  66/26 رقم ونظرا لعدم وجود نص خاص في القانون
وبمقتضاها  ،2منه 060تم الاستناد على القواعد العامة في القانون المدني وبالتحديد في نص المادة 

ذ برنامج الرحلة السياحية كله أو جزء منه إلى مقاول ييجوز باعتبارها مقاولا سياحيا أن تعهد بتنفللوكالة 
مقدم الخدمة السياحية سواء ناقل أو فندقي أو مرشد سياحي، إذا لم يوجد شرط في  فرعي والذي يتمثل في

ولة عن أعمال المقاول الفرعي تجاه رب العمل والمتمثل في ؤ يمنعها من ذلك، ومع ذلك تبقى مس العقد
و جزء كل أ أن تعهد الوكالة السياحية تنفيذ يوجد أي مانع في السائح العميل، وعليه يمكن القول أنه لا

 .لتزاماتها للغير مقدمي هذه الخدمات السياحيةمن ا  
ولية المدنية إلا ؤ لا مجال للبحث في المس :عهد إليه تنفيذ الالتزام الخطأ يأن يصدر عن الغير الذ -4
ى أنه لم جدر الإشارة أيضا إلت، و الصادر من مقدم الخدمة السياحيةذا توفرت أركانها ومنها ركن الخطأ إ

المتعلق بنشاط  66/26 رقم ولية العقدية عن فعل الغير في أحكام القانونؤ خاصة بالمسترد أي نصوص 
نجدها أقرت بصفة  ة في النصوص القانون المدنيوكالات السياحة والأسفار، لكن بالرجوع للقواعد العام

 .3ولية المتبوع عن فعل تابعهؤ صريحة مس

السياحة والأسفار عن فعل الغير مجالها في ولية وكالة ؤ قيام مس ، نخلص إلى القول أن  وأخيرا
الرحلات السياحية الشاملة ووفقا لشروط قيام هذه المسئولية بوجه عام، لابد من أن يكون العقد المبرم بين 

لجميع أركانه وشروطه وأن تكون هناك علاقة  مستوفيا   صحيحا   عقدا   -الوكالة السياحية والسائح- رفينالط
دمة والوكالة، وأن تعهد الوكالة بتنفيذ هذه الالتزامات إلى الغير تحت طائلة عدم قانونية بين مقدم الخ

وجود اتفاق في العقد أو في طبيعة الالتزام يمنعها من ذلك، وأخيرا أن يصدر عن مقدمي الخدمات ضرر 
تتخلص يمكن أن من الأحوال وعلى كل حال  ،ذ الالتزام أو بسببه أو بمناسبتهيلحق بالسائح أثناء تنفي

ي لحق بالسائح كان لسبب ولية في حالة إثبات أن الضرر الذؤ لة السياحة والأسفار من هذه المسوكا
 .فيها اد لهي أجنبي لا

                                                           
المقارن، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية عباس حسن الصراف، المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون  - 1

 .662، ص 7600ة الجامعية نالس مصر، الحقوق، جامعة القاهرة،
يجوز للمقاول أن يوكل تنفذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم '': من ق م ج على أنه 060تنص المادة  - 2

ولا عن ؤ حالة مسعتماد على كفاءته الشخصية، ولكن يبقى في هذه الأو لم تكن طبيعة العمل تفترض الإ يمنعه من ذلك شرط في العقد
 .''المقاول الفرعي تجاه رب العمل

ولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في ؤ يكون المتبوع مس'' :من ق م ج بأنه 726/7تنص المادة  - 3
 .''ته أو بسببها أو بمناسبتهاحالة تأدية وظيف
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 لث لفرع الثاا

 مقدمي الخدمات السياحية عن فعل مدنيةأهمية المسؤولية ال

الخدمات السياحية من  عند ارتكاب مقدمي ،ولية وكالة السياحة والأسفار عن فعل الغيرؤ مستثور 
في الفرض الذي يدعي فيه السائح أنه لم  أخطاء  أثناء تأدية خدماتهم، أو ناقل فندقي أو مرشد سياحي

سواء في الفندق الذي يقيم فيه طيلة فترة  ،يحصل على الخدمة المتفق عليها في العقد مع وكالة السياحة
ة، أو عدم حصوله على الخدمات التي كان ينتظرها الرحلة السياحية، أو من سوء وسائل النقل المستخدم

ن لزيارة المدن والإشارة والمعالم التاريخية يمن الرحلة كعدم تنفيذ جولات رفقة مرشدين سياحي
 .الخ....وكذا إصابته بالأضرار الجسدية أو فقد وتلف أمتعة أثناء التنقل من موقع لآخر ،الخ....وغيرها

والذي لا  ،ور الذي تتخذه وكالة السياحة والأسفارانطلاقا من الد المسؤولية هذههمية أ وتتحدد
تتخذ صفة المقدم  أو ،يلمثابة الوكيل عن السائح العمن تكون الوكالة ب؛ إما أحد الصورتينيخرج على أ

 .السياحيةمات خدالفعلي لل

دعوى لابد من تسليط الضوء عليها بداية بتحديد المدعي عليه في رفع  عدة تساؤلات وهناك
ة فهل يجوز له أن يرفع دعوى التعويض عن الضرر الذي أصابه ضد وكال ،التعويض التي يرفعها السائح

أو يرفعها مباشرة ضد صاحب  ؟ولة عن أخطاء مقدمي الخدمات السياحيةؤ السياحة والأسفار باعتبارها مس
وكالة السياحية أن تدفع للوهل يجوز  الفندق أو الناقل أو المرشد السياحي وغيرهم من مقدمي الخدمات؟

ة بالاستناد على أساس انتقاء الرابطة القانونية أو العقدية بينها وبين الغير الذين استعانت يولؤ هذه المس
 ؟التعاقدية بهم في تنفيذ هذه الالتزامات

هذه التساؤلات المطروحة تقتضي منا تحديد طبيعة الدور الذي تتخذه  نن الإجابة عإوعليه ف
فإما أن تكون وكالة السياحة والأسفار بمثابة  ؛يخرج عن أحد الأمرين ياحة والأسفار والذي لاوكالة الس

ما أن تتخالوسيط بين السائح ومقدمي الخدمات  لخدمة السياحية ومنه دور المقدم الفعلي ل ذالسياحية، وا 
م في تقديم الخدمات ستعين بهتة السياحة والأسفار عن أخطاء من ولية وكالؤ مدى أهمية مس قشةيمكن منا

 :السياحية على النحو الآتي بيانه

فتبرم التصرفات باسمه  ؛السائح عن في هذه الحالة تعتبر وكالة السياحة والأسفار بمثابة وكيل -0
بالتالي يكون دورها قد اقتصر فقط على الوساطة بينه وبين الناقل أو صاحب الفندق وغيرهم ولحسابه، 
 .1كقاعدة عامة عن عمل هؤلاءولة ؤ تكون مس وبالتالي لا
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متى كان للغير أو الأشخاص الذي عهدت إليهم وكالة السياحة والأسفار تنفيذ كل أو جزء من   -9
سأل الوكالة السياحية في الالتزامات المترتبة عن إبرام وتنفيذ عقد السياحة والأسفار تابعين لها، عندئذ ت  

متبوع عن فعل التابع، والتي تجد أساسها في نص المادة ولية الؤ ة السائح المتضرر طبقا لقواعد مسمواجه
ولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن ؤ سبق إليها الإثارة في شروط المس من القانون المدني التي 726

 .فعل الغير
قل أو المرشد إذا أهملت أو قصرت وكالة السياحة والأسفار في اختيار الفندق الملائم أو النا -3

ولة في مواجهة السائح المضرور عن سوء اختيار من عهدت إليهم بتنفيذ كل أو ؤ عتبرت مسالسياحي، ا
ولية العقدية عن الخطأ الشخصي ؤ بعض التزاماتها الناشئة عن العقد السياحي، وذلك وفقا لقواعد المس

، لأن الخطأ في اختيار مقدمي الخدمات أو مقاولا   أو ناقلا   ، سواء اعتبرت وكيلا  (الإهمال وعدم التبصر)
ولية العقدية ؤ شخصيا تسأل عنه طبقا لأحكام المسالسياحية الذين عهدت إليهم بتنفيذ التزاماتها بعد خطأ 

 .1عن الخطأ الشخصي
يتعاقد فيها السائح مع الناقل  أن يأخذ عقد السياحة والأسفار صورة رحلة سياحية بحرية، وبالتالي لا -4

ا يتعاقد مع وكالة السياحة بصفتها منظم الرحلة والتي تتعهد بدورها بإبرام عقد النقل مع الناقل منمباشرة وا  
نما  -بطبيعة الحال –تتعلق بعقد النقل  وتنفيذ برنامج الرحلة بما يشتمل عليه من خدمات أخرى لا وا 

لسفينة وحجز الأماكن في بالرحلة السياحية عموما كزيارة الأماكن الأثرية في الموانئ التي ترسو فيها ا
 .الملاهي العمومية والمسارح الثقافية والفنادق وغيرها

وتتولى الوكالة المنظمة للرحلة القيام بهذا العمل وتسأل بالتالي تجاه السائح عن تعويض الضرر 
الذي يمسه شخصيا أو في جسده أو في أمواله، وذلك أثناء تنفيذ الرحلة السياحية البحرية، سواء كان 

وعهد إليه بتنفيذ  ،أو بريا   وسواء كان الناقل بحريا  الخطأ واقعا منها شخصيا أو واقعا من قبل الغير، 
 .2الرحلة

لفت الآراء الفقهية تخإصفة الوكيل فقد  أما في الأحوال التي تأخذ فيها وكالة السياحة والأسفار
إذ يذهب بعضهم إلى أن  ؛فعل الغير عن( بوصفها وكيلا)دية ولية وكالة السياحة والأسفار العقؤ حول مس

ولية العقدية عن فعل الغير ويذهب البعض الآخر إلى أن ؤ التطبيقات التشريعية لمبدأ المس الوكالة تعد أحد
 .3ولية العقدية عن فعل الغيرؤ التطبيقات التشريعية لمبدأ المس تعد أحد الوكالة لا

يكون له إذن في توكيل الغير لتنفيذ الوكالة فإذا خالف هذا الشرط  ة ذلك أن الوكيل إما لال  وع  
ما أن يكون الموكل قد أذن للوكيل ومفوضه توكيل الغير ا  و ، ولا عن خطئه الشخصيؤ غيره فيعد مسووكل 
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سوء الاختيار، أي أن خطأ الوكيل في ولا عن خطأ شخصي متمثل ؤ مسفأخطأ في اختيار الغير فيكون 
ولية العقدية أما إذا كان الوكيل قد أذن له بتوكيل الغير ؤ شخصي يؤدي إلى قيام المس تين خطأفي الحال

تقوم مسؤوليته مطلقا إلا عن خطئه  فلم يرتكب خطأ في اختيار الغير بل أحسن الاختيار عندئذ لا
 .1عن خطأ الغير الشخصي ولا

تكون  بأنها عقد وكالة فإن الأولى لاصفت العلاقة بين وكالة السياحة والأسفار والسائح ه إذا و  منو 
ولة إلا عن خطئها الشخصي في تنفيذ أعمال الوكالة فقط، فإذا طلب السائح الحجز على واسطة نقل ؤ مس

 أو فندق وترك لها حرية الاختيار وأصاب السائح على أثرها ضرر أثناء النقل أو الإقامة في الفندق، فإن
ذا أراد السائح الرجوع عليها، يكون عليه أن يثبت خطأ وكالة  ولةؤ وكالة السياحة والأسفار تكون مس وا 

السياحة والأسفار المتمثل سوء اختيار الناقل أو الفندقي وأن يثبت خطأ الناقل أو الفندقي وأن يثبت خطأ 
 .2الناقل أو الفندقي الذي سبب الضرر الذي أصابه

الأسفار الحجز على واسطة نقل في حين يختلف الأمر إذا طلب السائح من وكالة السياحة و 
ر بعد اسففلا تقوم مسؤولية وكالة السياحة والأ (السائح)معينة أو فندق معين، ونفذت الوكالة تعليماته أي 

 قائمةدية قولة مسؤولية عؤ وجهه من تعليمات فإنها تكون مس ما اشترط السائح أو ما ذلك أما إذا خالفت
 .3على أساس الخطأ الشخصي

 فيها صفة الوكيل لا تتخذ أن وكالة السياحة والأسفار في الحالة التيإلى خلص نمما سبق ذكره و 
 الحكم ها الشخصي فقط وهوئعن خطبل تسأل  ،عن فعل الغير المدنيةأحكام المسؤولية  هاق بصددتطب
المسؤولية العقدية يلزم لقيام ، والذي يفيد بأنه 4من القانون المدني 082أساسه في نص المادة  يجد الذي

عن فعل الغير لوكالة السياحة والأسفار أنها لم ترتكب أي خطأ، وكما هو معلوم سلفا أن المدين بالالتزام 
الأصلي ممنوع من إحلال غيره في تنفيذ التزامه وبمجرد إحلال غيره في تنفيذ الالتزام تقوم مسؤوليته عن 

 .ست عن خطأ الغيريالخطأ الشخصي ول

تتخذ صفة فلمقدم الفعلي للخدمة السياحية صفة ا خذ وكالة السياحة والأسفارتخرى تأوفي حالات 
ص عليها في وذلك وفقا للقواعد العامة المنصو  ،ف عقد السياحة والأسفار بأنه عقد مقاولةكي  وي   المقاول

يجوز للمقاول أن يستعين بالغير في تنفيذ الالتزام محل العقد في جملته أو في جزء  منهالقانون المدني، و 
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لم يمنعه شرط في العقد أو كانت طبيعة الالتزام تقتضي التنفيذ الشخصي من طرف الوكالة، بذلك  منه ما
 .تكون مسؤولية المقاول الأصلي عن أعمال المقاول من الباطن مسؤولية عقدية عن فعل الغير

يجوز للمقاول أن ''من القانون المدني والتي تنص بأنه  060طبقا لمقتضيات نص المادة وذلك  
يوكل تنفيذ العميل في جملته أو جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن 

لا عن المقاول طبيعة العمل نفترض الاعتماد على كفاءته  الشخصية، ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤو 
 .''الفرعي تجاه رب العمل

مقاول ينظمها عقد الوتكون العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن علاقة رب العمل ب
طريقة الإنجاز العمل ب عن ولامسؤ الوكالة من الباطن، إذ يلتزم المقاول من الباطن بجميع الالتزامات ويعد 

وفضلا عن إنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو المدة التي تسمح المتفق عليها وطبقا لشروط العقد، 
يقتضيه من دقة، بالتالي إذا أخل  بانجازه تبعا لمقدرة المقاول ووسائله مع مراعاة طبيعة العمل ومقدار ما

 تجاه المقاول الأصلي الذي يسأل بدوره تجاه رب ولامسؤ المقاول من الباطن بأي من هذه الالتزامات يكون 
 . سأل عن أعمال المقاول من الباطن مسؤولية عقدية عن فعل الغير، أي أن المقاول الأصلي ي  1العمل

ومن التطبيقات العملية التي تتخذ فيها وكالة السياحة والأسفار صفة المقاول في الرحلات 
المقاول من  الأخطاء التي يرتكبها عنتسأل في مواجهة السائح بوصفه رب العمل حيث السياحية الشاملة 

على أساس  ا ،سياحي ا  مرشدأم ، ا  فندقي  أمناقلا   سواء كان السياحية الخدمة الباطن والمتمثل في مقدم
أي بين السائح والمقاول من الباطن  توجد أي علاقة تعاقدية المسؤولية العقدية عن فعل الغير، كما أنه لا

لقواعد المسؤولية التقصيرية أو من خلال الدعوى غير مقدم الخدمة السياحية فيتعين الرجوع عليهم وفقا 
 .المباشرة

المزايا التي تكفل حقوق السائح في القواعد العامة نظرا لعدم  بين بالإضافة إلى ذلك فإنه منو 
جميع أموال المدين المتمثل في وكالة السياحة  هي أن، 66/26 رقم وجود نص خاص في القانون

، فلا 2من القانون المدني 788كما هو مقرر سلفا في نص المادة  ع ديونهلأسفار ضامنة للوفاء لجميوا
أو التعويضات المستحقة عن الأضرار التي أصابته بل  متمثل في السائح باستيفاء الديونيختص الدائن ال

 .ائنين متساوون في مواجهة الوكالةجميع الد

هي مسألة تنازع  السياحية الشاملةشرة في الرحلات ومن المسائل التي تثيرها الدعوى غير المبا
القوانين في حالة تنظيم الوكالة لرحلة سياحية دولية وكان مقدمي الخدمات السياحية هم من الأجانب 
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بالتالي يكون رجوعه عليهم بالتعويض في بعض الأحيان بسبب تعقيد إجراءات التقاضي ودعاوي 
اء بمبالغ التعويض ة مقدمي الخدمات على الوفأو عدم قدر  ،ض التي تختلف من نظام قضائي لآخرالتعوي

 .الباهظة الثمن

في النشاط السياحي  ومعتمدة إذا كان مقدم الخدمة عبارة عن مؤسسات وشركات متخصصةف
والفندقي فإن السائح المتضرر يستوفي حقه في التعويض عن الأضرار التي إصابته، ولعل الفرض الذي 

، إذ أن 1من طرف الوزارة معتمدالة الاستعانة بمرشد سياحي غير يمكن تصوره في هذا المجال هو في ح
الغالب في نشاط شركات السياحة والأسفار خصوصا تلك التي تنظم رحلات سياحية شاملة أنها تستعين 

 .بأشخاص كل في مجال تخصصه، وهذا يعني أن المقدرة المالية لها تمكن السائح من اقتضاء التعويض

أخطاء في عند تحقق مسؤوليتها المدنية  ائح على وكالة السياحة والأسفارالسرجوع أن نرى  ومنه
إجراءات التقاضي في الحالة التي به العديد من المشاكل أهمها مشكلة نيج مقدمي الخدمات السياحية

 صفةأيضا ، وقد تأخذ وكالة السياحة والأسفار تنازع القوانينتكون فيها الرحلة السياحية دولية فضلا عن 
تسأل في  بذلك عل وسائط النقل المختلفة من برية وبحرية وجوية، فإنها المقدم الفعلي بوصفها ناقلا  
بضمان لتزام فيها هو الالتزام الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ولعل أهم ا  بمواجهة السائح عن إخلالها 
عن عقد النقل يترتب عليه تحقق بالتزامها الناشئ  وعليه فإن أي إخلال، سلامة السائح بوصفه مسافرا  

 .2تسأل في مواجهته عن الخطأ الشخصيفضرر الذي يلحق السائح المسافر، ال

ذا ترتب الخطأ من تابعيها فإنها تسأل مسؤولية عقدية عن فعل الغير الذين استعانت ب م في هوا 
لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير، تقوم  المدنيةالمسؤولية نتوصل إلى أن  ومنه، النقلعملية تنفيذ 

وفقا للدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات السياحية فإذا اقتصر دورها على مجرد الوساطة بين السائح 
العميل ومقدمي الخدمات السياحية فإن مسؤوليتها تقوم على أساس الخطأ الشخصي فقط في تنفيذ 

 .ة عن فعل الغيرمجال لتطبيق قواعد المسؤولية العقدي ح ومنه لاالأعمال الموكلة إليها من طرف السائ

إلا أن الأمر يختلف في حالة ما إذا كانت الوكالة السياحية تقوم بدور المقدم الفعلي للخدمة 
برامج الرحلة السياحية الشاملة واتخذت فيها صفة المقاول أو الناقل وفي  السياحية عن طريق تنظيم وتنفيذ

كلتا الحالتين فانه متى استعانت  بالغير مقدمي الخدمات السياحية في تنفيذ كل أو جزء من التزاماتها 
  .سأل مسؤولية عقدية عن خطأ الغيروارتكب هؤلاء خطأ نتج ضرر مالي أو جسدي فإنها ت  
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  لمبحث الثانيا

  المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار دعوى

، لتزامات متقابلة على عاتق كل من الوكالة والسائحسفار كغيره من العقود ا  يرتب عقد السياحة والأ
ليتها المدنية، وعادة ما يكون الأثر مسؤو قيام لى إ ويؤدي مخالفة الوكالة السياحية لإلتزاماتها المفروضة

التي يرفعها السائح  المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفاردعوى الطبيعي لترتب المسؤولية هي 
ساسي منها هو طلب طرف الوكالة والتي يكون الغرض الأعلى المخالفات المرتكبة من المتضرر بناء 

 (.المطلب الأول)عن الأضرار التي لحقت به  التعويض

 ليهاعرجوع السائح المتضرر  سفارولية المدنية لوكالة السياحة والأدعوى المسؤ وينتج عن 
ت السياحية، وعليه مقدمي الخدما اءخطأو الشخصية أ عن أخطائهابالتعويض عن الأضرار المترتبة 

، و الغائهاالمدنية بتعديل أحكامها إما بالتشديد أو التخفيف أن على مسؤوليتها مين تقوم التأيجوز للوكالة أ
وهو ما سيتم التفصيل فيه  ،(المطلب الثاني) سباب التي ينقضي بها العقد السياحيإلى تحديد الأ وصولا  
 :كما يلي

 المطلب الأول 

 لوكالة السياحة والأسفار دعوى المسؤوليةتحديد 

هذه  أساس رفعسفار يقتضي منا تحديد لوكالة السياحة والأ ولية المدنيةي دعوى المسؤ ن البحث فإ
بعدها يتم تحديد  ،من طرف جهاز رقابة مختص السياحية الوكالة البحث في مخالفات الدعوى وكيفيات

لى تحديد نطاق التعويض من خلال إ وصولا   ،(ولالفرع الأ)في هذه المسؤولية المحكمة المختصة بالنظر 
ثبات فيها ومضمون هذا تقادمها والمدين بها والمكلف بالإائل بداية بتحديد آجال تحديد مجموعة من المس

 :لمسائل تباعا في الفروع الموالية، وسيتم التفصيل في هذه ا(الفرع الثاني)التعويض 

 الفرع الأول 

 التعويضدعوى  أساس رفع

مخالفات وكالة السياحة والأسفار ومعاينتها من عن  ساس رفع دعوى التعويض في البحثل أيتمث
الفات وهم مفتشي السياحة، ضباط وأعوان الشرطة جهاز رقابة مختص يتولى البحث في المخطرف 
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ثم تحديد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية ، (أولا) عوان الرقابة الاقتصاديةالقضائية وأ
 :يتفي أساس رفع دعوى التعويض فيما يأوسنبحث ، (ياثان) سفارالسياحة والأالمدنية لوكالة 

  البحث في مخالفات وكالة السياحة والأسفار ومعاينتها: أولا

نشاط وكالة السياحة والأسفار في القانون رقم  عند استقراء النصوص المنظمة للقواعد التي تحكم
المختصة بالفصل في دعوى حكام قانونية تحدد الجهة القضائية من أ نجد أنه يخلو تماما   66/26

خيرة د وسائل البحث في مخالفات هذه الأسفار، لكنه اكتفى بتحديولية المدنية لوكالة السياحة والأالمسؤ 
نظمة المعمول بها في التشريعات ام الوكيل السياحي بالقوانين والأومعاينتها حتى تتم مراقبة مدى التز 

جهاز رقابة مختص يتولى البحث في مخالفات  زائريالج على ذلك استحدث المشرع السياحية، وبناء  
 . الوكالة السياحية

ينتها لابد من تحديد سفار ومعالصادرة من طرف وكالة السياحة والأوللبحث عن المخالفات ا
؛ وهم مفتشي السياحة، ضباط وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الرقابة 1شخاص المؤهلينوصف دقيق للأ

دارية إلى تحديد العقوبات الإقتصادية من خلال تحديد شروط توظيفهم وطبيعة مهامهم، ثم التطرق الا
 :السياحي وذلك في النقاط المواليةكأثر مترتب على معاينتهم لمخالفة الوكيل 

 : مفتشي السياحة -0
ك مفتش رئيسي في السياحة ورتبة سل رتبة سلك رتب؛( 22)يضم سلك مفتشي السياحة ثلاث 

تش مركزي في السياحة ورتبة مفتش القسم في السياحة ويكون هؤلاء العمال في وضعية خدمة فعلية مف
دارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات العمومية اخل المصالح المركزية التابعة للإد

ويتولى هؤلاء مهمة  و المسؤسسة التي تستخدمهموتسيرهم الإدارة أ ،المركزية التابعة لهاوالمصالح غير 
 .2ستغلال وجودة الخدمات السياحيةالأسفار في مجال مقاييس الإتفتيشي وكالات السياحة و 

 :شروط توظيف مفتشي السياحة - أ
والتي  شروط توظيف مفتشي السياحة 700-60 رقم لقدد حدد القسم الثاني من المرسوم التنفيذي

 : 3يكما يأت 60وفقا لمقتضيات المادة يوظف المفتشون الرئيسون حيث تختلف بحسب رتبة الموظف، 
                                                           

الأشخاص المؤهلين للبحث في المخالفات الصادرة من طرف وكالة السياحة إلى  66/26من القانون رقم  68أشارت المادة المادة  - 1
 .والأسفار

الذي يطبق على العمال المنتمين  الخاص المتضمن القانون الأساسي 700-60رقم  التنفيذي من المرسوم 22و 26المواد : انظر - 2
 .7660ماي  60، المورخة في 68لجريدة الرسمية عدد إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، ا

شروط توظيف مفتشي السياحة، وقبل أن يباشر مفتشوا السياحة مهامهم  700-60من المرسوم التنفيذي رقم  60حددت المادة  - 3
بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق  قومأأقسم بالله العلي العظيم أن "تي لابد من أدائهم لليمين، وذلك في مقر محكمة إقامتهم الإدارية كالآ

  ".المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي وأن أحافظ على السر  
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صلين على ليسانس التعليم العالي الشهادات من بين المترشحين الحا أساسعن طريق المسابقة على  -
جراء د قائمتها في القرار الذي يتضمن إو على شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدأ

الرئيسيون في السياحة الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تديرب  المسابقة، ويلزم المفتشون
 .تكويني متخصص قبل تثبيتهم

 22المؤرخ في  268-68حكام المحددة في المرسوم رقم ن حسب الأن مفتشي السياحة الموظفيمن بي -
حوا صليب متخصصا   يا  تكميل قل، وتابعوا تكوينا  سنوات أقدمية على الأ( 22)الذين لهم ثلاث  7668ماي 

تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة و مفتشين رئيسيين في السياحة، 
 .العمومية والادارة المكلفة بالسياحة

بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي  22عن طريق الامتحان المهني في حدود  -
سنوات ( 0)الذين لهم خمس  7668ماي سنة  22المؤرخ في  268-68م السياحة الخاضين للمرسوم رق

 .اقدمية بهذه الصفة
 : 1يكما يأت 66وفقا لمقتضيات المادة ما المفتشون المركزيون يوظفون أ

قل بهذه الصفة سنوات أقدمية على الأ( 22)سياحة الذين لهم ثلاث من بين المفتشين الرئيسيين في ال -
تحدد كيفيات تنظيمه بقرار و وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين مركزيين في السياحة، 

 .دارة المكلفة بالسياحةة المكلفة بالوظيفة العمومية والإوزاري مشترك بين السلط
وين في ساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التكعن طريق المسابقة على أ -

د قائمتها و شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدصصة في السياحة أالدراسات العليا المتخ
للفقرة  جراء المسابقة ويلزم المفتشون المركزيون في السياحة الذين وظفوا تطبيقا  في القرار الذي يتضمن إ

 .السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم
يوظف مفتشوا " :2يكما يأت 67ا لما تقضي به المادة قسام وفقمفتشوا الأفي حين يتم توظيف 

( 20)لهم خمس قسام في السياحة، في حدود المناصب المالية، من بين المفتشين المركزيين الذين الأ
هيل التي ت في تخصصهم وسجلوا في قائمة التأو انجازاسنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أعمال دراسات أ

 ."اعدادها بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفينيتم 
  :تحديد مهام مفتشي السياحة - ب

مجال السياحة والتنظيمية في حكام القانونية ن الرئيسيون بالسهر على تطبيق الأيكلف المفتشو 
رارية نشاط مسفار وممثليها وظبط استت السياحة والأوتوعية المتعاملين في هذا الميدان تحديدا وكالا

                                                           
 .700-60من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة : انظر - 1
 .700-60من المرسوم التنفيذي رقم  67المادة  - 2



 

237 
 

جودة الخدمات السياحة  راح كل التدبيرات اللازمة لتحسينلى اقتالمؤسسات السياحية والفندقية بالإضافة إ
 .1والمستوى المهني للمؤسسات العاملة في القطاع السياحي

نشطة الصلة بالأهام المفتشون المركزيون في القيام بالأبحاث والدراسات ذات في حين تتمثل م
 نها تحسين التشريعات والتنظيمات ذات الصلة بقطاع السياحةوكذا اقتراح التدبيرات التي من شأالسياحة 

م مفتشوا الأقسام في السياحة ما بالنسة لمها، أ2سفار بصفة خاصةعموما ونشاط وكالات السياحة والأ
لموظفين التابعين لقطاع السياحة وتجديد عمال تكوين اون بصفة عامة في تحديد البرامج وأنهم يشاركفإ

وكيفيات تحديد برامج الرحلات  ،برام العقود السياحيةل كل المستجدات الحاصلة في مجال إمعلوماتهم حو 
هم لكل تقصير في تطبيق مقاييس السياحية وكذا طبيعة الخدمات السياحية المقدمة، وكذا معاينت

 . 3ستغلال وجودة الخدمات المقدمةالإ
 : عوان الشرطة القضائيةط وأضبا -9

لبحث والتحري وقد حددهم شخاص المكلفون بمهمة االأضباط وأعوان الشرطة القضائية  عدي  
 : 4وهم على التوالي 70في المادة  الجزائري يةقانون الإجراءات الجزائ

 : ضباط الشرطة القضائية - أ
الشرطة وضباط  اومحافظو ، وضباط الدرك الوطني 5رؤساء المجالس الشعبية وتتضمن هذه الفئة

ثلاث سنوات على الأقل   في سلك الدركمضوا رتب في الدرك ورجال الدرك الذين أالشرطة وذوو ال
 .6من العسكريي وضباط الصف التابعين لمصالح الأمن الوطنومفتشو الأ

 : أعوان الضبط القضائي - ب
ئية جراءات الجزاانون الإمن ق 76قد حددتهم المادة يطلق عليهم أعوان ضباط الشرطة القضائية و 

مصالح الشرطة وذوو  اعوان الضبط القضائي موظفو يعد من أ"نه على سبيل الحصر والتي تقضي بأ
من العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة الأ االوطني ورجال الدرك ومستخدمو  الرتب في الدرك

 ".القضائية
 
 

                                                           
  .700-60رقم  التنفيذي من المرسوم 66المادة : انظر - 1
 .700-60رقم  التنفيذي من المرسوم 62المادة : انظر - 2
 .700-60 التنفيذي رقممن المرسوم  60المادة : انظر - 3
، الجريدة 66/700يعدل ويتمم الأمر رقم  الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 78/26قانون رقم المن  70المادة : انظر - 4

  .6278 جوان72، المؤرخة في 20الرسمية عدد 
، القانون رقم "وصفة ضابط الشرطة القضائية...يلرئيس المجلس الشعبي البلد: "بأنه 62/28من القانون رقم  68تنص المادة  - 5

  .7662أفريل  77، المؤرخة في 70عدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بالبلدية المؤرخ  62/28
 .جج من ق إ  70نص المادة : لمزيد من التفصيل ينظر - 6
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 : عوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائيلموظفون والأا - ج
رات والمصالح العمومية  ادوان الفنيون والتقنيون وأعوان الا  عون والأقسام والمهندسوهم رؤساء الأ

 .الجزائري جراءات الجزائيةعلى التوالي من قانون الإ 68و 67و 67وقد حددتهم المواد 
 : قتصاديةأعوان الرقابة الاا  -3

من أعوان الضبط القضائي كل من لى كونهم وان بهذه الصفة، بالإضافة إعويضطلع هؤلاء الأ
ة الضرائب المكلفون بالبحث والمخالفات التي تمس ر دارك المؤهلين لمعاينة المخالفات وأعوان إعوان الجماأ
غش قمع القسام والمفتشون المراقبون التابعون لمصالح مراقبة الجودة و الأ اومفتشو  ،ثباتهانظام الجبائي وا  ال

ثبات ا التجارة المكلفون بالتحقيقات  دارة، وأعوان إلقواعد العامة لحماية المستهلكالمؤهلون لمعاينة وا 
  .لمقررون التابعون لمجلس المنافسةسعار والجودة وقمع الغش واالإقتصادية والمنافسة والأ

 قتصاديةة الإالرقاب عوانكل من مفتشي السياحة وضباط وأعوان الشرطة القضائية وأوتهدف مهام 
ن العمل في الميدان والأسفار، ذلك أبرامه لعقد السياحة قوق السائح ومصلحته المترتبة عن إلى حماية حإ

وفقا لما كون ة والدولية على وجه الخصوص لابد أن يوتنظيم الرحلات السياحية الوطني السياحي عموما  
الجزائري أعمال وكالات السياحة  خضع المشرعلذلك أ ،تنص عليه التشريعات والأنظمة المعمول بها

 .جهزة تتولى البحث عن المخالفات ومعاينتهاوالأسفار إلى الرقابة من طرف أ
يسرد فيه كل الوقائع التي عاينها وكذا كل  ا  دقيق ا  محضر  المعاين والمؤهل قانونا   العون د  ع  وي  

لى الجهة  أو ،دارة المكلفة بالسياحةة إلى الإويرسل المحضر حسب الحال ،التصريحات التي تلقاها وا 
لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد  مرشارة فإن الأ، وللإ1واحدا   جل لا يتعدى شهرا  القضائية المختصة في أ

 .دارية بحسب درجة المخالفة وهو ما سيتم التفصيل فيه في النقطة المواليةإلى توقيع العقوبة الإ
 : 22/162سفار كجزاء لمخالفة أحكام القانون السياحة والأبات الادارية لوكالة العقو  -4

تنظيم نشاطات المتضمن  66/26 رقم حكام القانونتب على مخالفة وكالة السياحة والأسفار لأيتر 
عدم و كعدم إحترام قواعد المهنة،  دارية تختلف باختلاف درجة المخالفةوكالات السياحة والأسفار عقوبات ا  

 .في حالات العود أيضاتنفيذ إلتزاماتها و 
نذار والسحب المؤقت ؛ وتتمثل في عقوبة الإعلى سبيل الحصروقد وردت هذه المخالفات 
وزارة السياحة تنفرد  شك وتطبيقا لقاعدة توازي الأشكال فإن  ومما لا ،للرخصة والسحب النهائي للرخصة

سباب ي بيانه سنبين أوفيما يأتالسياحي، صدار العقوبات باعتبارها مانحة الترخيص بمزاولة النشاط بإ
 :سفارلى وكالة السياحة والأدارية عالا   العقوباتصدور 

 
  

                                                           
 .66/26من القانون رقم  66المادة  - 1
 .66/26من القانون رقم  22المادة : انظر - 2
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 :الإنذارعقوبة  - أ
در على سبيل الحصر عند ثبوت عدم دارية درجة وتصالإنذار من أقل العقوبات الإ عقوبةتعتبر 

وراق التجارية، الفواتير والأمها ورقم رخصتها في س، كعدم تدوين ا  لقواعد المهنة السياحية حترام الوكالةإ
مع  ولتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للا  عد وصدور حكم قضائي بسبب

بعدم  دانة الوكيل السياحيتثبت إحتى لقوة الشيئ المقضي فيه ن يكون الحكم حائز المتعاملين ويجب أ
 .تنفيذ التزاماته التعاقدية

تتمثل في عدم استعمال الوكالة  والتي ،67و 66و 60و 60حكام المواد ل لأوكذا عدم الإمتثا
حصائيات ية الأخرى وعدم تقديمها الإسم تجاري خاص بها ومختلف عن تسميات الوكالات السياحلإ

امها لمرشدين سياحيين غير معتمدين من قبل دستخاطها للوزارة المكلفة بالسياحة وا  الدورية المتعلقة بنش
 .1لسياحةوزارة ا

 : سفارت لترخيص وكالة السياحة والأعقوبة السحب المؤق - ب
لا تفوق ستة  مدةل سفارالسياحة والألرخصة وكالة  لقد حدد المشرع الجزائري السحب المؤقت

قة الذكر أو في حالة لتزامات السابأشهر بعد تلقيها إنذارين على التوالي عند إخلالها مرتين بالإ( 26)
ة بتسليم والمتعلق 27فاء الشروط المنصوص عليها في المادة تنإمتثالها للإنذار الأول، وكذا إالعود وعدم 

أو عدم وجود ضمان كافي و عزله هني في الوكيل السياحي أو استقالته أهيل المالرخصة كانتفاء شرط التأ
 .لتزامات التعاقدية لوكالة السياحة والاسفارلتغطية الإ

ن إلا أ ،بشروط يمتثل لها الوكيل السياحي السحب المؤقت مصحوبا  ن يكون قرار كما يمكن أ
 26و حتى بصفة ضمنية في نص المادة دد طبيعة هذه الشروط بصفة صريحة أالمشرع الجزائري لم يح

حيرة من في د يجعل من قاضي الموضوع ن هذا القصور التشريعي ق، حيث أ66/26رقم  من القانون
السياحي لم  ن المراجع الفقهية المتخصصة في القانونالشروط كما أول طبيعة ومضمون هذه مره حأ

 .و تفصل فيهاتتطرق لهذه الجزئية أ
هيل المهني لتي يمتثل لها الوكيل تتمثل في إثبات التأأن الشروط ا نا فإننا نرىومن وجهة نظر 

لوزارة المكلفة بالسياحة للوكيل السياحي وعدم تقديم طلب فتح فروع الوكالة السياحية عبر التراب الوطني ل
مين الذي يغطي وعدم اكتتابها لعقد التأ ،أي تبريروتوقفها عن ممارسة النشاط بصفة مؤقتة بدون تقديم 

من  26خيرة من المادة ليتها المدنية والمهنية، وعليه فإننا نقترح إعادة النظر في مضمون الفقرة الأمسؤو 
ح تعديلها وتوضيلات السياحة والأسفار، وذك عن طريق المتضمن تنظيم نشاط وكا 66/26القانون رقم 

 .زالة اللبس الذي يكتنفهاطبيعة هذه الشروط بصفة صريحة لإ
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  :سفاري لترخيص وكالة السياحة والأالسحب النهائعقوبة  - ج
من مزاولة النشاط  قصائه نهائيا  ويترتب عليها إ ،في حق الوكيل السياحي العقوبة هذهتصدر 

سباب هذا السحب في عدم امتثال الوكيل للشروط المحددة أقصى العقوبات، وتتمثل أوهي من السياحي 
ات المقررة في السحب المؤقت نذاره وفي حالة العود للمخالفة السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إفي حال

نقل ملكية ، أي عند التنازل أو من هذا القانون 26حكام المادة بعد إعذاره بالإضافة لحالة عدم إمتثاله لأ
 .جل شهرينياحة عن وفاة الوكيل السياحي في أو عدم تبليغ الورثة لوزارة السالرخصة أ

الوكيل المهنية والحكم عليه  و التقصير المهني البالغ لالتزاماتويضاف إلى ذلك حالة الخطأ أ
تنظيم خالفة و في مجال مأ ،لة الغش الجبائي أو الجمركي، وفي حافلاس وفقا للتشريع المعمول بهبالإ

قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي دارة المؤهلة، وكذا في حالة صدور حكم الصرف المثبت قانونا من الإ
 .و المتعاملينللإلتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أ

أو كليهما مع أحد حدهما إذا تمت إدانة صاحب الوكالة أو الوكيل أو ثبت تواطئ أ وأخيرا  
هريب التراث الوطني التاريخي والإضرار بالمساحات و تإتلاف أو نهب أو سرقة أالمستخدمين بتشويه أو 
 .1و المساعدة على ذلك، وعند الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنةأو الفصائل الطبيعية أ

 دعوى ال المحكمة المختصة بنظر: انياث

تحديد المحكمة المختصة سفار يتطلب عن وكالة السياحة والأالفصل في المخالفات الصادرة  ن  إ
سفار في الحالة التي تكون التي قد يتخذها عقد السياحة والأ بالنظر في الدعوى نظرا للطبيعة الخاصة

حديد القانون الواجب التطبيق لا وهي ت، ألة مهمةة خارج نطاق الدولة فيثير ذلك مسأفيها الرحلة السياحي
 .سنادتنازع القوانين أو قاعدة الإستناد لقواعد بالإ

الرحلة التي ذا كانت تحدد الجهة القضائية المختصة؛ فإ هي التيالسياحي فالطبيعة القانونية للعقد 
سفار وطنية تضم مختلف الخدمات السياحية داخل التراب الوطني ولفائدة تنظمها وكالة السياحة والأ

ك لية تتجلى من خلال تحر ياحة الداخأن الس البعضفهي تعتبر سياحة داخلية حيث يرى  ،الطلب الداخلي
نه لا تعترضها عتبار أى ا  ، علةيسر من السياحة الدوليمعينة داخل حدود وطنهم وهي بذلك أمواطني دولة 

 .2تصال والنقلأي حواجز كاللغة والثقافة والعادات والتقاليد ووسائل الا  
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ن فإ ،الولايات لاحدىل الجزائر رحلة حدى الوكالات السياحية داخوعلى سبيل المثال لو نظمت إ
بواسطة مقدمي الخدمات أو ا بنفسها م  د بتنفيذ كافة البرامج السياحية ا  الوكالة في هذه الحالة تتعه

لحجز الغرف في الفنادق فهي رحلة سياحية وطنية بحتة في  بداية بحجز تذاكر الطيران وصولا   ،السياحية
لتزامات وارتكابها ورة بنفس الا  لة تلتزم الوكالة المذكوفي حالة تعدي هذه الرحلة حدود الدو  ،جميع مراحلها

ة مقر الوكالة بصفتها مدعى مام محكموليتها ومقاضاتها من طرف السائح أي مخالفة يرتب قيام مسؤ لأ
من قانون الإجراءات المدنية  72لمقتضيات المادة  مام المحكمة التي يختارها الطرفان طبقاعليه أو أ

 .28/261 رقم داريةوالإ

الدولية وكان أحد طرفي العقد  طابع الرحلة ،العقد السياحيفي الحالة التي يتخذ فيها  نفسهمر والأ
اع بين الطرفين جنبية وثار نز تنفيذ العقد تم تنفيذه في دولة أـ لكن محل هانفسالدولة جنبيا أو كلاهما من أ

بصفة صريحة في قانون الإجراءات الجزائري قر المشرع ، ففي هذه الحالة ألتزاماتحول عدم تنفيذ الإ
لتزامات تعاقد بمقاضاة كل فرد جزا 28/26 رقم داريةالمدنية والإ ئري بما يترتب في ذمته من حقوق وا 

لقضاء الجزائري بمقاضاة الشخص ، كما يختص ا2جنبيعليها في بلد أجنبي حتى لو كانت مع شخص أ
لك عن طريق التكليف بالحضور لكل في الجزائر وذبرامه قد تم إاذا كان موضوع الدعوى ع يضا  الأجنبي أ

عليها في بلد  تزامات التي تعاقدلتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر أمام الجهات القضائية لتنفيذ الإجنبي حأ
 .3جنبي مع جزائريينأ

برامه وتنفيذه في الجزائر تختص لذكر على العقد السياحي الذي تم إحكام السالفة اوبتطبيق الأ
كون فيها جنسية اكم الجزائرية دون غيرها بالفصل في الدعوى موضوع النزاع، وفي الحالة التي تالمح

الجزائرية فلا تختص المحاكم  ،برم العقد مع وكالة سياحية خارج نطاق الدولة الجزائريةالسائح جزائرية وأ
صفة صريحة خضوعها يضا بجنبية أقرت هذه الوكالة السياحية والأبالفصل في هذه الدعوى إلا إذا أ

ن طريق و قبولها بصفة ضمنية عا الحضور في بنود العقد السياحي أوذلك بتضمين هذ ،للقضاء الجزائري
 .مامها السائح الجزائري الدعوى القضائيةالحضور بصفتها مدعى عليه أمام المحكمة الجزائرية التي رفع أ

ن يكيف العلاقة معروض أمامه أي النزاع الويفترض في القاضي الوطني عند توليه الفصل ف
كييف القانوني حصرا هو والسائح؛ ويقصد بالت السياحة والأسفار وكالةالقانونية التي تربط بين كل من 

ني سباغ الوصف القانو صنيفها بين مختلف الفكر المسند، أو هو إتشخيص حالة قانونية معينة بقصد ت"
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ضا القانون الدولي يأمسندة ويختص به دراجها ضمن فكرة على العلاقة موضوع النزاع من أجل إ
 . 1"الخاص

الذي يعتبر  ،حكام القانون الجزائريالعلاقة القانونية موضوع النزاع إلا وفقا لأتكييف  ولا يتم
المرجع الوحيد في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب 

رادة في لطان الإس طبقا لمبدأ زامات التعاقدية عموما  لتسناد الخاصة بالا  لإم تحديد قواعد اويت، 2تطبيقه
يسري "ري والتي تقضي بأنه من القانون المدني الجزائ 78لنص المادة  لتزامات تطبيقا  مجال الحقوق والإ

ن أو بالعقد، وفي حالة عدم كانت له صلة حقيقة بالمتعاقدي ذاامات التعاقدية القانون المختار إلتز على الا  
الجنسية المشتركة وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون  وذلك، يطبق قانون الموطن المشترك أمكان إ

 ".نه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعهمحل إبرام العقد، غير أ

  الثانيالفرع 

 والأسفار وكالة السياحةمسؤولية نطاق التعويض في دعوى 

ول على التعويض، ولكي نحدد عن المسؤولية المدنية هو الحق في الحصثار المترتبة من أهم الآ
كل من و  المقصود بدعوى التعويض و مضمون الحق في التعويض لابد من الوقوف على تحديدنطاق أ

، (ثانيا) ، ثم تحديد عبء إثبات الحق في دعوى التعويض التي يرفعها المتضرر(أولا)ها الدائن والمدين في
تعويض الأضرار المادية فقط بل يمتد نطاق ولة عن الات لا تكون الوكالة السياحة مسؤ في بعض الحو 

التعويض وكيفيات تقديره  لشروط تحقق طلبشارة بعد ذلك ستتم الا  ، (ثالثا)التعويض للأضرار الأدبية 
 : التفصيل فيه في النقاط الموالية ، وهو ما سيتم(رابعا)

 دعوى التعويض  تعريف: أولا

حصول نها تلك الوسيلة القضائية التي يستطيع من خلالها المتضرر العرف دعوى التعويض بأت  
دعوى من صابه من طرف المسؤول صاحب الفعل الضار، ويتم رفع العلى تعويض بسبب الضرر الذي أ

وقد يتولى نائبه كالولي والوصي أو القيم  ،كامل الأهلية طرف المتضرر بصفة شخصية إذا كان شخصا  
هلية التقاضي عندئذ يكون المدعي هو النائب وقد يكون المدعي هو الخلف العام رفعها إذا لم تتوفر فيه أ
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عوى غير المباشرة باسم مدينه المتضرر متى ديضا هو الدائن الذي يرفع ال، وقد يكون المدعي أللمتضرر
 .1ماديا   ررا  ض المدينكان الضرر الذي لحق 

خلال الوكالة هو السائح المتضرر بسبب إ ،السياحيفي العقد  المدنية دعوى المسؤوليةب والدائن
اماتها التعاقدية أثناء تنفيذها لبرنامج الرحلة السياحية بصفة شخصية أو بسبب خطأ الغير لتز السياحية لإ

من التزاماتها المتعلقة على وجه مقدمي الخدمات السياحية الذين عهدت إليهم بتنفيذ كل أو جزء 
عوى التعويض يقوم السائح عندئذ برفع دف ،الخصوص بالنقل السياحي أو الإقامة في المنشآت الفندقية

 .للمطالبة بحقه عن الأضرار المادية التي لحقته

العقد  لة بالتزامها التعاقدي في تنفيذخ  الم  و  ،هي وكالة السياحة والأسفار هذه الدعوىما المدين في أ
والمقصود  ؛و مشتركين في تقديم الخدمات السياحيةأو أكثر متضامنين أ واحدا   كون طرفا  فقد ت السياحي،

 دمات السياحية التي يشملها العقد،تفقت معهم في تقديم الخهو الوكالة السياحية وكل من ا   بذلك حصرا  
لضرر االمتسبب الرئيسي في تحقق  وكانت فاذا انفردت بتنفيذ العقد وتقديم مختلف برامج الرحلة السياحية

ذا اشتركت في ، وا  2التعويض للطرف المتضرر وهو السائحدفع فإنها تالذي لحق بمصلحة السائح العميل 
تقديم الخدمات السياحية مع مقدمي الخدمات السياحية أو وكالة وطنية أو أجنبية فإنها تدفع التعويض عن 

 .الأضرار بالتضامن مع هؤلاء

ن أو بين التضامن بين الدائني" بأن الجزائري من القانون المدني 677ي به المادة ضلما تق وطبقا
نما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون ؛ ومفاد ذلك أن وكالة السياحة "المدينين لا يفترض، وا 

رنامج الرحلة لبولى منظمة والأسفار عند إبرامها لإتفاق مع وكالة سياحية أخرى كأن تكون الوكالة الأ
وبالتالي لاوجود  السياحية، ج الرحلةبتنفيذ مختلف براملتزمت ن الوكالة الثانية ا  السياحية في حين أ

و بالأداء بناء على إتفاق صريح في العقد أ لتزمتا معا  من في المسؤولية المدنية بينهما إلا اذا ا  للتضا
 . بالاستناد لنص في القانون

ثناء الخدمات السياحية عند ارتكابهم لأخطاء أبالرجوع على مقدمي فلو قام السائح المتضرر 
لى عدم ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إ ،من رفع الدعوى ضدهم لبرامج الرحلة فلن يستفيد تنفيذهم

ئح، فمقدم الخدمة سواء كان ناقل قدرتهم على الوفاء بملغ التعويض الذي قد يحكم به القاضي لصالح السا
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د لا تكفي لتغطية مبلغ التعويض المقرر بخلاف فإن ذمته المالية ق ،سياحيا فندق أو مرشدا  أو صاحب 
كثر ملاءة وقدرة على تغطية مبالغ تكون ذمتها المالية أ ا  محترف ا  مهني ا  شخص تعتبرالوكالة السياحية التي 

 .التعويض المقررة

على الوكالة وليس مقدمي  وما يؤيد وجهة نظرنا في رجوع السائح المتضرر بصفة مباشرة
قانون الدولي الخاص التي هي معضلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي في ال ،الخدمات السياحية

رجوعه على مقدمي الخدمات السياحية من ب وهو ما يكلف السائح ،شكاليات الرحلات الدوليةتثيرها إ
ضلا عائق اللغة الذي يشكل القضائية ف ضافة لخسارة الجهد والوقت والمال في المصاريفتكاليف بالإ

 .1ستعانة بمترجمينلإمام السائح المتضرر مما يكلفه عبء احاجزا أ

الخدمات  و مقدم، هول عن الضررالمدين المسؤ  التي يقرر فيها السائح المتضرر أن   وفي الحالة
المسؤولية التقصيرية على أساس ع دعوى ا رفم  أمام خيارين في رفعه للدعوى؛ إ  بذلك السياحية فإنه يكون 

خيرة ترفع هذه الأرة و غير المباش حكام الدعوىأو بناء على أ ،أن الخطأ الصادر من هؤلاء ملزم للتعويض
 .بل مقدم الخدمة السياحيةستعمالها لحقوقها ق  نظرا لعدم ا  والأسفار باسم وكالة السياحة 

همالها أو سوء نيتها أو ا   ا ناتج عن خطئهاوكالة السياحة والأسفار لحقوقه ستعمالويكون عدم ا  
ن كسب ها،عسار ها أو زيادة إويترتب على ذلك إعسار  يناله سيدخل  ن ماالمتضرر الدعوى فإ السائح وا 

، وبعد وفائها بديونها المتمثلة في 2للوفاء بديونها عاما   سفار وتكون ضمانا  لة السياحة والأموال وكاضمن أ
 .مصلحة السائح ترجع على مقدم الخدمة المتسبب في الضرر للسائحمبالغ التعويض المستحقة ل

وبما أن التعويض يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع فإن تقادم دعوى المسؤولية تسقط 
، ولا 3سنة من يوم تحقق أو وقوع الفعل الضار الذي أصاب المتضرر( 70)بانقضاء مدة خمس عشرة 

نظرا لغياب  الإلتزام بالتعويض في مواجهة السائح إلا بتقادم دعوى المسؤوليةتتخلص الوكالة السياحية من 
تطبق بالتالي المتضمن تنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار  66/26رقم  نص خاص في القانون

 .القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني

 دنية  إثبات الحق في التعويض بدعوى المسؤولية الم عبء :ثانيا

، ولا يتأتى إثباته للحق في ولية المدنية على المدعي المتضررلمسؤ ثبات في دعوى ايقع عبء الإ
ثبات علاقته التعاقدية مع الوكالة السياحية وتتمثل هذه العلاقة التعاقدية في التعويض إلا عن طريق إ

                                                           
 .766أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع السابق، ص  - 1
 .702حيمر زليخة، المرجع السابق، ص  - 2
 .من ق م ج 722المادة : انظر - 3
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ن الوكالة السياحية مستوفي لجميع أركانه وشروطه، وبطبيعة الحال فإ وجود عقد سياحي صحيح مبرم مع
سب ن يتناالذي يحكم به قاضي الموضوع لابد أالضرر الذي لحق بالسائح والمبلغ المستحق في التعويض 

 .مع الضرر المحقق ولا يزيد عنه

لقضائي أول مرة زيد في مقدار ما يطلبه من تعويض أمام المجلس ان يكما أنه لا يحق للسائح أ 
خرى وهي المطالبة بتعويض حالة أن يطلب زيادة التعويض في لأن ذلك يعد طلبا جديدا إلا أن له أ

ن يعود بعد ذلك في دعوى جديدة يطالب فيها بالتعويض النهائي عندما يتحدد مقدار الضرر مؤقت على أ
 .1بصورة قاطعة

ناء على إصابته بضرر مادي أو أدبي ائح المدعي دعوى دعوى المسؤولية إلا بولا يثبت الس
 ختلف برامج الرحلة السياحيةمن استعانت بهم في تنفيذ م بسبب الخطأ الصادر من الوكالة أو خطأ

 262المنصوص عليها في فحوى المادة و  ،عىالبينة على من اد   لمبدأ بالإضافة إلى إقامته للدليل تطبيقا  
الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص "أنه على والتي تقضي ب الجزائري من القانون المدني

السياحة  وكالةوبين  المبرم بينه السياحي وجود العقدالالتزام عن طريق ا ثبات  السائح يثبت ومنه، "منه
 .أو مخالفتها لتزاماتها التعاقدية المحددة في العقدوعدم تنفيذ هذه الأخيرة لإ والأسفار

عذار المدين مالم لايستحق التعويض إلا بعد إ"بأنه  هنفسالقانون من  776هذا وقد نصت المادة 
ة فإن السائح لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار ، وطبقا لنص المادة المذكور "مخالف لذلك نص يوجد

الحالات رط في كل عذار ليس شا لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك أي أن الإم سفاروكالة السياحة والأ
ضرار التي لحقت ولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار وتقتضي تعويضها عن الأالمسؤ  التي تقوم فيها

 .و إمتناعها عنهالتنفيذ أ خرها فيأو تأ، 2بالسائح المتضرر

 ويكون على يد المحضر القضائي نذار الوكالة بوصفها مدينا  هو إعذار والأصل العام في الإ
لى الوفاء بالتزامه ويسجل رسمية يدعو فيها الدائن المدين إ نذار كل ورقةويقوم مقام الإ للوفاء بالالتزام

عذار ناء على طلب الدائن، وقد يكون الإن تعلن هذه الورقة للمدين بى أعليه التاخير في التنفيذ عل
 .3الطرفينتفاق ية صورة يحددها ا  أو غير مسجل أو بأ عن طريق البريد سواء كان مسجلا   بخطاب

                                                           
 .608ضحى محمد السعيد النعمان، المرجع السابق، ص  - 1
صبح غير مجد أو أإذا تعذر تنفيذ الإلتزام : لآتيةعذار المدين في الحالات الا ضرورة لإ: "ق م ج  بأنه من 787/7تنص المادة  - 2

 ".بفعل المدين
 .70، ص 6270أنور طلبة، دعوى التعويض، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية  - 3
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يكون إعذار المدين بانذاره، أو بما "من القانون المدني بنصها  782كدته المادة مر الذي أوهو الأ
لمبين في هذا القانون، كما يجوز أن عذار عن طريق البريد على الوجه ايجوز أن يتم الإنذار، و يقوم الإ

الأجل دون حاجة إلى أي إجراء يكون المدين معذرا بمجرد حلول ن يكون مترتبا على إتفاق يقضي بأ
 ".خرآ

 أنواع التعويض عن الضرر في دعوى المسؤولية المدنية  : ثالثا

سفار من لمقررة في ذمة وكالة السياحة والأالحق في التعويض في مجال المسؤولية المدنية ا ينشأ
 ، ثم إن  دبية معنويةأضرار جسدية مادية أو أ وهذا الأخير قد تنشأ عنه أو تحقق الفعل الضار، وقت وقوع

؛ الأول ينظر إلى طبيعة الحق التمييز بين الضرر المادي والضرر الأدبي يمكن أن يرتكز على معيارين
النتائج أو الآثار المترتبة على هذا  والثاني يأخذ بطبيعته ،أو المصلحة التي حدث الاعتداء عليه أو عليها

 .1الإعتداء

لتعويض على وكالة السياحة والأسفار عما أصابه من با وعوللسائح المتضرر الحق في الرج
ائر مالية ضرار المادية التي تلحقه وينتج عنها خسجسدية وكذا الأال مادية متمثلة في الأضرار أضرار

السائح في نه يتمثل في مصلحة غير مادية تصيب متعته، أما الضرر الأدبي فإمتمثلة في فقد أو تلف أ
فهذا الحق يمثل للسائح المتضرر  مله في سوء تنظيم الرحلة السياحيةيبة أشعوره نتيجة عدم رضاه أو خ

ا نه لا ينتظر من الوكالة المذكورة الوفاء بالتزاماتها ذات الطابع المادي فحسب كالتزامهأهمية خاصة لأ
نما يستهدف من العقد أ لديه تحقيق متعة وجدانية  ساسا  بالنقل وضمان المستوى اللائق لأماكن الإقامة وا 

 .ثرية ونزهات وغيرهارات سياحية وأتتمثل في التنفيذ الكامل لبرنامج الرحلة السياحية من زيا

، وقد 2يستوجب التعويض دبيا  أ ن العميل من المتعة كلها أو بعضها يمثل ضررا  ن حرماولذلك فإ 
مت مختلف التشريعات المقارنة بوجوب التعويض عن الضرر المادي سواء في دائرة المسؤولية العقدية ل  س  

مره بين مؤيد ختلفت الآراء الفقهية في أالمدنية والمسؤولية التقصيرية، أما الضرر الأدبي فقد ا  أو 
 .3ومعارض

                                                           
، رسالة للحصول "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"والمصري مجاهد ناصر سعيد الجبري، تقدير التعويض في القانون المدني اليمني  - 1

على شهادة الماجستير، قسم الدراسات القانونية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، السنة الجامعية 
 .760، ص 6228

2
 - René Rodier, Droit des transports terrestre et aérien, 2 émet édition,  Dalloz- France, p 31.  

دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية  –مهند عزمي مسعود أبو مغلي، التعويض عن الضرر الأدبي  - 3
 .672، ص 6226، جويلية 26المتحدة، مصر، العدد 
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دبي المترتب عن فإننا نميل إلى تأييد فكرة التعويض عن الضرر الأ ،من أمر ومهما يكن
همية التعويض عن هذا الضرر تكمن لمقررة في ذمة وكالة السياحة والأسفار، ولعل أالمسؤولية المدنية ا
لى تحقيق الرضا والتي تهدف بالدرجة الأولى إسفار ة التي تكتسيها عقود السياحة والأفي الطبيعة الخاص
دون غيرها من الوكالات السياحية تعاقد معها لل ميل الذي اختار الوكالة السياحيةالنفسي للسائح الع

 هذه غية تمتعه بكافة الخدمات السياحية ذات الجودة والتميز في التقديم الذي تتميز به، وذلك بخرىالأ
 .التي وقع عليها الإختيار دون غيرها من الوكالات الأخرىالوكالة 

هذا التعويض غير وارد ن أفي  بي في العقد السياحيوتتجلى أهمية التعويض عن الضرر الأد
بنفس الأهمية في بعض الأنواع الأخرى من العقود كعقد البيع والإيجار  بصفة خاصة كما أنه لايتمتع

الخ، على عكس العقد السياحي الذي يعتبر فيه التعويض عن هذا النوع من الأضرار ...والوديعة والوكالة 
ومنه فإن تعويض السائح عن  طلب التعويض، وذلك من أجل حماية مصلحة السائح في واجب التعويض

ر فلم يتحصل على التسلية والمتعة ولم يشعمن اشتراكه في الرحلة السياحية  أصابهدبي الذي الضرر الأ
وقيامها بالتعويض للسائح  يوجب قيام مسؤولية وكالة السياحة والأسفار معنويا   عد ضررا  بالراحة ي  
 ، 1المتضرر

 هوتقدير شروط التعويض عن الضرر في دعوى المسؤولية المدنية : ابعار 

سفار عن الأضرار التي لحقت بالسائح المتضرر توافر يتطلب تعويض وكالة السياحة والأ
في هذا الضرر أن  ويشترط ،دية الوكالة لوظيفتهاوهي أن يتحقق الضرر أثناء تأ مجموعة من الشروط،

يد بوجود الضرر سواءا كان كعلى درجة اليقين والتأ سائح ثابتا  وهو الن يكون المدعي أي أ يكون محققا  
أن طالب التعويض سيكون في وضع أفضل لو بلقاضي قناعة تامة ، بحيث تكون عند او معنويا  أ ماديا  

 أو مستقبلا   ذي ترتبت عليه المسؤولية ويستوي أن يكون الضرر حالا  ن المدعي عليه لم يرتكب الفعل الأ
 .2محققا   مرا  جود كل منهما أمادام و 

أي مكانية تعويض الوكالة للسائح المتضرر عن تعويض الفرصة إلى إ كما تجدر الإشارة أيضا  
لتزاماتها تمتعه بالرحلة السياحية المنظمة إما لسوء التنظيم أو التأخر أو عدم تنفيذ الوكالة لإفرصة 

                                                           
مداخلة مقدمة إلى المؤتمر حسين محمد مصلح محمد، الآليات القانونية لحماية السائح وأثرها على التنمية الإقتصادية في مصر،  - 1

 . 70، ص 6276أفريل  67/68يومي  العلمي السنوي الثالث حول القانون والسياحة، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر،
 .268ق، ص بتول صراوة عبادي، المرجع الساب - 2
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شتراك في كل هذا يدخل في نطاق حرمان السائح من الا   صوص عليها في بنود العقد السياحي،المن
 .1برنامج الرحلة السياحية مما يجعل تفويت الفرصة ضررا محققا

ستوجب يو  مباشرا في تحقق الضرر الصادر من الوكالة السياحيةيتمثل  ،أما بالنسبة للشرط الثاني
ضرار المتسلسلة موعة من الأ، فقد يرتكب الشخص فعل يؤدي إلى تحقق مجالتعويض لمصلحة السائح 

غير تصيب المتضرر حينها يصعب التفرقة بين الضرر المباشر الذي يصيب السائح والضرر  تباعا  
عن الضرر المباشر الذي يعد نتيجة طبيعية لفعله  الوكيل السياحي بالتعويض إلا لا يسألالمباشر، ف

 ة للخطأ أو أنه الضرر المتصل بالخطأهو ما يكون نتيجة مباشر  والمقصود بالضرر المباشر، 2الضار
لا في ولا يعوض عن الضرر غير المتوقع إ ويجري التعويض عن الضرر المباشر المتوقع مباشرا   تصالا  ا  

خسارة وما يفوته من  وعناصر التعويض هي ما يلحق الدائن من ،و خطئه الجسيمش المدين أحالة غ
  .3كسب

ضرار مباشرة بأ على إثرها توكالة السياحة والأسفار عند تنظيمها لرحلة سياحية وتسبب ن  وعليه فإ
اشرة صابه بصفة مبأنها ملزمة بتعويضه عن الضرر الذي أو بضمان سلامته فإ سائحلحقت بمصلحة ال

بلغ الذي و ما لحقه من خسائر مادية تفوق المأ ،أو في ممتلكاته المادية وأمواله الجسدية عن الأضرار إما
 ،وغير المتوقعةتحت طائلة عدم التعويض عن الأضرار غير المباشرة  قدفي مضمون الععليه تم الاتفاق 

ت السائح العميل لفرص عقد كتمديد الوكالة السياحية لبرنامج الرحلة نتيجة ظروف قاهرة نتج عنها تفوي
تستدعي أي تعويض من طرف  ضرار غير مباشرة لاصفقات أو تفويت أداء مهامه وعمله كلها تعتبر أ

 .4و خطئها الجسيمالوكالة إلا في حالة غشها أ

ن السائح لا في العقد، وبمفهوم المخالفة فإ همية خاصةأما التعويض عن الضرر الأدبي يمثل أ 
نما تحقيق متعة وجدانية في اماتها ذات الطابع المادي فحسب وا  ينتظر من الوكالة المذكورة الوفاء بالتز 

ثرية والرحلات ارات السياحية وزيارة المناطق الأالمتضمن المز و بتنفيذ كافة البرنامج المقرر في الرحلة  هنفس
                                                           

، وأحكام النقض الصادرة فيها، دار المطبوعات (عقدية وتقصيرية)عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التعويض عن المسؤولية المدنية  - 1
 .20، ص 6220الجامعية، الإسكندرية 

العقد والإرادة المنفردة، ديوان  -لتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانونيبلحاج العربي، النظرية العامة للا  : انظر - 2
 .687ص  ،7، ج6227المطبوعات الجامعية، الجزائر 

في العقد، أو في القانون فالقاضي هو  اذا لم يكن التعويض مقدرا  : "من ق م ج والتي تقضي بأنه 786/7وهو ما أقرته المادة  - 3
ستطاعة الدائن ذا لم يكن في ا  إط أن يكون هذا نتيجة طبيعية يشتر الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب، 

 ".   أن يتوقاه ببذل جهد معقول
لتزام مصدره غير أنه إذا كان الا  : "... بنصها من ق م ج 786/6يجد هذا الحكم أساسه في القواعد العامة تحديدا في المادة  - 4

تقابلها و ، "ما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن أن يتوقعه عادة وقت التعاقدالعقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسي
 .من ق م ع 766والمادة  ،من ق م م 667المادة 
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تعتد المحكمة و بذاته،  قائما   دبيا  أ ، وأن أي حرمان للسائح لكل أو جزء من هذه المتعة يمثل ضررا  البحرية
- أي في ذلك جبر الضرر للمضرور راعىي  عند تقديره بالظروف والملابسات التي تحيط بالمضرور، ف  

 .1نما تخفف منهوأن يكون بمثابة ترضية كافية له لأنها قد لاتزيل هذا الضرر وا    -لسائحا

دة في قضايا التعويض عن الضرر الأدبي في مجال عقود ومن بين التطبيقات القضائية الوار 
حرمان "دبي الذي تمثل في الضرر الأسياحة والأسفار عن هو الحكم بمسؤولية وكالة ال ،سفارالسياحة والأ

ذبية ورغبة جتياز المناطق الجليدية الساحلية، الذي يمثل لهم ليس فقط جافي نزهة بحرية من ا  " السائحين
نجارفة نحو ا   التي –ما الغاية التي ينشدونها والباعث لهم على التعاقد فهذا الحرمان من المتعة جتيازها وا 

بالالتزامات  خلالا  يمثل إ ولو كان جزئيا   -تكرر كثيراالمناطق، والتي لا تينشدونها من زيارة مثل هذه 
  .2المدنية مسؤوليتهاقيام يستوجب ومن ثم المفروضة على وكالة السياحة 

لتوافر شروط الضرر التي يتطلب وجودها  نه يقدر وفقا  بمسألة تقدير التعويض فإ أما فيما يتعلق
ورغم الموضوعبة في تقديره إلا أن هناك اعتبارات خاصة يجب الاعتداد بها  استحقاق التعويض الكامل

، ومدى شدتها وجسامتها وعدد العمليات التي تعرض فيها المضرور ةمثل طبيعة الإصابة الأصلي
الحق للسائح  ن يمنحصدار الحكم فيجوز له أر على القاضي تقدير التعويض وقت إذا تعذوا   ،3للضرر

 .ولة ويخضع تقدير هذه المدة لسلطة القاضية بإعادة النظر بالتقدير خلال مدة معقالمتضرر المطالب

 خلالالسياحية نسبة التعويض المترتب على إة لما سلف ذكره، إذا حدد طرفا عقد الرحل وتطبيقا  
لا فإ هبالتزامات المدين دار ن القاضي هو الذي يتولى تحديد مقالتعاقدية فإنه يتم تطبيق ذلك الإتفاق وا 

لا اذا كانت بذلك الضرر المتوقع فقط إ ، محتسبا  التعويض بما لحق السائح من خسارة وما فاته من كسب
 .4نه يتحمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقعأو خطأ فإ قد ارتكبت غشا   وكالة السياحة والسفر

  لمطلب الثاني ا

 دعوى المسؤولية لوكالة السياحة والأسفار ثارآ

الأثر الطبيعي المترتب عن قيام المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار نتيجة الإخلال  إن  
بالتزاماتها التعاقدية هو التعويض عن الأضرار التي تلحق السائح بفعلها الشخصي أوعن أخطاء مقدمي 

مسؤوليتها المدنية  نعمين التقليل من آثار هذه المسؤولية بالتأوعليه يجوز للوكالة  الخدمات السياحية،
                                                           

    .07باسل محمد يوسف قبها، المرجع السابق، ص  - 1
2

-  Cass. Civ 26 mars 1985, voir le site: www.jurisques.com, 26/04/2018, 01:39.   
 .768مجاهد ناصر سعيد الجبري، المرجع السابق، ص  - 3
 .666سامان سليمان إلياس الخالتي، المرجع السابق، ص  - 4
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ومما لاشك ، (ولالفرع الأ)أو عن طريق وسائل دفع هذه الأخيرة  تفاقات المحددة للمسؤوليةالإعن طريق 
لى ، حيث خلصنا في الدراسة إبديا  م كل من وكالة السياحة والأسفار والسائح ليس التزاما أن التزافيه أ

لا ى عاتق ك  لتزامات التي رتبها علتنقضي معه الا  ي ب التي ينقضي بها العقد السياحي الذاسبتحديد الأ
 : وهو ما سيتم التفصيل فيه في الفروع الموالية ،(الفرع الثاني)طرفيه 

 ولالفرع الأ 

 ووسائل دفعهاتفاقات المحددة لمسؤولية الوكالة السياحية الا 

إلى تنظيم الآثار المترتبة عن  سفارولية المدنية لوكالة السياحة والأالاتفاقات المعدلة للمسؤ  تهدف
ة السائح لى التشديد من مسؤوليتها في مواجهسعى الوكالة السياحية من خلالها إوالتي ت قيام مسؤوليتها،

 على غير الوجه الذي نظمت عليه في القانونو  ،عفاء منها حسب الحالةالمتضرر أو تخفيفها أو الإ
، -أو أحد صوره- جنبيبالسبب الأالمدنية  ة دفع مسؤوليتهاكما أن الوكالة السياحية تملك صلاحي ،(أولا)

   :ي بيانهوذلك كما يأت (ثانيا) والتقادم

 تفاقات المسؤولية اا : أولا

أحكام المسؤولية المدنية ن تتفق مع السائح العميل على تعديل يجوز لوكالة السياحة والأسفار أ
لعامة فيما عدا حالتي الغش والخطأ والجسيم، حيث القواعد او التخفيف منها وفقا لما تقضي به بالإعفاء أ

عفاء منها كثير الوقوع في الحياة العملية ويظهر أو حتى الإ أو تخفيفا   تشديدا  حكام المسؤولية تعديل أ أن  
عقود، ضمن حدود النظام العام نشاء الصفة جلية في مجال المسؤولية المدنية لما للإرادة دور في إب

 .1لعامةداب اوالآ

لتزامات الواردة في العقد ثر عن مخالفة الا  هو ترتيب أ ،لة للمسؤوليةعد  قات الم  تفاوعليه يقصد بالا  
جميع العناصر الواجبة في  بين الدائن والمدين على غير الوجه المعتد به في النصوص القانونية مع توفر

 قابليةساسيتين؛ لة للمسؤولية في نقطتين أالمعد  ات تفاقلة الا  ه سنعالج مسأ، ومن2حكام المسؤوليةتعديل أ
 : بيانه ييأتمين كما والتأ المسؤولية تعديلتفاق على الا  

                                                           
 .762، ص 6277، دار الثقاقة، عمان 7، ط -دراسة مقارنة–عفاء من المسؤولية العقدية حمد مفلح خوالدة، شرط الإأ - 1
لزام المدين بتعويض الضرر إهو : تفاق على التشديدالا   على التوالي؛ تفاقات المعدلة للمسؤولية وهينواع من الا  أهناك ثلاث  - 2

مة التعويض بالنص هو التحديد المسبق لقي: تفاق على التخفيفالا  ق م ج ، و من  767ات المادة الناتج عن القوة القاهرة طبقا لمقتضي
هو : عفاءتفاق على الإالا    ق م ج، وأخيرا  من  782في المادة والمنصوص عليه ( الشرط الجزائي)تفاق لاحق في ا  و أعليه في العقد 

 . تفاق على عدم مساءلة المدين عند تحقق الضرر المحتمل الوقوعالا  
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 :للوكالة السياحيةتعديل المسؤولية المدنية  الاتفاق علىابلية ق -0
من أحكام خاصة تعالج قابلية الاتفاق على تعديل المسؤولية المدنية  66/26يخلو القانون رقم 

 على العقد السياحي ،1تعديل المسؤولية المدنيةب المتعلقة السياحة والأسفار وبتطبيق لقواعد العامةلوكالة 
الوكالة عن كل ضرر  والسائح حول تشديد مسؤوليةسفار فإنه يجوز أن تتفق كل من وكالة السياحة والأ

لالتزاماتها المترتبة نفيذها جنبي فضلا عن عدم ت، بتحملها لكل ضرر ناشئ عن خطأ أخيريلحق بهذا الأ
 .برام وتنفيذ بنود العقدعن إ

وكالة السياحة )لتزام المدين و التخفيف من المسؤولية تحول ا  ى شروط الإعفاء أكما يترتب عل
احة تفاقات المسؤولية المدنية لوكالة السيا   وتثير، لى التزام ببذل عنايةمن التزام بتحقيق نتيجة إ( والأسفار

 : المسائل يمكن أن نستعرضها فيما يأتيبعض سفار والأ
قد يتعذر على وكالة السياحة والأسفار إثبات أن السائح كان يعلم بشرط الإعفاء من المسؤولية خاصة  - أ
ها الوكالة، وليس في العقد عد  ن هذا النوع من الشروط كثيرا ما ترد في شكل مطبوعات ومنشورات ت  وأ

 .لعميل يعلم بالشرط ويقبل بههذه الحالة القول أن ا المبرم مع السائح وعندئذ يصعب في مثل
عفاء إلى ا   دة العمومية على نحو يؤدي عمليا  قد ترد هذه الشروط في عبارات غير محددة وشدي - ب

مما يجرده من قيمته  محضا   راديا  ا   ا  لتزاملتزامه العقدي ا  مر الذي يجعل ا  ، الأه مسؤوليةي  المدين من أ
متى استحال عليها  ختيار الناقلتعفى الوكالة من المسؤولية عن ا  "صيغة  القانونية كما لو اتخذ مثلا  

 ."التحقق من يساره
فإن  ومحددا   ؤولية وكان الشرط واضحا  عفاء من المسفي حال ثبت أن السائح على علم بشرط الإ - ج

إلى وصف الخطأ الصادر سفار بحيث يتجه كالة السياحة والأالقضاء يميل إلى التشديد في تقدير خطأ و 
 .يسمح بأن تستبعد معه مسؤوليتها عن الوكالة بأنه خطا جسيم على نحو

كالغاء جزء  عفاء من المسؤولية يفقد أثره في حالة ما إذا كان الخطأ جسيما  شرط الا   ن  ومنه فإ
لة ويعد خطأ برام العقد مع الوكاالدافع إلى إ الرحلة مثلا إذ يوصف هذا الجزء بأنهساسي من برنامج أ

جزاء من يعفيها من المسؤولية في حالة إلغاء أ طا  ولية الوكالة التي ضمنت عقدها شر جسيم يوجب مسؤ 
 .الرحلة

                                                           
أو القوة القاهرة، وكذلك يجوز تفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ يجوز الا  ": بأنه من ق م ج 778المادة تنص  - 1
لتزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم غير أنه تفاق على إعفاء المدين من أيه مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ ا  الا  

وتقابلها  ،"اميجر ن المسؤولية الناجمة عن العمل الإلتزامه، ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء ميجوز للمدين أن يستخدمهم في تنفيذ ا  
 .من ق م ع676من ق م م  والمادة  677المادة 
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ي يملك القاضي حق استبعاده ولية شرطا تعسفيا، وبالتال، يمكن اعتبار شرط الإعفاء من المسؤ أخيرا   - د
لإعفاء من المسؤولية خاصة وأن العقد سفار هي التي تستقل بوضع شروط اوالأبحكم أن وكالة السياحة 

 .1لى قبولهعادة  ما يتخذ صفة الإذعان مما يظطر معه السائح إ
مجال قابلية تعديل المسؤولية المدنية لوكالة همية في تجدر الإشارة إلى مسألة في غاية الأو 

، عفاء منهافيف وكذا الإو بالتخهذا التعديل بالتشديد أ اء كانسفار في مواجهة السائح وسو السياحة والأ
ء يبطل متى تعلق عفاتنفيذ العقد السياحي، لكن شرط الإالالتزامات المترتبة عن  الوكالة متى خالفت وذلك

كالة من كل ضرر يمس فاء الو اء من المسؤولية المدنية تعلق باععفبشخص السائح أي أن موضوع الإ
 .تهمتعوسلامته الجسدية أو المالية كفقد أو تلف أ حياة السائح أو صحته

ولا يمكنها التخلص منه  متعتهعن كل ضرر يلحق السائح أو أ السياحة والأسفار وكالة لسأت  و 
نه يعد ط في مضمون بنود العقد السياحي فإو الجزئي واذا وجد مثل هذا الشر باشتراط إعفائها الكلي أ

و من طرف من أن يصدر هذا الخطأ من طرفها بصفة شخصية أ ويستوي في ذلك" بطلان مطلق"طلا با
 . تستعين بهم في تقديم الخدمات السياحية

 :للوكالة السياحية المدنية المسؤوليةمين من التأ -9
طية كافة الخسائر والتعويض عن لى تغ، إمينكتتاب وكالة السياحة والأسفار لعقد التأيهدف ا  

وليس السائح، ويراد  عقد التأمين باكتتابسفار وكالة السياحة والأقة بالعملاء، حيث تنفرد ضرار اللاحالأ
خر يسمى المومن له، بمقتضاه يتحمل ل عقد بين شخص يسمى المؤمن وشخص آك"مين عموما هو بالتأ

لى ر إلمحدد في العقد بسبب رجوع الغيالمؤمن العبء المالي المترتب عن الخطر الضار غير المقصود وا
ه نهوري بأتور عبد الرزاق السنك، ويعرفه الد"2خير من أقساطبالمسؤولية، لقاء مايدفعه هذا الأالمؤمن له 

 ".3ضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤوليةعقد بموجبه يؤمن المؤمن له الأ"
إلى التعريفات السابقة نتوصل إلى أن اكتتاب الوكالة لعقد التأمين يهدف بالدرجة  ما تعرضناوبعد

ضرار التي تلحق بالوكالة السياحية بوصفها مؤمن له عند تحقق مسؤوليتها المدنية الأولى إلى تغطية الأ
 ؛ت وجهينفالتأمين من مسؤولية الوكالات السياحية عملة ذا من التعويض، تجاه السائح بوصفه مستفيدا  

تغطية عواقب الأضرار لكل من طرفي الوجه الثاني في و  ،تحمل نتائج الأخطاريتمثل الوجه الأول في 
النشاط السياحي  فبهذه العملية يتحقق للوكالات السياحية قوة الدفع اللازمة لممارسة ،العملية السياحية

 .4السياحة وتفعيل حركة شركات التأمين ملية السياحية دون تردد وازدهار صناعةوا قبال السائحين على الع

                                                           
 .ومايليها 222بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص  - 1
 .02، ص 6226، دار الثقافة، عمان 7موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، ط - 2
 .7607ص  ،7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج - 3
محمد كمال بخيت إبراهيم، التأمين من مسؤولية الشركات والوكالات السياحية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق،  - 4

 .77، ص 6226جامعة أسيوط، مصر، السنة الجامعية 
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 سفار فيولية المدنية لوكالة السياحة والأمين على المسؤ لجزائري باجبارية التأقر المشرع اوقد أ 
 60/27 رقم الأمر والذي استقى الأحكام المتعلقة بالتأمين من نصوص ،66/261 أحكام القانون رقم

منظموا مين على المسؤولية المدنية لزامية التأبين الخاضعين لا  أنه من ب نصالذي يو  ،ميناتالمتعلق بالتأ
بسبب الأضرار التي قد يتعرضون له  مين مامراكز العطل والرحلات والأسفار، حيث يضمن لهم التأ

 .   2و المشاركونيلحقونها بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أ
قط عن مسؤوليتها الشخصية، ف قتصرسفار لايتأمين وكالات السياحة والأومما لا شك فيه أن 

شخاص الذين استعانت بهم في تنفيذ ب السائح بضرر قد يكون مصدرها الأخطاء التي تصيذلك الأ
الفندقي والمرشد السياحي أو حتى أصحاب المطاعم، فإن تحققت برنامج الرحلة السياحية كالناقل و 

لدعاوى تجاه الغير في الحقوق وا" ن لهؤم  الم  "مين محلها ؤلاء تحل شركة التأمسؤوليتها عن أفعال ه
ئح في حدود التعويض المدفوع له وهو ما يسمى بدعوى الحلول اضرار التي تصيب السالمسؤول عن الأ

ضرار اللاحقة بالعملاء من جراء عويضات المستحقة والمترتبة عن الأمين التوذلك بعد أن تدفع شركة التأ
 .أخطاء مقدمي الخدمات السياحية الموجبة للتعويض

لرجوع ستحالة قيام المؤمن برفع دعوى اسفار في ا  ذا تسببت وكالة السياحة والأما إ وفي حالة 
، ويتعلق التأمين في 3و جزء منه اتجاه الوكالةضد الغير المسؤول يمكن إعفاء المؤمن من الضمان أ

ن ترتب مسؤولية وكالة السياحة يوجب تعويضها للسائح له، أي أنطاق العقد السياحي بأموال المؤمن 
موالها من رجوع السائح المتضرر ن على أتها المالية وعليه فهي تؤم  نتقاص من ذمالي الإالمتضرر وبالت

 .عليها بالتعويض
 ،مين من مسؤوليتها المدنيةكتتاب وكالة السياحة والأسفار لعقد التأا  وبعد التفصيل في مضمون 

همية كبيرة تظهر بصفة جلية في كتتاب في نطاق عقود السياحة والأسفار يكتسي أن الاخلص إلى أن
وهو الذي يقتضي توفير الأمن السياحي بتوفير الأمن والطمأنينة ، مختلف مراحل برنامج الرحلة السياحة

 .4لسائح كثيرةذلك أن المخاطر الجسدية والمالية التي تهدد سلامة ا للسائح في نفسه وماله وعرضه
وقد تكون هذه ، لا يد لها في حدوثهاوكالة السياحة والأسفار ، و فقد تكون هذه المخاطر طبيعية

ل رهابية في بعض المناطق ولعنتشار الجماعات الإائح خاصة بعد ا  بشرية تهدد أمن وحياة السالمخاطر 
لويزا فيسترغر "فيها السائحتين لت ت  ق  والتي  بالمغرب 6278ديسمبر  76صلت مؤخرا في هم حادثة حأ

                                                           
 ".يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية يجب على الوكالة أن تكتتب عقد تأمين: "بأنه 66/26من القانون رقم  76نصت المادة  - 1
 .7660مارس  28، المؤرخة في 72عدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بالتأمينات،  27-60 رقم الأمرمن  777المادة : انظر - 2

 .المتعلق بالتأمينات 27-60 رقم من الأمر 28المادة : انظر - 3
دراسة تحليلية لتنافسية الأمن السياحي الأردني في قطاع السياحة والسفر : رامي محمد الدهون، العلاقة بين الأمن والسياحة - 4

 -7باتنة  ، جامعةوالآفاق الرهانات -الواقع: مخبر الأمن الإنساني، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، 6270-6227العالمي للفترة 
 .666، ص 6276، جانفي 27العدد  ،20، السنة الجزائر
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طلس جازة في منطقة جبال الأا تمضيان ا  كانت فقد ،"مارين أولاند"دنماركية الجنسية والنرويجية " يسبرسن
في موقعها الرسمي بأنه قد تم " سكاي نيوز عربية"وحسب ماصرحت به قناة  تحديدا   الكبير بمدينة مراكش

 .1رهابيةمن قبل جماعة ا   عتداء على الضحيتين بطريقة وحشيةالا  
متعتهم سلامة عملائها وكذا الحفاظ على أ سفار بضمانهة أخرى تلتزم وكالة السياحة والأومن ج

سائر باهضة تؤدي أحيانا إلى شهر متها المالية بخمما يثقل كاهلها بالتعويضات التي قد تصيب ذ
ن المسؤولية في عقود السياحة والأسفار مين مع الجزائري باجبارية التأقر المشر فلاسها، وبناء على ذلك أإ
في ليها شارة إالتي سبق الا  و  66/26 رقم من القانون 76طبقا لما ورد في نص المادة  جباريا  إ مينا  تأ

ا مين عند كل نقطة تفتيش يقوم بهجبارية التأمين إلا بتقديم شهادة التأموضع سابق، ولا يتم التأكيد على إ
 .2من نفس القانون 68شار اليهم في المادة عوان المؤهلون المالأ

مين العربية لم تختلف في موضوع  تأالتشريعات بعض ن شارة إلى أنود الا   هنفسالسياق وفي 
سبيل المثال لا الحصر نجد كل من التشريع  ىفعل ،مسؤوليتها المدنيةياحة والأسفار عن وكالة الس

المتضمن تنظيم الشركات السياحية وكذا المشرع العراقي في  7682لسنة  78المصري في القانون رقم 
لزما وكالة اتب ووكالات السفر والسياحة، قد أالمتضمن تنظيم شركات ومك 7682لسنة  06القانون رقم 
عمال والخدمات عند تقدمهم للحصول على إجازة مزاولة الأ فار بتقديم كفالة مصرفيةسالسياحة والأ

و الشركة قد تلتزم به الوكالة أ مين لضمان ماحيث تعتبر هذه الكفالة بمثابة تأ المتعلقة بالسفر والسياحة،
 .3السياحية من تعويض حيث يخصم من مبلغ الكفالة

لمتضمن تنظيم وكالات ا 7666لسنة  600لى التشريع الفرنسي في القانون رقم ضافة إبالا  
؛ ألزم شركات ووكالات السياحة والأسفار 4(د)منه في الفقرة ( 20)سفار في المادة الرابعة السياحة والأ

 نشطة السياحيةمباشرة الوكالة للأل جباريا  مين ا  صراحة بابرام عقود التأمين من المسؤولية واعتبر هذا التأ
  .الخ...العقود السياحية وتنفيذ الرحلات براموا  

سفار من مسؤوليتها المدنية يضمن للسائح لة تأمين وكالة السياحة والأأخيرا ، نتوصل إلى أن مسأو 
الوكالة، ويستوى أن تكون هذه  ل على التعويضات المستحقة في ذمةالمتضرر الحق في الحصو 

معسرة هذا من و المعنوية حتى لو كانت ذمتها المالية الية أضرار الجسدية والمالتعويضات ناتجة عن الأ

                                                           
 :ترونيكلسكاي نيوز عربية، على الموقع الإ اعتقال متورطين جدد بالمغرب،.. نيجريمة قتل السائحت - 1

//www.google.comamp/s/skynewsarabia.com: https 22:27: طلاع، وقت الإ22/72/2072طلاع الإ، تاريخ . 

هم مفتشي السياحة وأعوان المراقبة الاقتصادية وضباط وأعوان الشرطة : المخالفات ومعاينتهاالأعوان المؤهلون للبحث عن  - 2
دعوى ب"ديدا في المطلب السابق المعنون القضائية، وقد تم التفصيل في مفهوم هؤلاء الأعوان ومهامهم في موضع سابق من الدراسة تح

 ". المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار
 .672محمد السيد النعمان، المرجع السابق، ص  ضحى - 3

4
 - Art n° 4/d du loi n 92-654 du 13/07/1992 fixant les condition d'exercice des activités relatives a 

l'organisation et a la vente de voyage ou de sejours. j .o, 14/07/1992.                        
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مين عن المسؤولية يساهم في توسيع حركة السياحة الداخلية والخارجية ن التأومن جهة ثانية أ ،جهة
 باعتبار على ازدهار الاقتصاد الوطني ويشجع على زيادة الطلب السياحي وهو ما ينعكس بصفة ايجابية

 .في الدولةالقومي لدخل امصدر مهم من مصادر  أن النشاط السياحي

 وتقادمها وسائل دفع المسؤولية: ثانيا

نما تنقضي بالتقادم السياحية ليست أبدية وا   دعوى المسؤولية التي يرفعها السائح ضد الوكالة إن  
ة السياحبعد مضي مدة محددة قانونا، ولذلك سنقوم بالتفصيل في وسائل دفع المسؤولية المدنية لوكالة 

 : والآسفار على النحو الآتي بيانه

 :جنبيلأسفار مسؤوليتها بالسبب الأدفع وكالة السياحة وا -0
والأسفار، ة على عاتق وكالة السياح عقد السياحة والأسفارهم الالتزامات التي يولدها من بين أ

بتنفيذ هذا الالتزام بصفة شخصية الأولى ن تقوم أويستوي في ذلك  العميل، السائحبضمان سلامة  الالتزام
ن الضرر يعود لسبب أثبتت أذا إلا إاحية، ولا تستطيع دفع مسؤوليتها و عن طريق مقدمي الخدمات السيأ
لتزم تتخلص من المسؤولية ولا ت -سفاروكالة السياحة والأ–المدعى عليه  نإف ومنه ،1جنبي لا يد لها فيهأ
 .رتضر الم السائح ي تعويض لصالحأب

 رابطة السببية بين خطأ نفيت تيال أو أحد صوره جنبينتفاء تحقق السبب الأا  وذلك بسبب  
نه كل أب -جنبيالسبب الأ–خير ف هذا الأويعر  المدعى عليه والضرر الذي لحق المدعي المتضرر، 
ولية ، وعليه سيتم التفصيل في صور دفع المسؤ حادثة لا يد للمدين فيها تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا  

 : المدنية لوكالة السياحة والأسفار في النقاط الموالية
 :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ - أ

ن القوة القاهرة تتميز وة القاهرة والحادث المفاجئ على أساس أالق بين كل من بعضاليميز 
ون الاستحالة ما الحادث المفاجئ فيتميز باستحالة توقعه وتك، أوتكون الاستحالة مطلقةباستحالة الدفع 

نهما مترادفان في المعنى وة القاهرة والحادث المفاجئ إلا إالق كل من ختلافمن ا  نسبية، لكن على الرغم 
قعه وكلاهما لا نسان في وقوع الضرر وليس في الوسع تو نه لا دخل لإرادة الإلاهما يعني أ، فك  2ثروالأ

مام حالة القوة ، وحتى نقول أننا أالالتزام مستحيلا  نهما يجعلان تنفيذ أو تلافي حدوثه و يمكن درء نتائجه أ
 : تيما يأ القاهرة فلا بد من توافر بعض الشروط والمتمثلة في

                                                           
ستناد على النصوص الواردة في القواعد من النصوص التي تحدد السبب الأجنبي، تم الا   66/26لخلو أحكام القانون رقم  نظرا   - 1

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه : "من ق م ج والتي تقضي بأنه 767في نص المادة  العامة تحديدا  
صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص في خطأ  كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو

 ".تفاق يخالف ذلكالقانون أو ا  
 .700، ص 6226أمير فرج يوسف، المسؤولية المدنية والتعويض عنها، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية  - 2
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ما لا يمكن اهرة م  و القوة القيعني ذلك وجوب أن يكون الحادث المفاجئ أو  :مكان التوقععدم إ -0-أ
لة السياحة مكن توقعه عندها تعتبر وكامالذا كان من توقعه حتى يتم إعفاء المدين فيه من المسؤولية، فإ

 حتياطات اللازمة لتفادي ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج،تخاذ الا  مقصرة في ا   سفار بصفتها مدينا  والأ
و م التوقع من جانب وكالة السياحة أذ العبرة ليست بعدوقع يقاس بمعيار موضوعي لا ذاتي إالت موعد
نما أيضا من جانب أعميل وفقا لمعيار الرجل العال  .1شد الناس يقظة وحرصا  ادي وا 

مكن توقع الحادث ، ومنه إذا أوقت إبرام العقد السياحي هدف من شرط عدم إمكان التوقع يكونوال
برام العقد، يعتبر الحادث من يذ برنامج الرحلة السياحية وبعد إتمام إجراءات إو القوة القاهرة قبل بدء تنفأ

 .دبرام العقأثناء إقبيل القوة القاهرة مادام لم يكن من الممكن توقعه 
استحالة  لتزام مستحيلا  ن يجعل الحادث تنفيذ الا  ستحالة الدفع هو أمضمون شرط ا   :استحالة الدفع -9-أ

نما بالنسبة لأ -الوكالة السياحية–مطلقة ليس للمدين وحده  ون في موقفه، فقد يكون ي شخص يكوا 
مكان ابه بعد أن وقع وهذا يعني أن عنصر عدم إجتنو ا  ر ممكن التوقع لكن يمكن مقاومته أالحادث غي
الحادث الذي مكان التوقع لذلك لا يعتبر قوة قاهرة ل تمام الاستقلالية عن عنصر عدم إالدفع مستق

الحادث الذي يمكن توقعه ويستحيل دفعه  عد قوة قاهرةمكان درئه، كذلك لا ي  يستحيل توقعه وفي الإ
 .2مغالبته

، لى المدين وليس من صنع يديهي أن سبب الحادث خارجيا لا يعزى إأ :عدم نسبة الخطا للمدين -3-أ
ن توفر والحادث الفجائي عادة ما يتعلق بأسباب داخلية والحقيقة أو الزلازل والعواصف مثلا، كالحروب أ

كالة السياحية قد تتخذ في بعض الأحيان صفة ن الو لحوادث النقل مثلا باعتبار أنسبة عنصر الخارجية بال
ن يكون غير ممكن التوقع ص منه الوكالة بوصفها ناقلا يجب أن تتخلالناقل، فإن الحادث الذي يمكن أ

 .صادر منها لاينسب لها ولا يكون نتيجة لفعلها أيضا ولم يقترن بخطأ ن، بمعنى أ3ويستحيل دفعه
في إحداث الضرر سواء و القوة القاهرة الة السياحية مع الحادث المفاجئ أذا اشتركت الوكإأما 

نها اتخذت فتتحمل المسؤولية كاملة ولو ثبت أو ارتباط هذا الحادث بنشاطها، بالأدوات التي تستعملها أ
 دث المفاجئ سببا  المشرع الجزائري القوة القاهرة أو الحا الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل، وعليه اعتبر

المدنية في مواجهة السائح إذا كان هذا الحادث لايمكن  سفار من المسؤوليةيعفي وكالة السياحة والأ أجنبيا  
ساسه في ورة لصفة الناقل ويجد هذا الحكم أويظهر بصفة جلية عند اتخاذ الوكالة المذك ،و دفعهتوقعه أ

فاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية عيجوز إ"نه من القانون التجاري والتي تقضي بأ 62نص المادة 

                                                           
 .767أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص  - 1

، دار الكتب القانونية، 0، ط (العقد والإرادة المنفردة: المجلد الأول)لتزامات سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الا   - 2
 .وما يليها 666ص  ،6، ج 7687مصر 

3
- Philippe Le Tourneau, Loic Cadiet, Droit de la Responsabilité, Collection Dalloz Action, Paris 

1998, p 519. 
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 لتزامه أو الأخلال بها أو التاخر فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأا  جل تنفيذ من أ
 ".المسافر
من  62ن المادة لفندقي وكان الفندق مملوكا لها فإما في الحالة التي تتخذ فيها الوكالة صفة اأ
يكون الفندقي مسؤولا عن التلف " المتعلقة بالفندقة تقضي بأن المحدد للقواعد 66/27 رقم القانون

خطأ الزبون أو الأشخاص المرافقين له،  :الواقعة داخل المؤسسة الفندقية إلا في حالة والتخريب والسرقة
تلاف الناجم عن قاهرة لا يكون له دخل في وقوعهما، الإو قوة إما لخدمته أو لزيارته، حادث مفاجئ أ

 ".طبيعة الشئ
حول اليقظة  معيار الموضوعي الذي يتمحور أساسا  للمدين بال ويقاس شرط عدم نسبة الخطأ

لاحتياطات ن وكالة السياحة شخص مهني محترف يقع على عاتقها القيام بكافة الاجراءات واباعتبار أ
 .منةادئة وآوكذا تنفيذ رحلة سياحية ه سلامة السائح العميلاللازمة لضمان 

لمتمثلة و الحادث الفجائي والقوة القاهرة أ، وبعد تفصيلنا للشروط الواجبة في توافر عنصر اأخيرا  و 
ن ع واستحالة الدفع وعدم نسبة الخطأ للمدين، نتوصل إلى أمكان التوقفي كل من شرط عدم إ تباعا  

التي لا يكون فيها لها يد  الحالة خاصة فيسفار ولية المدنية لوكالة السياحة والأتوافرها جميعا يدفع بالمسؤ 
 .في وقوع الفعل الضار
في مجال  محترفا   مهنيا   ن تتخذ الحيطة وكذا الحذر اللازمين بوصفها شخصا  ن أوعليه لابد م

تقديمها يد العون للسائح العميل حول ولية بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية الوطنية وكذا الد
  .1و قوة قاهرة تحت طائلة قيام مسؤوليتها المدنيةمج الرحلة لتفادي كل حادث فجائي أبرنا خطوات تنفيذ

 : سفارتعاقد مع وكالة السياحة والأالم -المتضرر-السائح  خطأ  - ب
 صاب السائح ناشئا  الضرر الذي أ ذا كانإ بوصفها مدينا   سفارمسؤولية وكالة السياحة والأ تنتفي

اهرة التي سبق شروط القوة الق ذلك متى توافرت في هذا الخطأو  لهذا الأخير، الشخصي الخطأعن 
مسؤولية للمدين كما تنتفي  ع واستحالة الدفع وعدم نسبة الخطأن يكون غير متوقالتفصيل فيها وهي أ

غير العمدي الصادر عن  العمدي استغرق الخطأ ن خطئهأي أ الوكالة إذا كان خطأ السائح عمديا  
أما إذا كان خطأ العميل لم يستغرق خطأ الوكالة أي أن كل منهما ساهم في إحداث الضرر كان  الوكالة،

 .عفاء من المسؤولية جزئيا وليس كلياالإ
ناجم عن المضرور يمكن أن تتحلل منه وكالة السياحة والأسفار ال على ذلك فإن الخطأ وبناء  

حداث ير هو السبب المباشر والوحيد في إخالسائح نفسه وأن هذا الأ رر نشأ عن خطأن الضباثبات أ
ة فيما يتعلق بعدم مغادرة مكانه أثناء عند خطاء السائح عدم اتباعه لتعليمات الوكال، ومن قبيل أ2الضرر

                                                           
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث : "من ق م ج والتي تنص على أنه 778وذلك طبقا لمقتضيات المادة  - 1

 ".المفاجئ أو القوة القاهرة
 .682، ص 6276، دار أبي رقراق، الرباط 7عبد الرحمن الشرقاوي، العقد السياحي ،ط  - 2
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بالأضرار  صابتهيؤدي لإ و عدم اتباعه للفوج السياحي في الزيارات السياحية مماو الهبوط أالاقلاع أ
 . لخا...و تعرضه للسرقةالجسدية أ

راءات اللازمة لمنع وقوع جذ السائح المضرور بنفسه وسائل الإحتياط والإفي هذه الحالة لم يتخ
لا العناية يقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار وما على السائح إ ن الالتزام بضمان السلامةالضرر لأ

، فخطأ السائح 1لتسهيل وقوع الحادث مساعدا   يكون عاملا  ف حظورن لا يعرضها للبنفسه وأمواله وأ
سفار حتى في ولية المدنية لوكالة السياحة والأسباب المعفية للمسؤ المضرور يعتبر من بين أهم الأ

و بصفتها مقاولا سياحيا في الناقل على وسائط النقل البحرية أو الجوية أالحالات التي تتخذ فيها صفة 
 .حالة اتخاذها صفة الفندقي

 807دة نص الما ناقل على وسائط النقل البحرية نجدالتي تتخذ فيها الوكالة صفة الففي الحالة 
و إهمال الراكب قد سبب وفاته أو إصابته إذا أثبت الناقل بأن خطأ أ"من القانون البحري تقضي بأنه 

أو  تصة إبعاد مسؤولية الناقلو ساهم في ذلك جاز للمحكمة المخضرارها أالجسمانية وفقدان أمتعته وا  
من  المضرور سبب لاعفاء الوكالة بصفتها ناقلا   اتخذت صفة الناقل الجوي يعتبر خطأذا ، أما إ"تخفيفها

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران  68/26 رقم من القانون 706المسؤولية حيث نصت المادة 
الشخص المتضرر أو مساهمة الخسارة صادرة عن في حالة تقديم الناقل الجوي البينة على كون "المدني 
 .2"و التخفيف منها من طرف الجهة القضائية المختصةفيها، يمكن اعفائه من المسؤولية أخير هذا الأ

لتي تتخذ فيها وكالة السياحة والأسفار صفتي الناقل البحري حوال افي الأو وطبقا لما سلف ذكره 
من استعانت بهم في  الشخصي أو خطأ لم يكن نتيجة خطئهاصاب أو الجوي وأثبتت أن الضرر الذي أ

دوثه كعدم اتباع و كان سبب في حعن السائح نفسه أ م الخدمات السياحية، بل كان الخطأ ناتجا  تقدي
ن الوكالة قد السياحية لتفادي وقوع أي حادث وأ عدتها الوكالة في تنفيذ برنامج الرحلةجراءات التي أالإ

 .عفاءها من المسؤولية المدنيةطأ يذكر مما يؤدي إلى إة ولم ترتكب أي خطلوبمبذلت العناية ال
في الحالة التي تتخذ فيها الوكالة صفة المقاول السياحي والتحديد عند  يضا  ينطبق أ هنفسوالحكم 

ن الضرر ومتى أثبتت أ ذها لصفة الفندقي ويستوي في ذلك أن يكون الفندق مملوكا لها أو مستاجرا  تخاا  
نفسه  ر صدر عن المتضررالمسبب للضر  ، لأن الخطأ3تتحلل من المسؤولية نهاالسائح فإكان مصدر 

سفار وكذا توافر شروط القوة القاهرة في الضرر، في وكالة السياحة والأ لخطأ ه منسوبا  ن لا يكون فعلوأ
ذا إلضرر أما ما دام فعل المتضرر هو السبب الوحيد ل كليا   عفاءا  لحالة يعفى المدين من المسؤولية إهذه ا

                                                           
 .602الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، المرجع السابق، ص أحمد السعيد الزقرد،  - 1
 .7668 جوان 68في  المؤرخة، 08عدد  الجريدة الرسميةيحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،  68/26القانون رقم  - 2
 .66/27من القانون رقم  62المادة : انظر - 3
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سفار هنا من المسؤولية القوة القاهرة في فعل المتضرر فإن إعفاء وكالى السياحة والأ لم تتوفر خصائص
 .1سيكون جزئيا  

ر على لة مهمة تتمثل في حالة قبول السائح للمخاطوفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى مسأ
ولية الوكالة في الحالة التي يعرض فيها سفار فيثور التساؤل هنا عن مدى مسؤ مسؤولية وكالة السياحة والأ

و القيام بالتزحلق رة السائح بتسلق الجبال الشاهقة أالسائح نفسه للخطر ومن قبيل هذه الحالات هو مغام
ن السائح قب ل تنظيم الوكالة للرحلات المتوجهة إلى المناطق الجبلية، أي أمن الجبال الجليدية عند 

في يجاد المضرور نفسه نها إيمكن تعريفها بأ "Acceptation des risqué" المخاطرة؛ وفكرة قبول المخاطرة
 .2ن يصيبه بضرروضع يدرك أن من شأنه أ

 على مسؤولية عام المخاطر بوجه" السائح المضرور"ويميز الفقه فيما يتعلق بتأثير قبول المدعي 
 و غير عادية؛عادية أر ذا كانت هذه المخاط، يبنما إ"وكالة السياحة والأسفار"المدعى عليه 

ولية ، لا تقوم مسؤ حين يكون الخطر متوقعا   "Risque normaux"في حالة المخاطر العادية 
يلتزم  إلا إذا انطوى فعله على خطأ -في نطاق المسؤولية التقصيرية–المتسبب في حدوث الضرر 

ثر على قيام المخاطر أ عن مسلك المتسبب في الضرر لم يكن لقبول ثباته، فاذا انتفى الخطألمضرور با  ا
فكرة قبول المخاطر العادية من شأنها  نضرر الذي لحق بالمضرور، وبعبارة أخرى فإمسؤوليته عن ال

 .مدنيةط الاعفاء من المسؤولية في نطاق المسؤولية النتفاء المسؤولية وهو نفس الأثر المترتب على شرو ا  
ن قبول المضرور لها يترتب عليه فإ، "Risque anormaux"ما في حالة المخاطر غير العادية أ
لوجود خطأ مشترك بينهما ويتمثل خطأ المتسبب  المسؤولية بينه وبين المتسبب في إحداث الضررتوزيع 

بين كل توزع المسؤولية  الحالة ، في هذه3حدث ذلك الضررفي إحداث الضرر في ارتكابه الخطأ الذي أ
قبله وتقدير تحديد هذه النسبة الصادر من  ة الخطأسفار كل بنسبسائح المتضرر ووكالة السياحة والأمن ال
لة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع والذي يفصل فيها دون الخضوع لرقابة مسأ

  .4المحكمة
ة في مسؤوليتها المدنية بصفة كليسفار تنتفي وفي الأخير، نتوصل إلى أن وكالة السياحة والأ

ل في مواجهته بصفة جزئية صفة تامة عن السائح المتضرر غير أنها تسأب الحالة التي يصدر فيها الخطأ
خطأ  الصادر من قبلها مستغرقا في ا في الحالة التي يكون فيها الخطأتحديد ،خطار غير العاديةعن الأ
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 موجبا   بصفة سلبية على سلامة السائح باحداثها ضررا  خطات بدرجة كبيرة انعكست السائح أي أنها أ
 .للتعويض من طرفها

 : خطا الغير - ج
ار التي ضر تخلص من المسؤولية المدنية عن الأسفار اللبا ما تستطيع وكالة السياحة والأغا

وقوع ن الغير هو المتسبب بخطئه في ء تنفيذ برنامج الرحلة السياحية إذا قامت باثبات أثناتصيب السائح أ
في العقد السياحي المدعي السائح أو المدعى عليه الضرر، ويقصد بالغير هنا كل شخص أجنبي عن طر 

ن كل من الناقل شارة إلى أالذين تسأل عنهم، وتجدر الإ شخاصسفار أو أحد الأوكالة السياحة والأ
من الغير الذين سياحة ليسوا ليهم الوكالة بتنفيذ الخدمات المرشد السياحي وغيرهم الذين تعهد إوالفندقي وال

 .فعالهمتعفى الوكالة عن أ
الأجانب عن العقد الذين لا تربطهم أي أي الغير الذين تعفى الوكالة من مسؤوليتها تجاههم هم 

حكام المتعلقة بعقد السياحة أي صلة بكل من السائح ووكالة السياحة والاسفار، ولا تسري في مواجهتهم الأ
و في العقد أ طرفا   ي بنود العقد، ولم يكونوالتزامات الواردة فو يلتزمون بالا  حقوق أأنهم لا يكتسبون أي 

 .1ي منهمالأ حد المتعاقدين ولا دائنا  لأ و خاصا  أ عاما   خلفا  
سفار تطبق وبناءا على ذلك فإن كل فعل يصدر من قبل شخص أجنبي عن وكالة السياحة والأ

ن يعترض ، ومن أمثلة ذلك أ2ولا وعدم دفعه ثانياية توقعه أعليه شروط القوة القاهرة من حيث إمكان
موالهم تحت تهديد السلاح؛ مجموعة من السياح ويعتدي عليهم أو يسطو على أ شخص مختل عقليا طريق

 .3سفارنتفاء مسؤولية وكالة السياحة والألا فهذا الفعل تتوفر فيه شروط القوة القاهرة ويصلح سببا  
ة التي تنظمها وكالة السياحة والأسفار إلى مناطق أو لى الرحلات السياحيشارة غولابد من الا  

ي اعتداء إلى أ رهاب، وفي حالة تعرض السائحل العنف والإاعمبلدان ظروفها الأمنية مظطربة تسودها أ
القوة  ن هذه الحوادث متوقعة ولا تتوفر فيها شروطلمسؤولية الوكالة باعتبار أ معفيا   من الغير لا يمثل سببا  

من تياطات الكفيلة بمنع وقوع حوادث أو اعتداءات تهدد أالقاهرة مما يثقل كاهل الوكالة باتخاذ كافة الاح
وسلامة السياح تحت طائلة قيام مسؤوليتها المدنية الموجبة للتعويض في مواجهة السائح المتضرر الناتجة 

 .عن الإخلال بضمان سلامة العملاء
 : المسؤولية تقادم دعوى  -9

سفار ئح المضرور ضد وكالة السياحة والأيرفعها السالى الدعوى التي شارة إلقد سبقت الإ
ن يتعلق نفيذ العقد السياحي، ويستوي أبرام وتلالتزامات التعاقدية الناتجة عن إحد ال بأمضمونها الاخلا
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يا كان ذه الدعوى أومنه فإن ه ،الذي تمت مخالفته بضمان السلامة أو بجودة الخدمات السياحيةالالتزام 
سبب رفعها تنقضي بالتقادم عند عدم مطالبة الدائن بحقه في التعويض ومما لاشك فيه حق السائح في 

نما يتحول إرفع الدعوى يسقط بالتقادم عند عدم الم لتزام لى ا  طالبة بهذا الحق المطالب به فلا ينقضي وا 
 .1طبيعي فقد وسيلة المطالبة به وهي الدعوى

نه لم ينص على حكم خاص يحدد فيه مدة تقادم نجد أ 66/26 رقم حكام القانونأوبالرجوع إلى 
 بالتالي تطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في الوكالة السياحيةمسؤولية التعويض المترتبة عن  دعوى

زاماتها حوادث خطيرة لتداء ا  وعدم تبصرها في أوكالة السياحة الهمال ذا ترتب عن إوا  ، 2العامةالقواعد 
ضرار جسدية ومالية صابة السائح بأفينتج عنها إحتراق الفندق الذي ينزل فيه السائح و ا  كحادث مرور أ

لى ظل الدعوى المدنية قائمة إضافة للدعوى المدنية وتآنذاك رفع الدعوى العمومية إجسيمة، يحق للسائح 
 .3حين سقوط الدعوى العمومية بالتقادم

راد بذلك تفادي الموقف الشاذ الذي يتضمن سقوط هو أن المشرع الجزائري قد أذلك  تفسيرو 
ن توقع على الجاني عقوبة جنائية ولا يتمكن مدنية قبل سقوط الدعوى الجنائية إذ لا يعقل أالدعوى ال

 .4ة من العقوبةوطأ لمطالبة بالتعويض فدعوى التعويض أخف  المضرور من رفع الدعوى المدنية وا

 لفرع الثاني ا

 سفارانقضاء عقد السياحة والأ

تم الاستناد  ، لذلكالعقد السياحي ينقضي بها على الأسباب التي 66/26 رقم القانون لم ينص  
سباب أسباب؛ لأن العقد السياحي ينقضي بنوعين من االقانون المدني، وعليه فإفي  الأحكام الواردةعلى 

بب خاص بالعقد السياحي يتمثل لى س، بالاضافة إ(أولا)الواردة على عمل  عامة تنقضي بها جميع العقود
   :كما يليسباب سيتم التفصيل في هذه الأو  ،(ثانيا) للسائح رادة المنفردةنهائه بالإفي إ

 سفار العامة لانقضاء عقد السياحة والأ سبابالأ: ولاأ

العقود الواردة على عمل  جميع بهاسباب العامة التي تنقضي والأسفار بالأ ينقضي عقد السياحة
باتفاق كل من  وأ ا بانجاز برنامج الرحلة السياحيةم  لمدني، حيث ينقضي العقد السياحي إفي القانون ا

ن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن إبرامه، ويمكن أن سفار والسائح على انهائه بالاقالة ودو وكالة السياحة والأ
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كما ينقضي أيضا  ،حد الالتزامات التعاقدية الواردة في بنود العقدل بأينقضي بالفسخ كجزاء عن الإخلا
  :في النقاط الموالية وسنتطرق لها تباعا   نتهاء المدة المحددة لتنفيذه،با

 : نجاز برنامج الرحلة السياحيةإ -0
 كلا عاتق علىلتزامات متقابلة يفرض ا  فإنه  ،سفار عقد ملزم لجانبينبار عقد السياحة والأعتبا

 بذلك فإن  العقد، و  الأجل المحدد في ينتهيحتى  لتزاماتهتنفيذ جميع ا  بالوفاء و التزم كل طرف  ، إذطرفيه
لتزاماتها المحددة في بنود العقد السياحي وتحقيقها للهدف الذي كان يرجوه سفار لا  تنفيذ وكالة السياحة والأ

قامة في الفنادق المتفق وتوفير وسائل النقل والإ ،والتسليةالسائح من هذه الرحلة بتوفيرها للراحة والمتعة 
 .نتهاء العقد بطريقة طبيعيةلى ا  تؤدي كلها إ ،ا للجولات السياحيةوكذا تنظيمه ،في العقد

 : قالةالإ -9
، حيث فإنها قادرة على إنهائه أيضا   تهلأطراف العقد هي التي أنشئ رادة المتطابقةلما كانت الإ

المباشرة  و حتى بعدوذلك قبل المباشرة بتنفيذ العقد أبرامه على التقايل بعد إ يجوز لأطراف العقد أن يتفقا
ن ، ومفاد ذلك أنه يحق لكل من وكالة السياحة والأسفار والسائح أ1نتهاء من تنفيذهبالتنفيذ، ولكن قبل الإ

و بعد البدء في السياحية أي تنفيذ برنامج الرحلة نهاء العقد قبل البدء فعلى إ السياحي يتفقا في بنود العقد
قامة تن  .د السياحيقعبإنهاء ال سياحية جولاتتنظيم  وأفيذ مختلف برامج الرحلة من نقل وا 

فقد يلجأ هذا الأخير إلى الاقالة إذا ما أراد أن يتجنب لى السائح والسبب في التقايل قد يرجع إ
نهاء التعويض المترتب على إ مبلغ السائح أنالآثار المترتبة على إنهاء العقد بارادته المنفردة، كأن يجد 

لا يستطيع دفعه أو أنه لا يريد اللجوء إلى القضاء في حال وجود  باهظ الثمنه المنفردة العقد بارادت
 .نهاء العقد بالاتفاق بينهمايتفق مع وكالة السياحة والأسفار لإ -سائحأي ال–نه خلافات، فإ

لأي سبب كان، كأن ترى  العقد السياحي التقايل في إنهاء وقد تلجا وكالة السياحة والأسفار إلى
نهاء العقد برضا الطرفين ة في تنفيذ الرحلة السياحية فتلجأ إلى الاتفاق مع السائح لإن خسارتها محققأ

ات المستقبلية بالنسبة للطرفين لتزامنهاء الا  ، ويترتب على ذلك إسلفا   ق عليه الطرفانمقابل تعويض يتف
نتهاء    .2قالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديدالعقد بينهما وتعد الإوا 

 :الفسخ -3
 العقد حد طرفيأ خله بالفسخ إذا ما أنتهاء منالإ و بعد البدء بتنفيذه وقبلينتهي العقد قبل تنفيذه أ

العامة المحددة في فسخ  الشروط المنصوص عليها في القواعدالسياحي بالالتزامات المترتبة عليه وفق 
ن تطلب لتزاماته جاز لوكالة السياحة والأسفار أحد ا  ، فإذا أخل السائح العميل بأ3العقود الملزمة لجانبين
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حد خلال الوكالة السياحية بأي حالة إفسخ العقد السياحي وهو نفس الحق المقرر لصالح السائح ف
ين ن يطلب فسخ العقد وفي كلتا الحالتجاز للسائح أ ،قدعليها في بنود العالتزاماتها التعاقدية المنصوص 

م تنفيذ الطرف الآخر ضرار التي لحقت بطالب الفسخ نتيجة عديجوز المطالبة بالتعويض عن الأ
 .و الاخلال بالالتزامات الجوهرية بهلالتزاماته أ

ر بين فسخ االخي خ، السلطة التقديرية، حيث يكون لديهويملك القاضي الذي قدم إليه طلب الفس
العقد وتنفيذه فإذا وجد أن المدين وهو وكالة السياحة والسفر هنا قد نفذت معظم برامج العقد المتفق عليها 
وتغاضت عن تنفيذ بعض البرامج الثانوية وكانت هذه الأخيرة قليلة الأهمية بالنسبة إلى ما نفذ من برامج 

تالي إذا وجد القاضي أن الالتزامات التي لم تنفذ ، بال1عقد السياحة في جملته لا يحكم القاضي بالفسخ
  .لتزاماتهقليلة مقارنة بالالتزامات التي تم تنفيذها فإنه يمنح المدين مهلة لتنفيذ ا  

 : سفارة المحددة لعقد السياحة والأنتهاء المدإ -4
أي الوقت الذي تم الاتفاق عليه لانجاز برنامج الرحلة  ،نتهاء المدة في العقدينتهي عقد السياحة بإ

لقاعدة  سفار والسائح العميل تطبيقا  رادة كل من وكالة السياحة والألإ السياحية ويخضع تقدير هذه المدة
يتم تنظيم برنامج الرحلة  ،العقد شريعة المتعاقدين، وباعتبار عقد السياحة من العقود المحددة المدة

لتسلسل زمني مع هذه المدة بحيث تستطيع فيه الوكالة تقديم كافة الخدمات السياحية المتفق  السياحية وفقا
 .عليها في العقد

من القانون المدني  002سفار تتخذ صفة المقاول فقد تضمنت المادة وباعتبار وكالة السياحة والأ
عليه بحيث تنص على أنه سفار للعمل المتفق نجار وكالة السياحة والأعلى عدم إثر المترتب الأ الجزائري

لشروط العقد جاز لرب العمل أن  منافٍ و أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أ ذا ثبتإ"
جل دون أن يرجع نقضى هذا الأه له، فإذا ا  جل معقول يعينينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أ

ما أن يعهد إلى مقاول آالطريقة الصحيحة جا لىالمقاول إ انجاز العمل خر بز لرب العمل إما فسخ العقد وا 
  ."ولعلى نفقة المقاول الأ

ن الوكالة السياحية في حالة باعتبارها مقاولا في حالة تنفيذ برنامج ويستخلص من نص المادة أ
أن تستبدل وسيلة ك ،المتفق عليها في العقد السياحيط و للشر  و منافٍ سياحية على وجه معيب أالرحلة ال

قامة في فنادق تقع في مناطق أن تقوم بالحجز للإو ، ودون أخذ إذن السائح ألى بحريةالنقل من جوية إ
قامة في فنادق تقع في نص بأن تتم الإ يالذ تم الاتفاق عليه في مضمون العقد نائية على عكس ما

ن يطلب من الوكالة تصحيح عمل أيجوز للسائح باعتباره رب ال نهي هذه الحالة فإف ،مناطق سياحية
 .جل معقول يعينه لها حسب سلطته التقديريةذها لبرنامج الرحلة السياحية في أطريقة تنفي

                                                           
لغاء أحكامه  - 1 دراسة مقارنة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات –عاطف سليمان برهوم، سلطة طرفي عقد السياحة في تعديل وا 

 .766، ص 6277،  26، العدد 60، فلسطين، المجلد غزة -، الجامعة الإسلامية(حديث -تفسير -عقيدة)الإسلامية 
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 للسائح  سفار بالارادة المنفردةانقضاء عقد السياحة والأ: ثانيا  

أجاز للسائح بوصفه  قد فإن المشرع الجزائري ،سباب العامة لانقضاء العقد السياحيعن الأ فضلا  
 تضمن، وي1عقد المقاولة ن العقد السياحي يتخذ صفةخاصة وأ ،ن ينهي العقد بارادته المنفردةرب العمل أ

شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو ن العقد التي تقضي بأو ج عن القاعدة العامة خر ت امحكأ الأخير هذا
يتمثل في من المقاولة  -السائح –، ولكن الجزاء المترتب على تحلل رب العمل 2لا باتفاق الطرفينتعديله إ
 .من كسب عما تكبده من خسارة وما فاته -وكالة السياحة والأسفار–للمقاول  التعويض

وط معينة، حيث يجب على رب العمل أن يخطر لابد من توفر شر  أحكام عقد المقاولةولتطبيق 
لا لبس فيه وأن يكون كتابة  تعبير عن ذلك صريحا  ن يكون الجانبه ويجب أالمقاول بإنهاء المقاولة من 

ن جانب رب العمل بارادته المنفردة ألانهاء العقد من  يضا  كما يجوز الإخطار بطريقة شفهية، ويشترط أ
 عطاءحل المقاولة لا يكون هناك معنى لإتم المقاول العمل معقد المقاولة فمتى أقبل إتمام  رادتهيظهر إ

 .3رب العمل حق التحلل من العقد

ل وذلك ب على تحلل رب العمل من المقاولة بارادته المنفردة وجوب توقف المقاول عن العمتويتر 
ومنه يتوجب على رب  ،يضا  اولة قد انتهى ويجب على المقاول أن ينهي العمل أن عقد المقبعد إخطاره لأ

هذا التعويض يشمل المصاريف التي أنفقها ه المنفردة و ن يعوض المقاول بسبب انهائه للعقد بارادتالعمل أ
 .4لى يوم تحلل رب العمل من العقدالمقاول على العمل الذي أنجزه إ

نه يكون للسائح الحق في التحلل من لسالف الذكر على عقد السياحة والأسفار فإوبتطبيق الحكم ا
ن بق مع وكالة السياحة والأسفار، ويستوى أتفاق ساا  ن يكون هناك أي لعقد بارادته المنفردة وذلك دون أا

نتهاء التحلل قبل ا  ن يكون هذا احل تنفيذ الرحلة السياحية بشرط أيتم هذا التحلل في أي مرحلة من مر 
مقرونا باخطار وكالة السياحة والأسفار ويترتب على ن يكون انهائه للعقد بارادته المنفردة العقد ويشترط أ

وتنفيذها  السياحية عداد للرحلةالسياحية بما أنفقته من مصروفات للإ تعويضه للوكالة ،نهاء السائح للعقدإ
 .عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة فضلا  

 
                                                           

يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه على أن يعوض "من ق م ج بأنه  066تنص المادة  - 1
 662تقابلها المادة ، و "المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل

 .ع من ق م 880من ق م م والمادة 
 .من ق م ج 726المادة : انظر - 2
 .027، ص 6220بن الأثير للطباعة، الموصل إ، 6، ط (يجار، المقاولةالإالبيع، )جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المسماة  - 3
 .وما يليها 602، ص 7عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج : انظر - 4
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 خلاصة الباب الثاني
،  سفار والسائحفي مدى فعالية تنفيذ عقد السياحة والأسفار بين وكالة السياحة والأالبحث  إن  
لكلا  لتزامات التعاقديةمن تحديد الا   بداية برام العقد السياحي،التي يرتبها إثار نطلاقا من الآيتحدد إ
 .لهذه الالتزامات السياحية مترتبة عن مخالفة الوكالةوالمسؤولية المدنية ال ،الطرفين

لتزامات المتعلقة بمجموعة من الا  تلتزم سفار وكالة السياحة والأأن إلى وتوصلنا بخصوص ذلك 
وتتطلب في ذلك بذل العناية  ،تنفيذها لبنود العقد السياحي والمترتبة عن السياحية بتقديم الخدمات

و التبصير بتقديمها معلومات تلتزم وكالة السياحة والأسفار في مواجهة السائح بالإعلام أف المطلوبة،
الرحلة السياحية برنامج واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض لكل ما هو ضروري حول تفاصيل 

 .الرحلة هذه برنامج طبيعة الخدمات السياحية التي يتضمنهاو 

بغية تنفيذ رحلة  ،مقدمي الخدمات السياحية ورقابتهمختيار الوكالة بحسن إ لى ذلك تلتزمإضافة إ
وفي المقابل يلتزم السائح ، برنامج الرحلة السياحيةل الحسن تنفيذالب أيضا   كما تلتزمسياحية هادئة وآمنة 

في  مواجهة الوكالة السياحية والآخر حدها في؛ ألتزاماتبرنامج الرحلة السياحية بنوعين من الا   أثناء تنفيذ
  .فندقيالناقل و كال مواجهة مقدمي الخدمات السياحية

تزاماتها التعاقدية يرتب ها لالسفار أثناء تنفيذوكالة السياحة والأ مخالفة تصدر منفإن أي  ،وأخيرا  
في  ا  محترف ا  مهني ا  باعتبارها شخص سفاريميز مسؤولية وكالة السياحة والأ ماو  ،قيام مسؤوليتها المدنية

من هذه  ولالشق الأيتمثل  حيث ؛ذات طابع مزدوج نها مسؤولية، أهاوتنفيذالعقود السياحية تنظيم  مجال
خطاء مسؤوليتها عن أ في هافي حين يتمثل الشق الثاني من ،خطاء شخصيةرتكابها لأالمسؤولية في ا  

مقدمي الخدمات السياحية وهو ما ينتج عنه بالضرورة رفع دعوى المسؤولية من طرف السائح الغير 
 .المتضرر والمطالبة بالتعويض
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 خاتمة
بعد التطور  نظمة لظاهرة السياحة، خصوصا  مالو ة عقود السياحة والأسفار من العقود المهم   إن  

في مجال تقديم الخدمات السياحية ومدى توفيرها لوسائل  الأخيرةفي الآونة  السياحي الذي شهده القطاع
ياحية والإقامة في الراحة التي تكفل خدمة السائح، وتتمثل هذه الأخيرة في خدمات النقل في الرحلات الس

إبرام المنشآت الفندقية، فضلا عن خدمة الإرشاد السياحي ولا يتأتى تقديم هذه الخدمات إلا من خلال 
 .لك وفقا لضوابط قانونية معينةذعقود السياحة والأسفار بين وكالة السياحة والأسفار والسائح و 

كتساب يساعد السائح على ا  جتماعية ا  نسانية و ا  ظاهرة فالنشاط المرتبط بالسياحة والأسفار يعتبر 
بالاطلاع على تراثها  ،قدر كبير من المعرفة بالمدينة أو الدولة التي يرغب في السفر إليها والسياحة فيها

ظاهرة السياحة تعتبر بمثابة النافذة التي  لك أن  التاريخي ومناظرها الطبيعية والتعرف على ثقافة شعبها، ذ
هذا من والتي تعمل على التداخل بين مختلف الأفراد والثقافات والحضارات  تطل على العالم الخارجي

 .جانب السائح

للدولة،  قتصاديا  ا   مكسبا  من بين أهم الصناعات التي تحقق تعتبر السياحة فأما من جانب الدولة 
الدولية ونشر كما تساعدها في فرض مكانتها على الساحة  عتبارها أداة لتوريد العملة الصعبةفضلا عن ا  

ثقافتها باعتبارها حضارة عريقة مستقطبة للسياح من مختلف المناطق داخل الوطن ومن كافة أنحاء 
سند إليها الوزارة المكلفة بالسياحة العالم، ولا يتم ممارسة النشاط السياحي إلا عن طريق وكالات خاصة ت  

لى خارج الوطن عن طريق إ  .برام عقود السياحة والأسفارمهمة تنظيم الرحلات السياحية من وا 

بالإطار  أساسا   الإشكالية والتساؤلات المطروحة، والمتعلقة نوقد حاولنا الإجابة قدر الإمكان ع
 العقد الآثار التي يرتبها إبرام وبالجانب الممارساتي في في تكوين عقود السياحة والأسفار المفاهيمي

ات تكوينه بتحديد مفهومه وأطرافه من خلال البحث في كيفي   يعقد السياحالتتحدد معالم موضوع و  ،ذهوتنفي
طرفيه، أي  كلا لتزامات التعاقدية التي يفرضها العقد في ذمةثم الوقوف على مدى فعالية الا  المتعاقدة، 

ذات الطابع تحديد نطاق المسؤولية المدنية  إلى كل من وكالة السياحة والأسفار والسائح الزبون، وصولا  
لننتهي في البحث عن أسباب  مخالفة ا لتزاماتها التعاقدية،لنتيجة ك لوكالة السياحة والأسفار المزدوج

 .نقضاء العقد السياحيا  
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المشرع الجزائري  ومن كل ما تقدم، وعلى مدى دراستنا لموضوع عقود السياحة والأسفار نجد أن  
بالقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة المتعلق و  66/26في القانون رقم  خاصة أفرد له ضوابط قانونية

، والوكالات السياحية بصفة خاصة باعتبارها المؤسسة منه لأهمية النشاط السياحي عموما   والأسفار إدراكا  
التجارية الوحيدة التي تضطلع بصفة دائمة بتنظيم وبيع الرحلات والإقامات السياحية الفردية والجماعية 

 .ية المرتبطة بهاوكل أنواع الخدمات السياح

ذا القانون اكتفى في مجمل أحكامه بالتركيز على الجانب التنظيمي لممارسة وكالة إلا أن ه
ستغلال من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة، السياحة والأسفار لنشاطاتها بعد التحصل على رخصة الا  

ن ذلك لم يتطرق إلى التفصيل بذلك التفصيل في أحكام تنفيذ عقد السياحة والأسفار، فضلا ع متجاهلا  
المدنية  المسؤوليةأحكام قيام و  ،لتزامات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الوكيل السياحي والسائحفي الا  

 .إليهادون تكرار للآراء التي سبق الإشارة  للوكالة السياحية

ع عقود السياحة زنا على أهم النتائج المتوصل إليها من خلال دراسة موضو وفيما يلي ذكره رك  
والأسفار، وصولا إلى جملة المقترحات التي نراها ضرورية في تجسيد إطار قانوني وموضوعي لعقود 

السالف  66/26أحكام القانون رقم  ظل السياحة والأسفار في ظل مناخ يتميز بالقصور التشريعي في
ل دراستنا لعقود السياحة والأسفار جمال أهم النتائج المتوصل إليها من خلاإومن دون تكرار يمكننا ، الذكر

 : يأتوالمتمثلة فيما ي

 66/26القانون رقم  أحكام هتمام المشرع الجزائري بتحديد نظام قانوني لعقد السياحة والأسفار فيا   -0
التي أفرد ضمن طائفة العقود المسماة  ويندرج هذا العقدالمتضمن تنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار، 

كالمشرع  التشريعات المقارنة بعض في حين أن  ، "سفارعقد السياحة والأ"هو لها المشرع تعريفا  محددا  
بين العقد السياحي أو عقد الرحلة  عقد السياحة والأسفار تسمياتفي  وااختلف العراقي وكذا نظيره المصري

 .في مضمونها وفحواها هالسياحية إلا أنها تحمل المعنى نفس
يقتصر إبرام عقد السياحة والأسفار بين طرفين؛ أحدهما وكالة السياحة والأسفار والتي تمارس النشاط  -9

السياحي وتنظم الرحلات السياحية الفردية والجماعية الشاملة، وعمل وكالة السياحة والأسفار يعتبر عملا  
حتراف ومن أجل تحقيق الربح ، والطرف الثاني هو السائح تجاريا  لأنها تمارس نشاطها على وجه الا 

طرفي العلاقة التعاقدية بدقة د ، وعمل السائح يعتبر مدني، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حد  "الزبون"
الذي يتضمن نوعين من الأعمال؛ الأعمال  دون أن يقوم بالتفصيل في المسائل الخاصة بحيثيات العقد

 .التجارية والأعمال المدنية
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لعقود السياحة والأسفار بتحديد الدور الحقيقي تحديد الطبيعة القانونية في اكتفى المشرع الجزائري  -3
قصد تحقيق رقابة الدولة على أنشطتها  الذي تقوم ب ه وكالة السياحة والأسفار في تقديم الخدمات السياحية

واردة في القانون المدني، وبناء على النصوص ال مقتصرا   للعقد القانونية تحديد الطبيعةظل و  ،السياحية
 دوار حسب طبيعة الرحلة السياحية المنظمة؛عليه تأخذ وكالة السياحة والأسفار أحد الأ

 ،ختيار مقدمي الخدمات السياحيةعلى الحجز في وسائل النقل والإقامة أو ا   قتصر دورهاأن يا م  فإ
 بين السائح ومقدمي الخدمات السياحية بوصفها وكيلا   فإن وكالة السياحة والأسفار تكون مجرد وسيط

تأخذ صفة الناقل أو المقاول فللخدمة السياحية  فعليا   وقد يتعدى دورها الوكالة فتصبح بذلك مقدما   ،بأجر
 .في الرحلات السياحية الشاملةأو بائعا  للخدمات السياحية السياحي 

بين الوكالة  ذ عقد السياحة والأسفارتنفي فعالية ب عنمترت كأثر لتزاماتتضمين المشرع الجزائري للا   -4
الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة  66/26القانون رقم  من 70في صلب المادة  السياحية والسائح

جراءات التسديد ومراجعة ا  لتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر و وا  "... بنصه السياحة والأسفار 
نظم لم يحدد أحكام قانونية خاصة ومفصلة ت   المشرع أن  والملاحظ  ،"والجدول الزمنيالأسعار المحتملة 

القواعد العامة الواردة في القانون  بالبحث فيفسح لنا المجال  وهو مالتزامات، لا  لطبيعة هذه ا دقيقا   وصفا  
  .المدني

لتزامات مختلفة بين وكالة السياحة والأسفار تلتزم -5 ، لتزامات قبل التعاقد وأخرى تعاقديةا   بجملة من الا 
لتزام بتحقيق نتيجة لتزام ببذل عناية إلى الا   لخدمات السياحيةلفي سبيل تقديمها  وتختلف طبيعتها من الا 

  .وتنفيذ برنامج الرحلة السياحية بالمحافظة على سلامة السائح وتحقيق غرضه من القيام بالرحلة السياحية

لتزامه في بعدم التصرف التام ى شقين؛ يتمثل الشق الأول في ا  عللسائح لتزامات افي حين تنقسم ا  
 الحق في التنازل عن العقد للغير طبقا   لهأو المطلق في بنود العقد السياحي إلا إذا وجد شرط صريح يخو 

في مضمون العقد  هلحوالتي الحق والدين، أو تعديل بنوده أو إلغائها وذلك في حالة وجود شرط أو عدم
حترامه تنفيذ البنود التعاقدية المتفق عليها في العقد عن طريق ا  ، و يخوله حق التعديل أو الإلغاءالسياحي 

 .السياحي لبرنامج الرحلة السياحية وكذا تقيده بتوجيهات الوكيل

بإعلام الوكالة السياحية بكافة المعلومات اللازمة لحسن سير برنامج الرحلة  أيضا   كما يلتزم
والمتضمن لمختلف الخدمات  ،بدفع السعر المتفق عليه لتنفيذ الرحلة السياحية أيضا   يلتزمو  السياحية،
 في مواجهة مقدمي الخدمات السياحيةالمماثلة  لتزاماتفي حين يتمثل الشق الثاني من هذه الا   السياحية،

 .أي كل من صاحب الفندق والناقل السياحي
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باعتبارها مسؤولية قانونية قائمة  وكالة السياحة والأسفارالمدنية لمسؤولية الالجزائري د المشرع حد -6
من القانون  67المادة  عليها نصوقد ورد ال على أساس الخطأ المفترض بمجرد تحقق الضرر للسائح،

ذ بالنص على قيام مسؤوليتها عند تعرض الزبون لأضرار ناتجة عن عدم تنفي فيه اكتفىو  66/26رقم 
ا ذدون التفصيل في طبيعة الأخطاء الموجبة للمسؤولية، وما يعاب على ه دمات السياحيةلتزامات والخالا  

 . خطاءذه الألتحدد طبيعة ه للقواعد العامة بذلك المجال فاسحا   ،أنه أتى عاما   الحكم
تنقسم وتتميز المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار بأنها مسؤولية ذات طابع مزدوج؛ حيث 

إلى أخطاء شخصية وأخطاء ناتجة عن فعل الغير مقدمي الخدمات السياحية  الموجبة للمسؤولية الأخطاء
مع طبيعة عقد السياحة  يتناسب تماما  التعاقدية، فهذا التقسيم  لتزاماتهاذ ا  ين تستعين بهم الوكالة في تنفيذال

والأسفار باعتباره من العقود التي يتدخل في تنفيذها العديد من الأشخاص والهدف من ذلك توفير الحماية 
الجسدية والمالية والأضرار  القانونية اللازمة للسائح وضمان حقه في طلب التعويض عن الأضرار

 .المعنوية
سفار عن أخطائها الشخصية في الفرض الذي يصاب فيه لوكالة السياحة والأ تقوم المسؤولية المدنية -7

عن  سأل أيضا  أمتعة السائح وممتلكاته، كما ت  ب هذه الأضرار تلحقو  ،السائح بأضرار جسدية ومالية
تنفيذ كل أو جزء من الخدمات  إليهمالأخطاء الصادرة من الغير مقدمي الخدمات السياحية الذين تعهد 

 .لعقد السياحيمختلف بنود اج الرحلة أثناء تنفيذها لالسياحية المتضمنة في برنام
نعدام العلاقة التعاقدية لا   ،تقصيرية في مواجهة السائحأخطاء  الصادرة من الغير وتعتبر الأخطاء

بدعوى  السياحة والأسفار وكالةوهو ما يسمح له بالرجوع على  ،بينه وبين مقدمي الخدمات السياحية
المسؤولية المدنية ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار المادية وحتى المعنوية باعتباره الطرف المتعاقد مع 

 .سفاروكالة السياحة بموجب عقد السياحة والأ
نقضاء عقد السياحة والأسفار ضوابط قانونية تحدد أسباب ا   ةلأي   66/26عدم تخصيص القانون رقم  -8

من طرف المشرع الجزائري، الأمر الذي  واضحا   تشريعيا   ن الدراسة قصورا  حيث عرفت هذه الجزئية م
وتوصلنا بهذا الخصوص ، القانون المدني النصوص الواردة فيدفعنا للبحث في القواعد العامة وتطبيق 

 ؛ حيث  نقضاء عقود السياحة والأسفار والتي تنقسم إلى نوعينإلى تحديد أسباب ا  

في حين يتمثل  ،ميع العقود الواردة على عمل في القانون المدنيتنطبق على جأسباب عامة 
 المنفردة للسائح بوصفه رب العمل في العلاقة التعاقدية بالإرادةنقضاء العقد السياحي ا  في السبب الخاص 

لك أن عقد السياحة والأسفار تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة ذوسبب  بينه وبين وكالة السياحة والأسفار،
تقديم الخدمات السياحية في الرحلات  أثناءصفة المقاول السياحي  ذالوكالة السياحية تتخ حيث تتخذ

 .السياحية الشاملة
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ذي يشهده ليها أعلاه، وفي ظل القصور التشريعي الا  ليها والمشار ا  من خلال النتائج المتوصل 
تطبيق القواعد العامة و  استنباط ، في دراسة موضوع عقود السياحة والأسفار تم66/26القانون رقم 

حسن  مبدأ لاسيما ما تعلق منها بالمقتضيات التي تفرض الجزائري، المنصوص عليها في القانون المدني
 التعاقدية لكلا طرفيه، لتزاماتهذا العقد ومضمون الا  القانونية لطبيعة الد، وكذا و العق تنفيذالنية في 
مضمونها وتشرح  في فصلبها ت ص أي ضوابط قانونية خاصةالتي لم يتم تخصي المدنية والمسؤولية
 .السالف الذكر 66/26أحكام القانون رقم  فحواها في

طار قانوني وموضوعي إلتجسيد وعليه ارتأينا تقديم بعض الإقتراحات التي نرى أنها ضرورية 
 66/26انون رقم من خلال دعوة المشرع الجزائري إلى تعديل بعض أحكام الق لعقود السياحة والأسفار

 بإصدارالمتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار واستدراك نقائصه في أقرب وقت 
بما يتناسب والتطور الحاصل وذلك قواعد قانونية خاصة ومفصلة تطبق على عقد السياحة والأسفار، 

فيه لدى السائح على الصعيدين  غوبا  مر  الذي يشهده العالم اليوم في مجال السياحة والذي جعل منها أمرا  
للدخل القومي وكبديل عن البترول باعتباره من الطاقات  مهما   عتبارها موردا  فضلا عن ا   ،الوطني والدولي
 .غير المتجددة

 : يأتفيما ي الدراسة إليهاقتراحات التي توصلت مكن إجمال الا  وي  
 مفصلا   تتضمن تحديدا   66/26القانون رقم من  70استحداث نصوص قانونية مكملة لنص المادة  -0
فيما يتعلق بالتزامات وكالة السياحة والأسفار في تقديم  لتزامات طرفي العقد السياحي، خصوصا  لا  

في الخدمات السياحية في الرحلات السياحة الفردية المنظمة والرحلات الجماعية غير المنظمة والشاملة 
 .استمدت في غالبيتها من القواعد العامةتقديم كافة الخدمات السياحة التي 

ؤديها وكالة السياحة التي تو  تها،وطبيعقواعد قانونية خاصة تضبط نوعية الخدمات السياحية  فرض -9
وخدمات الإرشاد السياحي وغيرها من  في الفنادق والإقامة السياحي النقلخدمة متضمنة والأسفار 

 والاقتداء في ذلك ،للبرنامج الوارد في عقد السياحة والأسفارذها الخدمات التي تقدمها في سبيل تنفي
 .المتعلق بالأسفار والإجازات والرحلات الشاملة 270-62روبي رقم و بالأحكام التي كرسها التوجيه الأ

الوكالات السياحية بتزويد عملائها بكل المعلومات  ت النصوص الواردة في هذا التوجيهألزم وقد
وهو الأمر  تها ومستواها،وطبيعالسياحية التي يتضمنها برنامج الرحلة السياحية مستوى الخدمات حول 

في الرحلات السياحية الجماعية والشاملة لمختلف الخدمات ( العميل)س الحماية الفعلية للسائح الذي يكر  
 .السياحية

 



 

272 
 

ضرر  عن أي  ن ية لوكالة السياحة بقوة القانو استحداث نصوص قانونية تفرض قيام المسؤولية المدن -3
بطالالعقد السياحي  ذوفي أي مرحلة كان فيها تنفي ،يلحق بالسائح مهما كانت طبيعته شروط الإعفاء  وا 
 بالإضافةريعة للتملص من مسؤوليتها، ذسفار كها وكالة السياحة والأذمن المسؤولية المدنية التي قد تتخ

 .ينقضي بها عقد السياحة والأسفارد وبدقة الأسباب التي تخصيص نصوص قانونية خاصة تحد   إلى
سفار في قطاع نشاط وكالات السياحة والأزارة المكلفة بالسياحة بتنمية العنصر البشري و هتمام الا   -4

ما  مات السياحية بصفة خاصة خصوصاي مجال الخدمات بصفة عامة والخدف مهما   بوصفه عنصرا  
لك في إطار التوجه العالمي إلى تحرير وذ سياحي،خدمات الفندقة والإرشاد التعلق منها بالنقل السياحي و 

يب الوكلاء ر هتمام بتدتجارة الخدمات بمنافسة الوكالات السياحية على المستوى الدولي، ومنه لابد من الا  
ستفادة من الخبرات والتطورات العلمية والعملية الحديثة في الدول السياحية المتقدمة السياحيين بالا  

 . العقود السياحية وكيفيات التعامل مع السائحين وتنفيذ برامإ وتطبيقها في مجال

 

 

 تم بحمد الله                                                             
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 الشكل النموذجي لعقد السياحة والأسفار :10الملحق رقم 
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تحدد أصناف وكالات  086-01رقم  تعليمة تطبيقية للمرسوم التنفيذي :19الملحق رقم 
 السياحة والأسفار ومهامها

 الجـمـــهـوريـة الجـــــزائـــريــة الــديـمـقــراطــيـة الشـعـبـيـة

République Algérienne Démocratique et Populaire 

   Ministère du Tourisme et de l’Artisanat            الصناعة التقليديةوزارة السياحة و 
                        

        Le Ministre                                                                  الـــوزيــــر    
     

 .     6272/ت.ص.س.و/و.رقم       د

 السادة مدراء السياحة للولاياتالسيدات و 

 . تعليمة تطبيقية للمرسوم التنفيذي الجديد الذي ينظم نشاط الوكالات السياحية :الموضوع

 نسخة من نص المرسوم، - :المرفقات

 .ثلاث استمارات -           

-72المرسوم التنفيذي رقم  67/27/6272المؤر خة في  00لقد صدر في الجريدة الرسمية رقم 
في المؤر خ  08-6222يتم م المرسوم التنفيذي رقم و  الذي يعد ل 70/27/6272المؤر خ في  786
استغلالها، الذي جاء تطبيقا الذي يحد د شروط وكيفي ات إنشاء وكالات السياحة والأسفار و  27/22/6222

الذي يحد د القواعد التي تحكم نشاط وكالة  20/20/7666لمؤر خ في ا 26-66من القانون رقم  7للمادة 
 .السياحة و الأسفار
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 :و قد أتى هذا المرسوم بالأحكام الجديدة التالية

 (A" )أ"الصنف الأول  :صنفين تمييز رخص استغلال وكالات السياحة و الأسفار إلى -0
 (Tourisme National) "السياحة الوطنية"، في بصفة رئيسيةللوكالات التي تنشط، 

للوكالات  (B" )ب"، والصنف الثاني (Tourisme Réceptif" )السياحة الاستقبالية"و
 (. Tourisme Emetteur" )السياحة الموفدة للسواح"، في بصفة رئيسيةالتي تنشط، 

، بتسويق باقي الخدمات بصفة ثانويةأن تقوم،  "أ"للتنبيه، فإنه بإمكان الوكالات من الصنف 
من بينها تسويق المنتوجات المذكور أعلاه و  26-66قانون رقم من ال 0لسياحية الوارد ذكرها في المادة ا

، إذ بإمكانها أن "ب"نفس الشيء ينطبق على الوكالات من الصنف و . المرتبطة بالسياحة الموفدة للسواح
 26-66قانون رقم من ال 0ة ، بتسويق باقي الخدمات السياحية الوارد ذكرها في المادبصفة ثانويةتقوم، 

 .السياحة الاستقباليةو  من بينها تسويق المنتوجات المرتبطة بالسياحة الوطنيةالمذكور أعلاه و 

تصريحية يتم بصفة طوعية و "( ب"أو " أ)"ن من جهة أخرى، فإن الانضمام لإحدى الصنفي
(Déclaratif( ) جه بنص المرسوم التنفيذي رقم الملحق نموذ الالتزاموفقا لما يختاره صاحب الوكالة في

 (.المذكور أعلاه 72-786

أشهر للوكالات السياحية المعتمدة للامتثال لكل ( 26)كما أن المرسوم الجديد يمنح مهلة ستة  
رخصة )من ثمة، فكل الاعتمادات الممنوحة سابقا و . كآخر أجل 90/10/9100أحكامه، أي قبل تاريخ 

وفق اختيار كل "( ب"أو " أ)"تعتبر لاغية في هذا الأجل، إذ ينبغي استبدالها بإحدى الرخصتين ( موحدة
 .       صاحب وكالة

في هذا الشأن، أنتم مطالبون بالتحق ق، بصفة مستمرة، من توفير كل وكالة سياحية معتمدة 
، "ة موفدة للسواحسياح"أو " استقباليةو  سياحة وطنية)"وفقا للصنف الذي تنتمي إليه  الأساسيةلخدماتها 

 .    اتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية في حالة انحرافها عن الصنف المعتمدة فيه، و (حسب كل صنف
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في هذا (. كل ثلاث سنوات)الأسفار لرخصة وكالة السياحة و  مبدأ التجديد الدوري إدخال -9
في هذا الأجل، فإن أصحاب الوكالات مجبرون بتقديم طلب تجديد رخصة ار، و الإط

 .الاستغلال في مدة ثلاثة أشهر قبل انقضاء صلاحيتها

التأكد من حقيقة ممارسة بعة نشاط الوكالات بصفة مستمرة و إن هذا الإجراء من شأنه متا
 .نشاطاتها و ضمان مراقبة دائمة لها

عمل  المتابعة الميدانية ضمن أولويات برنامجعل جعل المراقبة و  ، ينبغي الحرصفي هذا السياق
 .    اتخاذ كل الإجراءات الردعية، في حينها، حسب ما تقتضيه الضرورةو سلك المفتشين في السياحة، 

في هذا الصدد، ". مقصد الجزائر" لترقية  الاتصاللإعلام و تكنولوجيات ا وجوب استعمال -3
 Sites) مواقع للإنترنيتمطالبة بفتح "( ب"و " أ"ن من الصنفي)فإن كل الوكالات 

Web ) تحتوي على صفحات مخصصة لتثمين المؤهلات السياحية المتنوعة التي تزخر
 . ينبغي منكم التحقق دوريا من هذا الأمرو  .بها بلادنا

منشورات ، بصفة دورية، لل"(ب"و " أ"من الصنفين )وجوب النشر من قبل كل الوكالات  -4
الدورات مختلف المنتوجات و  الرقمية، لترقيةمكتوبة و الدعائم الأخرى، الو  كتيباتالو 

ينبغي منكم و  (.logo)طابعها لوكالة و السياحية لمقصد الجزائر، على أن تحمل اسم ا
 . كذلك التحقق دوريا من هذا الأمر

الملحق بنص المرسوم )الأسفار لسياحة و متعل ق باستغلال وكالة ا دفتر شروطإدخال  -5
، يوق عه صاحب الوكالة عند استلامه رخصة (المذكور أعلاه 786-72نفيذي رقم الت

الزبائن، واجبات تجاه  72واجبات عامة،  26)شرطا  67يضم هذا الدفتر و  .الاستغلال
الة بها أثناء التي يتقي د صاحب الوكو ( واجبات تجاه الإدارة 26واجبين تجاه الغير و 26

مع كل " السفرعقد للسياحة و "وجوب إبرام هذه الشروط،  نذكر من بينو . ممارسته المهنة
كذا الإرسال، إلى المديريات المناولة و موثق في حالة " عقد شراكة"زبون متكفل به و إبرام 

 (.على الأقل كل ثلاثة أشهر)الولائية للسياحة، تقارير نشاطات الوكالة 
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تخاذ الإجراءات الضرورية في حالة اقق من احترام بنود هذا الدفتر، و ينبغي عليكم أيضا التحو 
 .ثبوت مخالفتها

في هذا السياق، ينبغي (. حالة 78) سحب الرخصة أو رفض تجديدهاتحديد حالات  -6
 على الخصوص تدوين محضرمول بها عند معاينة كل مخالفة، و التقي د بالإجراءات المع

المعاينة من قبل السلك المؤهل والحرص على جمع كل المعطيات والوثائق الثبوتية 
رسال تقارير مفصلة إلى و    .        اقتراحاتكم في الموضوعالإدارة المركزية تتضمن آرائكم و ا 

التنظيمية  المتعلقة بوضع حيز التطبيق الأحكام روع في العملية الواسعة النطاق و وتحس با للش
 :، فأنتم مطالبون بما يليالجديدة

شرح مضمون الأحكام التي جاء بها المرسوم الأخير لأصحاب الوكالات السياحية  -0
تزويدهم بالوثائق ، و (ةعبر عقد اجتماعات توضيحي)الناشطة على مستوى ولاياتكم 

استمارات و دفتر الشروط  نسخ من نص المرسوم ونموذج الالتزام و )ذه العملية المرتبطة به
 (.مات المرفقة لهذه التعليمةالمعلو 

في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع، على مستواكم و  الط لب من صاحب كل وكالة -9
استمارة )يتضمن جميع الوثائق المرفقة باستمارة المعلومات المذكورة أعلاه  ملفالقائكم به، 

، مع الحرص على التحقق (، حسب حالة الوكالة كشخص طبيعي أو معنوي6أو  7رقم 
 . من استيفائها لكل المعلومات المطلوبة

 .التحق ق من أن المعلومات المقدمة متطابقة مع محتوى رخصة الاستغلال السابقة -3
كذا صحة ق من الممارسة الفعلية للنشاط و ل السلك المؤهل إلى مقر الوكالة قصد التحق  تنق   -4

 . المعلومات المدونة على رخصة الاستغلال، يليه تحرير محضر معاينة
 :بالوثائق التالية موافاة المصالح المختصة بالإدارة المركزية، في أقرب الآجال، -5

 ه،أعلا 6ملف الوكالة المذكور في النقطة -
 .أعلاه 0محضر المعاينة المذكور في النقطة -
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لإنشاء  بالطلبات الجديدةأما فيما يتعلق . هذا بخصوص الوكالات المعتمدة والناشطة في الميدان
تيفائها جميع الوثائق الحرص على اسو وكالات سياحية، فينبغي عليكم استلام ملفات هذه الطلبات 

الملفات الكاملة ذلك قبل إرسال ، و (2استمارة رقم )المعلومات المذكورة أعلاه المرفقة باستمارة المطلوبة و 
لوطنية لاعتماد وكالات السياحة إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية قصد عرضها على اللجنة ا

ك يتم كذل"( ب"أو " أ)"الأسفار التي ستباشر أشغالها عن قريب، مع التذكير بأن اختيار إحدى الصنفين و 
 .  تصريحيةبصفة طوعية و 

تقارير أتابعها عن كثب،  وأنتظر منكم ة لهذه العملية الواسعة النطاق و إنني أولي عناية خاص   
ستترتب عنها انعكاسات و فائدة مستقبلية على هذا النشاط، تكتسي أهمية و عن مجرياتها، لأنها  دورية

أخلاقيات وفق قواعد و ة تنظيم هذا النشاط تطهير المهنة، كما ستسمح بإعادى صعيدي الاحترافية و عل
 .  الممارسة التي نصبو إليها
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 قائمة المراجـــــــــــع
  :باللغة العربية -0

 المؤلفات : أولا
 :العامةالكتب  - أ

 .6222أحمد محرز، القانون التجاري، دار الكتب القانونية، الإسكندرية  -0

، دار الثقاقة، عمان 7، ط -دراسة مقارنة–عفاء من المسؤولية العقدية مفلح خوالدة، شرط الإ أحمد -9
6277. 

د ، مج7ية، ترجمة منصور القاضي، ط ألان بينابنت، القانون المدني العقود الخاصة والتجار  -3
 .6220المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

 .6270أنور طلبة، دعوى التعويض، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية  -4

 -العقود التجارية -التاجر -النظرية العامة)باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول  -5
 .6277القانونية، العراق ، المكتبة (شتراكيالقطاع الا   -العمليات المصرفية

العقد  -التصرف القانوني، 7جلتزام في القانون المدني الجزائري، بلحاج العربي، النظرية العامة للا   -6
 .6227والإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

لأثير للطباعة، بن ا، ا  6، ط (البيع، الإيجار، المقاولة)جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المسماة  -7
 .6220الموصل 

 المسؤولية عن فعل الغير، دار وائل للنشر، 0ج  حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، -8
 .6226عمان 

 . 6226دار وائل للنشر، عمان لتزامات، حسن علي الذنون، الوجيز في النظرية العامة للا   -2

 .6222التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة لتزام بالإعلام قبل خالد جمال أحمد، الا   -01

 .6222، دار النهضة العربية، القاهرة 7لتزام بالإفصاح في العقود، ط الا  سعيد سعد عبد السلام،  -00

 .6222، القاهرة 7لتزام المدني، دار النهضة العربية، ط ، مصادر الا  // -09
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رادة العقد والإ: ولالمجلد الأ)لتزامات في الا   ،6ج  سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، -03
 .7687مصر  ، دار الكتب القانونية،0، ط (فردةالمن

 .6228، دار جلة، عمان 7، ط (دراسة مقارنة)شيرزاد عزيز سليمان، عقد الإعلان في القانون  -04

مصادر الالتزام، دار إحياء ، 7ج ، المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون -05
 . التراث العربي، بيروت

، (بوجه عام، الحوالة، الانقضاءنظرية الالتزام )، 2ج ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، // -06
 .بيروت حياء التراث العربي،دار ا  

ة، الوكالة، العقود الواردة على العمل، المقاول)، 7، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، // -07
 .بيروت دار إحياء التراث العربي،، (الوديعة، الحراسة

النظرية العامة في تنازع )عبد الرزاق دربال، الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول  -08
 .6272، دار العلوم للنشر، عنابة (القوانين في التشريع الجزائري والمقارن

 .6220لتزام، دار العلوم، عنابة لتزام، مصادر الا  ، الوجيز في النظرية العامة للا  // -02

  .7686عبد الرشيد المؤمون، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، دار النهضة العربية، القاهرة  -91

، دار الفكر 7، ط (نحو نظرية عامة) عبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود  -90
 .6272الجامعي، الإسكندرية 

لتزام مع المقارنة مصادر الا  )، 7المجيد عبد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج عبد  -99
 .7662، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد 6، ط (بالفقه الإسلامي

 .7666، مصادر الالتزام، 7لتزامات،ج عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للا   -93

، وأحكام النقض (عقدية وتقصيرية)عن المسؤولية المدنية  عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التعويض -94
 .6220الصادرة فيها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

في المقاولة، الوكالة، الكفالة، دار ( العقود المسماة)عدنان إبراهيم السرحان، شرح القانون المدني  -95
 .7666، عمان 7الثقافة للنشر والتوزيع، ط 

العقود  -المتجر -التاجر -الأعمال التجارية)العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاريعزيز  -96
 .6228، دار الثقافة للنشر، عمان 7، ط (التجارية
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 .6272، موفم للنشر، الجزائر 6، ط (النظرية العامة للعقد)لتزامات علي الفيلالي، الا   -97

 .7662ة، الجزائر يالمطبوعات الجامع لتزام، ديوانعلي علي سليمان، النظرية العامة للا   -98

ام القانون اللبناني مع الإشارة دراسة في أحك)فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك  -92
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 7، ط (لكترونياإ–ماية المستهلك المتعاقد عن بعد لى حإ

6276. 

 .6220، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 7، ط 7فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج  -31

 .7676، مطبعة أوفيست، بغداد 7كمال قاسم ثروت، الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة، ط  -30

 .6270، دار أسامة، عمان 7محمد أبو سمرة، إدارة الإعلان التجاري، ط  -39

دار هومة للنشر، الجزائر محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري،  -33
6227. 

، 6، ط 7، ج (لتزاماتالنظرية العامة للا  )محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري  -34
 .6220دار الهدى، الجزائر 

 .6222محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  -35

مصادر القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، ) محمد فوزي سامي، شرح القانون التجاري -36
 .6226، عمان 7، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ج(المتجر، العقود التجارية، التجارة الالكترونية

 -الصلح -السمسرة -الوكالة–الكفالة : العقود المسماة"محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني  -37
ركة الجلال للطباعة ومنشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ، ش"الحراسة -الوديعة -التحكيم
6220. 

 .7686محمود عبد الرحمن، الوسيط في شرح عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة  -38

مدحت محمود عبد العال، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، دار النهضة العربية،  -32
 .6222القاهرة 

، دار الثقافة، عمان 7مين من المسؤولية المدنية، طالنعيمات، النظرية العامة للتأيل موسى جم -41
6226. 
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 .7667، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت 7ندى البدوي النجار، أحكام المسؤولية، ط  -40

 : الكتب المتخصصة - ب

، 7، ط (لتزامات ومسؤولية وكالات السياحة والسفردراسة في ا  )أحمد السعيد الزقرد، عقد الرحلة  -0
 . 6228المكتبة العصرية، المنصورة 

، 7، ط (البيئي-السياحي –لكتروني الا  )أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي  -9
 .6222 دار النهضة العربية، القاهرة

، الهيئة المصرية العامة 7ق، ط أحمد مدحت حسن، التشريعات السياحية وعقد الإقامة بالفند -3
 .7662للكتاب، 

 .6227أشرف جابر سيد، عقد السياحة، دار النهضة العربية، القاهرة  -4

، منشورات الحلبي الحقوقية، 7، ط (دراسة قانونية مقارنة)بتول صراوة عبادي، العقد السياحي  -5
 .6276بيروت 

، منشأة (م الأنشطة والعقود المرتبطة بهاوأه)بهاء المرى، أحكام المنشآت الفندقية والسياحية  -6
 .6276المعارف، الإسكندرية 

 .6222جمال عبد الرحمن محمد علي،  العقد السياحي، دار النهضة العربية، القاهرة  -7

حسين الشيخ، محمد عبد الفتاح، الإرشاد السياحي بين النظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية،  -8
 .6226الإسكندرية 

 .6227، دار التنوير، الجزائر 7، ط (مفهومها، أركانها، أنواعها)كواش، السياحة خالد  -2

 .6222، هلا للنشر والتوزيع، مصر 6خلود الخطيب، صناعة السياحة والسفر، ج  -01

لتزام السلامة لنزلاء الفنادق والقرى السياحية، دار المطبوعات رشا مصطفى محمد أبو الغيظ، ا   -00
 .6227الجامعية، الإسكندرية 
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، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان 7ريما الحناوي وهديل الحسن، تسويق الخدمات السياحية، ط -09
6227. 

، (دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني)سامان سليمان إلياس الخالتي، عقد الرحلة السياحية  -03
 .6277دار الكتب القانونية، مصر 

 .6220السياحية والفندقية، منشأة المعارف، الإسكندرية سامي جمال الدين، أحكام التشريعات  -04

 .7686سميحة القيلوبي، القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة  -05

 .6220سوزان علي حسن، الأجهزة والمنظمات السياحية، منشأة المعارف، الإسكندرية  -06

 .6222الإسكندرية ، التشريعات السياحية والفندقية، دار الجامعة الجديدة للنشر، // -07

في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية  ةلتزام بضمان السلامعابد فايد عبد الفتاح فايد، الا   -08
 .6272، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر (دراسة مقارنة)المستهلك 

عادل علي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  -02
7667 . 

 .6276بي رقراق، الرباط أ، در 7شرقاوي، العقد السياحي، ط عبد الرحمن ال -91

 .7666عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص الجوي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة  -90

  .7666 المنصورة ،الجديدة ت السفر والسياحة من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء، وكالا// -99

، منشورات 7القانون البحري والجوي، ط  علي البارودي ومحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، -93
 .6227 الحلبي الحقوقية، بيروت

، منشورات 7والبلاد العربية، ط فوزي عطوي، السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في لبنان  -94
 .6222الحلبي الحقوقية، بيروت 

 .6227، مجموعة النيل العربية، القاهرة 7ماهر عبد الخالق السيسي، مبادئ السياحة، ط  -95

 .7667ماهر عبد العزيز توفيق، صناعة السياحة، دار زهران، عمان  -96
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، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 7ط مثنى طه الحوري، العلاقات القانونية في صناعة الضيافة،  -97
 .6220عمان 

 .6270، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة 7محمد حسن النقاش، صناعة الرحلات السياحية، ط -98

ت السياحية، الإرشاد السياحي، عقود آالشركات والمنش)القانون السياحي محمد حسين منصور،  -92
، دار الجامعة (ستثمار والائتمان السياحي والتحكيمالإيواء والخدمات والوكالة، المسؤولية والا  

 .6277الجديدة، الإسكندرية 

، دار المعرفة، الإسكندرية 6محمد خميس الزوكة، صناعة السياحة من منظور جغرافي، ط  -31
7667. 

التنظيم القانوني لحقوق المنشأة الفندقية )محمد عبد الوهاب خفاجي، التشريعات السياحية والفندقية  -30
دراسة تطبيقية في ضوء نصوص التشريع وأحكام  -سياحية والإرشاد السياحي والعاملين بهاوال

 .6227، دار الهناء، الإسكندرية (القضاء المصري

، الجيزة "بميك"محمد نبيل عرفه، التسويق والإعلام السياحي، مركز الخبرات المهنية للإدارة  -39
6276. 

، دار 6تشريعات المنشآت والشركات السياحية، ط محي الدين إبراهيم أحمد، الأساسيات في  -33
 .7666الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية 

محي محمد سعد، الإطار القانوني للنشاط السياحي والفندقي، المكتب العربي الحديث، القاهرة  -34
7666. 

 .7660ية مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندر  -35

بن إ، دار 7، ط (دراسة شرعية مقارنة)هاشم بن محمد بن حسين ناقور، أحكام السياحة وآثارها  -36
 (.هـ7060) 6220الجوزي، المملكة العربية السعودية 

لتزام ضمان سلامة الراكب والمسافر، شركة وجدي عبد الواحد علي، التعويض عن الإخلال با   -37
 .6222ناس للطباعة، الإسكندرية 
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، الملتقى المصري للإبداع والتنمية، 7يسرى دعبس، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق، ط  -38
 .6222الإسكندرية 

 العلمية الرسائل  :ثانيا
 :أطروحات الدكتوراه - أ

ضحى محمد سعيد، المسؤولية المدنية لمتعهدي السفر والسياحة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -0
 .6227السنة الجامعية  العراق، جامعة الموصل،الدكتوراه، كلية القانون، 

المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن، رسالة لنيل درجة  ،عباس حسن الصراف -9
 .7922الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، السنة الجامعية 

فيصل حسن فلاح العمري، المسؤولية المدنية لوكيل السياحة والسفر عن أعماله تجاه السائح في  -3
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عمان (دراسة مقارنة)التشريع الأردني 

 .6220السنة الجامعية الأردن، العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات القانونية العليا، 

محمد كمال بخيت إبراهيم، التأمين من مسؤولية الشركات والوكالات السياحية، رسالة مقدمة لنيل  -4
 .6226شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، السنة الجامعية 

شياء، دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والفرنسي، محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأ -5
 .7607 مصر، السنة الجامعية جامعة القاهرة، كلية الحقوق، دكتوراه،رسالة 

، أطروحة (6226 -7670دراسة قياسية )محمود فوزي شعوبي، السياحة والفندقة في الجزائر  -6
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .6220السنة الجامعية 

، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة"معتز الصادق المهدي، عقد الفندقة والمسؤولية المدنية الناشئة عنه  -7
 .6222 مصر، السنة الجامعية القاهرة،جامعة كلية الحقوق، 
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 :الماجستير مذكرات - ب
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة (دراسة مقارنة)دبي باسل محمد يوسف قبها، التعويض عن الضرر الأ -0

، السنة الماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين
   .6226 الجامعية

بثينة الرخوي، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق،  -9
 .7666، السنة الجامعية 2شعبة القانون الخاص، جامعة تونس 

ستثمار في السياحة كنشاط مقنن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع حبشاوي ليلى، الإ -3
 .6272، السنة الجامعية 27قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

مسؤولية وكالات السياحة والأسفار عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المتعاملين حيمر زليخة،  -4
ذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة معها، م

 .6277الإخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 

، (دراسة ميدانية لمنطقة حمام العليل)داوود سليمان شمو، السياحة العلاجية في محافظة نينوى  -5
 .6222 العراق الجامعة المستنصرية، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والإقتصاد،

، (دراسة ميدانية لمنطقة حمام العليل)داوود سليمان شمو، السياحة العلاجية في محافظة نينوى  -6
 .6222 العراق، السنة الجامعية رسالة ماجستير، كلية الإدارة والإقتصاد، الجامعة المستنصرية،

سفار في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة رابح بلعزوز، النظام القانوني لعقد السياحة والأ -7
الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، 

 .6220السنة الجامعية 

فرع ماجستير، بحث مقدم لنيل شهادة اللتزام بضمان السلامة في عقد البيع، عبد الكريم جواهرة، الا   -8
 .6226السنة الجامعية الجزائر، العقود والمسؤولية،  كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 

عمر عبد الله سليمان المشهداني، عقد السياحة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق،  -2
 .6278عية نة الجامالدراسات العليا، جامعة الإسكندرية، الس–قسم القانون الخاص، كلية الحقوق 
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مذكرة لنيل شهادة  ،الروابط القانونية بين وكالات السياحة والسفر والعملاءلدياز، إقماز ليلى  -01
الماجستير، تخصص قانون النقل، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

2002. 
دراسة مقارنة "اليمني والمصري مجاهد ناصر سعيد الجبري، تقدير التعويض في القانون المدني  -00

، رسالة للحصول على شهادة الماجستير، قسم الدراسات القانونية، معهد البحوث "بالفقه الإسلامي
 .6228والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، السنة الجامعية 

ادة الماجستير في سفار، مذكرة لنيل شهار، حماية المستهلك في عقد السياحة والأمحمد بن حم   -09
القانون، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

6276. 
، رسالة لنيل شهادة "دراسة مقارنة"وسام صدام صالح، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة  -03

السنة  مصر، سكندرية،جامعة الإالدراسات العليا،  -الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص
 .6278الجامعية 

 :لمعهد الوطني للقضاءامذكرات  - ج
، (دراسة مقارنة)أنس بن محمد بن عبد العزيز آل فريان، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص  -0

بحث تكميلي مقدم لنيل شهادة الماجستير في السياسة الشرعية، قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي 
 .6276السنة السعودية، للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

، مذكرة تخرج لنيل إجازة (عقد نقل الأشخاص)ية، عقد النقل البري في التشريع الجزائري بوعلي فاد -9
 .6222السنة  الجزائر، المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر،

 المقالات : ثالثا

دراسة )أو العميل هة السائح لتزامات الفندقي ومسؤوليته المدنية في مواجأحمد السعيد الزقرد، ا   -0
، مجلة المحامي، جمعية المحامين الكويتية، الكويت، "(النزول في الفندق"ة في عقد الإقامة نمقار 

 .7666، الكويت (جويلية، أوت، سبتمبر)، 62العدد 

، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة // -9
 .7660، 22، العدد 76 الكويت، السنة
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، العدد 66السنة  الكويت، ، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، مجلة الحقوق الكويتية،// -3
 .7667، مارس 27

أحمد عبد الرحمن ملحم، مسؤولية مكاتب السفريات نحو العميل، مجلة العلوم القانونية  -4
 .7668، جويلية 26 ، العدد02السنة  مصر، والاقتصادية، جامعة عين شمس،

دراسة )حية لتزام بضمان السلامة في العقود السياأمل كاظم سعود ومحمد علي صاحب، الا   -5
، 27، العدد 27العراق، مجلد  جامعة الأنبار، للعلوم القانونية والسياسية، ر، مجلة الأنبا(مقارنة
6272. 

مجلس  -مجلة المحامي، منظمة المحامين سيدي بلعباسأوسهلة عبد الرحيم، ماهية النقل البحري،  -6
، سبتمبر 28، العدد 26قضاء سيدي بلعباس، منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، السنة 

6277. 

، ماهية عقد النقل البحري للمسافرين وحدود مسؤولية الناقل فيه، المجلة الجزائرية للقانون // -7
 .6277، 26، العدد 20تلمسان، المجلد جامعة أبو بكر بلقايد، البحري، 

تيخمارين حليمة، الإطار القانوني للمؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار في الجزائر، مجلة  -8
 تمنراست، الإجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، المركز الجامعي تامنغست،

 .6278، 20، العدد 27المجلد 

لتزام بالإعلام والنصيحة والتعاون في عقد البيع ودوره في حماية المستهلك، الا  جعفر الفضلي،  -2
 .6226( جويلية –جوان )، 27الحولية العراقية للقانون، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، العدد 

في  تفاقتفاقات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والا  جمال فاخر النكاس، العقود والا   -01
، مارس 27، العدد 62المرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الكويت، السنة 

7666. 

يمان، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة والسفر، مجلة الدراسات والبحوث إخلادي  -00
، سبتمبر 72 القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد

6278. 
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دراسة تحليلية لتنافسية الأمن السياحي الأردني : رامي محمد الدهون، العلاقة بين الأمن والسياحة -09
، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، مخبر 6270-6227في قطاع السياحة والسفر العالمي للفترة 

، 27، العدد 20الجزائر، السنة  -7الرهانات والآفاق، جامعة باتنة  -الواقع: الأمن الإنساني
 .6276جانفي 

لتزام صاحب الفندق بالإقامة الهادئة، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، إزينب رزاق حسين،  -03
 .6272، 02، العدد 20جامعة كربلاء، العراق، السنة 

، (مقارنة دراسة تحليلية)زينة غانم العبيدي، سارة أحمد حمد العبيدي، عقد السياحة الإلكتروني  -04
، 27، العدد 26مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، جامعة تكريت، العراق، السنة 

6272. 

سعد حسين عبد الملحم، إبرام التصرف القانوني بطريق التسخير، مجلة الحقوق، جامعة النهرين،  -05
 .6220، سبتمبر 70، العدد 28العراق، المجلد 

كلية  بضمان السلامة في عقد السياحة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،لتزام سميحة بشينة، الا   -06
 .6278، جوان 26، العدد 77المجلد  ،خنشلة زيان عاشور، الحقوق، جامعة

لتزام قبل التعاقد بتقديم معلومات، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، صبري حمد خاطر، الا   -07
 .7666، 27عدد ، ال77المجلد  العراق، جامعة بغداد،

قتصادية، ياحة، مجلة العلوم القانونية والإصلاح الدين عبد الوهاب، مسؤولية وكالات السفر والس -08
 .7667، جويلية 26، العدد 02كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، السنة 

لغاء أحكامه  -02 دراسة مقارنة، مجلة –عاطف سليمان برهوم، سلطة طرفي عقد السياحة في تعديل وا 
، غزة -، الجامعة الإسلامية(حديث -تفسير -عقيدة)الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية 

 .6277، 26، العدد 60فلسطين، المجلد 

، مجلة -دراسة مقارنة–والفقه الإسلامي عامر رحمون، تفسير العقد في القانون المدني الجزائري  -91
، 27، العدد 26الجلفة، المجلد  زيان عاشور، الحقوق والعلوم الإنسانية، كلية الحقوق، جامعة

 .6276مارس 
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الطبيعة القانونية، الإبرام، )عدنان إبراهيم سرحان، العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها  -90
، 22، العدد 27السنة  جامعة الكويت، الكويت، ، مجلة الحقوق،(المدنيةالتنفيذ والمسؤولية 

6227. 

عقيل فاضل حمد الدهان، دور الإرادة المنفردة في تعديل أو إنهاء العقد السياحي في القانون  -99
العراقي، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، العدد 

77 ،6270. 

منهوج عبد القادر ومحمد بن أحمد، خصوصية أجرة السفر في عقد النقل الجوي للمسافرين، مجلة  -93
، ديسمبر 27القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، العدد 

6276 . 

مقارنة، مجلة الشريعة دراسة  –مهند عزمي مسعود أبو مغلي، التعويض عن الضرر الأدبي  -94
 .6226، جويلية 26والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، العدد 

، مجلة "المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية"لتزام بضمان السلامة أحمد، الا   مواقي بناني -95
 .6270 ، جانفي72العدد جامعة محمد خيضر، بسكرة، المفكر، 

 المداخلات  : رابعا

حسين محمد مصلح محمد، الآليات القانونية لحماية السائح وأثرها على التنمية الإقتصادية في  -0
مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الثالث حول القانون والسياحة، كلية الحقوق، مصر، 

 .6276أفريل  67/68يومي  جامعة طنطا، مصر،

الحماية القانونية للسائح في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول  ،عراب محمد -9
حول دور قطاع السياحة والصناعة التقليدية في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الإرث 

معة العربي جا ، كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجيا،"ولاية تبسة أنموذجا  "التاريخي والحضاري للجزائر 
 (.غير منشورة)، 2072أفريل  77/72التبسي، تبسة، يومي 

لى المؤتمر العلمي السنوي الرابع إهيثم محمد صابر، الحماية القضائية والقانونية للسائح، بحث مقدم  -3
بعنوان الجوانب التشريعية والاقتصادية للسياحة في مصر والعالم العربي، كلية الحقوق، جامعة 

 .6220 مارسحلوان، 
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 النصوص القانونية : خامسا

 : الأوامر -أ

مارس  28، المؤرخة في 72عدد  الجريدة الرسميةمينات، أالمتعلق بالت 27-60 رقم مرالأ -0
7660. 

-20 رقم المعدل والمتمم بموجب القانون المتضمن القانون المدني الجزائري 08-70الأمر رقم  -9
 .6220 جوان 66في  ةالمؤرخ ،00 عدد الجريدة الرسمية، 72

، 26-20المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  المتضمن القانون التجاري 06-70الأمر رقم  -3
 .6220فيفري  26في  ةالمؤرخ ،77عدد  الجريدة الرسمية

 القوانين  –ب

 : يمصر القانون ال

جمهورية  ،7662أفريل  66في  المؤرخ، 7662لسنة  8قانون التجارة البحرية المصري رقم  -0
 .مصر العربية

جمهورية مصر  ،7666ماي  77في  المؤرخ، 7666لسنة  77القانون التجاري المصري رقم  -9
 . العربية

جمهورية  ،7608جويلية  66المؤرخ في  ،7608لسنة  727رقم  القانون المدني المصري -3
 .مصر العربية

لسنة  778عدل بالقانون رقم الم 7677لسنة  28قانون تنظيم الشركات السياحية المصرية رقم  -4
 .جمهورية مصر العربية، 7682أوت  77 في مؤرخال ،7628

 : يالعراقالقانون 

، 2270وتعديلاته، الوقائع العراقية، رقم العدد  7607لسنة  02رقم  القانون المدني العراقي -0
 .7607أوت 26المؤرخة في 
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، المؤرخة في 82وتعديلاته، الوقائع العراقية، رقم العدد  7682لسنة  82قانون النقل العراقي رقم  -9
 .7682جويلية  68

، الوقائع 7682لسنة  06قانون تنظيم الشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة العراقي رقم  -3
 .7682ماي  66، المؤرخة في 6600العراقية، رقم العدد 

 :القانون الجزائري

، الجريدة البحري الجزائري يتضمن القانون 82-76يعدل ويتمم الأمر رقم  72/20رقم  القانون  -0
 .6272أوت  70المؤرخة في   ،06الرسمة عدد 

ستغلال النقل بالسكك المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في ا   62/20القانون رقم  -9
 .7662ديسمبر  66، المؤرخة في 06الحديدية، الجريدة الرسمية عدد 

أفريل  77، المؤرخة في 70عدد  الجريدة الرسمية، 7662المتعلق بالبلدية  62/28 رقم القانون -3
7662. 

، 08عدد  الجريدة الرسمية ،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 68/26 رقم القانون -4
 .7668 جوان 68في  المؤرخةا

 72 في المؤرخة ،26عدد  سميةر ال ريدةجاليتضمن القواعد المتعلقة بالفندقة،  66/27القانون رقم  -5
 .7666جانفي 

الجريدة الرسمية يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،  66/26القانون رقم  -6
 .7666ريل فأ 27 المؤرخة في، 60 عدد

المؤرخة  ،00الجريدة الرسمية عدد  المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، 27/72القانون رقم  -7
 .6227أوت  28في

، المؤرخة في 70عدد الجريدة الرسمية المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  26/22القانون رقم  -8
 .6226مارس  28

، 20 ية عددمدة الرس، الجري722-33يعدل ويتمم الأمر رقم  72/03قانون الإجراءات الجزائية رقم  -2
 .6278جوان 72المؤرخة في 
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 67ة والإدارية، الجريدة الرسمية عددالمتضمن قانون الإجراءات المدني 28/26القانون رقم  -01
 .6228فيفري  60في  ةالمؤرخ

  :المراسيم التنفيذية –ج 

ستغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، ا  يتضمن تحديد شروط  87-6222رقم المرسوم التنفيذي  -0
 .6222أفريل  76المؤرخة في  ،67عدد  الجريدة الرسمية

الجريدة المحدد لشروط ممارسة الدليل في السياحة وكيفيات ذلك،  660-26المرسوم التنفيذي رقم  -9
 .6226جوان  60المؤرخة في ، 06 عددالرسمية 

الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار  786-72 التنفيذي رقم المرسوم -3
المؤرخة  ،00الجريدة الرسمية عدد ، 08-6222مم المرسوم التنفيذي رقم ستغلالها، يعدل ويتوا  
 .6272 جويلية 67 في

الجريدة من المنتوجات، أمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال ال 622-76 رقم المرسوم التنفيذي -4
  .6276ماي  26ة في مؤرخ، ال68عدد ية الرسم

يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ،  267-72المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .6272أكتوبر  26، المؤرخة في 06الجريدة الرسمية عدد 

تعريف المؤسسات الفندقية وتحديد تنظيمها وسيرها  المتضمن 06-6222المرسوم التنفيذي رقم  -6
 .6222مارس  20المؤرخة في ، 72عدد الجريدة الرسمية ، وكذا كيفيات استغلالها

عتماد وكالات السياحة تحديد اللجنة الوطنية لا  المتضمن  07-6222المرسوم التنفيذي رقم  -7
 .6222مارس  20 المؤرخة في ،72عدد الجريدة الرسمية ، سفار وسيرهاوالأ

كالة السياحة نشاء و إوكيفيات المتضمن شروط المعدل والمتمم  08-6222المرسوم التنفيذي رقم  -8
 .6222مارس  20المؤرخة في ، 72عدد الجريدة الرسمية ستغلالها، سفار وا  والأ

المتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد  08-67المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .7667 يفريف 62 المؤرخة في، 28 عدد الجريدة الرسميةمهامها وتنظيمها وعملها، 
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لى إالذي يطبق على العمال المنتمين  ساسيالمتضمن القانون الأ 722-92م رقم المرسو  -01
، 22عدد  الجريدة الرسمية ،دارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليديةسلاك الخاصة بالإالأ

 .7992ماي  22المورخة في 

 : باللغة الأجنبية -9
1er- Les Oovrages: 

A- Ouvrages Généraux: 

1- Brun Philippe, Droit de la responsabilité extracontractuelle, 3 éme éditions, 

Litec, 2014. 

2- Genévrière Viney et Patric Jourdain, Traite de droit civil, les conditions de la 

responsabilité, 2 éme édition, L G D J 1999. 

3- Henri Capitant, François Terre, Yves Lequette, Les grands arrêts de la 

jurisprudence civile, tome 2, obligations contrats spécieux sûretés, 11 

édition, Dalloz, paris 2013.  

4- Joseph Frossard, La distinction des obligations de moyens et de l'obligation 

de résultats, paris 1965. 

5- Laroumet Christen, Droit civil, tome 3, Les obligation, Les contract, 3 

Emme édition, paris, France 2003. 

6- Malaurie Philippe et Aynes Laurent, Droit civil, les obligations, édition 

Cujas, paris, defrenois, paris, France 2012. 

7- Philippe Le Tourneau, Loic Cadiet, Droit de la Responsabilité, Collection 

Dalloz Action, Paris 1998. 

8- Pierre Yves Malaurie et Laurent Aynes, Cours de droit civil- les contrats 

spéciaux, édition Cujas, 5 Eme édition, 1991.  

B- Ouvrages Spéciaux: 

1- Barbieri et Duoey et Lafforgue, Droit hôtelier- hôtels- cafés- restaurants, 

Delmas, 1993. 

2- Courtin Patric et Deneau  Muriel, Droit et droit tourisme, Bréal édition, paris 

1996. 



 

311 
 

3- Gerard guibilato, Economic touristique, Delta et suise, 1983. 

4- Guyot cedrir, Le droit tourisme, Bréal édition, paris, 1996. 

5- J.P lozato, Geographie du tourisme, Maison Paris 1990. 

6- Jeanne De Poucques, La responsabilité civile des agences de voyages, issue 

de la loi du 13 juillet 1992 et sa prise en charge par l’assurance, paris 1997. 

7- Laurence jégouze, Le droit de tourisme, 5 éme édition, lxtenco éditions, 

paris 2012. 

8- Madouche Hachimi, Le tourisme en Algérie: Jeu et enjeux, édition Houma, 

Algérie 2003. 

9- Py pierre, Droit de tourisme, 4 éme édition, collection Dalloz, paris 1996. 

10- René Rodier et Barthélemy Mercadal, Droit de transports (terrestres et 

ariens), 5 éme édition, Dalloz, 1990. 

11- René Rodier, Droit des transports terrestre et aérien, 2 éme édition, Dalloz- 

France. 

12- Robert lanqaur, Agences et association de voyage, 1eme édition, presses 

universitaires de France 1979. 

13- Robert Lanquard, Le tourisme international, série que sais-je, paris, PUf. 

1980. 

14- Royer Rodriere, La responsabilité d'agence de voyage, édition du juris- 

classé, 1995. 

2e- Les Articles: 

1-  Pierre couvrat, Les agences de voyage en droit français, revue international 

de droit comparé, Vol. 19 n° 3, juillet- septembre, paris 1967. 

3rd- Les Conventions: 

1- Convention international relative au contrat de voyage CCV, bruxeles, 

23/04/1970. 

2- Convention pour l unification de certaines règles relatives au transport 

aérien international 1999 faites a Montréal le 28 mai, convention for the 

unification of centra. 
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3- Convention – cadre, Hoteliers- agent de voyages, Alger, le 15/10/1994. 

4e- Legislation: 

1- Droit civil français.  

2- Loi n° 66-420 du jun 1966 sur les contrats d affrètement et de transport 

maritimes. 

3- Loi n° 92-654 du 13/07/1992 fixant la condition d'exercice des activités 

relatives a l'organisation et a la vente de voyage ou de sejours. j .o, 

14/07/1992.                        

4- Loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des 

activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours.   

5e- Les directives:                                                                                                                                                                                                                  

1. Directive du conseil de 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et 

circuits a forfait (90/314 CEE). 

2. Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi 

no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités 

relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

3. Décret n° 2006-1229 de 06 octobre 2006 relatif a la partie réglementaire du 

code du tourisme. 

6e- Decisions judiciaries: 

1- C.A versailles, cour de casstion, chambre civile 1, du 21/05/1996, 94-

12.974, Inédite. 

7e- Chronique: 

1- Annick Batteur, La protection illusoire de consommateur par le droit spécial 

de la consommation: réflexions sur la réglementation nouvelle régissant de 

vente voyages, Recueil Dalloz Sirey, n° 10, 1996, (chronique). 
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8e- Les sites: 

1- American society of travel agents (A.S.T.A), Le cite: www.asta.org.  

2- German international hôtel association (I.H.A) is the national Trade 

association for the hôtel industry, Le cite: www.germany.travel. 

3- http://www.world-tourisme.org/francais/frameset/franceprojectethics.htm. 

4- https: //www.google.comamp/s/skynewsarabia.com. 

5- www.jurisques.com. 

6-  www.legifrance.fr. 

7- www.legifrance.gouv.fr. 

8- www.iata.org. 
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http://www.iata.org/
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 المـــــــــــــــــــــــــــــوضـــــوع الصفحة
 مقدمة  10
 تكوين عقود السياحة والأسفار: الباب الأول 12

 لعقود السياحة والأسفار الأحكام المنظمة: الفصل الأول 01
 السياحة والأسفارمفهوم عقود : المبحث الأول 00
ل 00  تعريف عقود السياحة والأسفار: المطلب الأو 
 تفاقيات الدوليةتعريف عقد السياحة والأسفار في الا  : الفرع الأول 09
 تعريف عقد السياحة والأسفار في التشريعات الداخلية: الفرع الثاني 04
 تعريف عقد السياحة والأسفار في القانون الفرنسي: أولا 04
 تعريف عقد السياحة والأسفار في القوانين العربية: ثانيا 05
 التعريفات الفقهية لعقود السياحة والأسفار: الفرع الثالث 90
 خصائص عقود السياحة والأسفار :المطلب الثاني 95
ل 95  الخصائص العامة لعقد السياحة والأسفار :الفرع الأو 
 عقد السياحة والأسفار من العقود الرضائية :أولا 95
 عقد السياحة والأسفار عقد تجاري   :ثانيا 96
 عقد السياحة والأسفار من العقود المسماة: ثالثا 98
 عقد السياحة والأسفار من العقود الملزمة لجانبين: رابعا 92
 الخصائص الخاصة بعقد السياحة والأسفار: الفرع الثاني 31
 عقد السياحة والأسفار من عقود الخدمات: أولا 30
 عقد السياحة والأسفار من العقود المركبة: ثانيا 30
 عقد السياحة والأسفار من عقود الإذعان :ثالثا 33
 عقد السياحة والأسفار من عقود الا ستهلاك :رابعا 36
 الخصائص المشتركة بين عقد السياحة والأسفار وغيره من العقود :الفرع الثالث 38
 عقد السياحة والأسفار من عقود الثقة المشروعة: أولا 38
 عقد السياحة والأسفار من عقود المعاوضة: ثانيا 32
 عقد السياحة والأسفار عقد زمني محد د المدة :ثالثا 41
لتزامات عقد السياحة والأسفار عقد محد   :رابعا 40  د الا 
 كيفية إبرام عقود السياحة والأسفار:  المبحث الث اني 49
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ل 49  أطراف عقد السياحة والأسفار:  المطلب الأو 
 وكالة السياحة والأسفار :الفرع الأول 43
 التطور التشريعي لنشاط وكالات السياحة والأسفار :أولا 43
 مفهوم وكالة السياحة والأسفار :ثانيا 46
 المقصود بالنشاط السياحي والسائح :الفرع الث اني 50
 المقصود بالنشاط السياحي ومراحل تطوره  :أولا 50
 (الزبون)تعريف السائح  :ثانيا 55
 عقد السياحة والأسفارأركان  :المطلب الثاني 52
 ركن التراضي: الفرع الأول 52
 وجود التراضي :أولا 52
 صحة التراضي :ثانيا 69
 ركن المحل  :الفرع الثاني 67
 المقصود بمحل الالتزام في العقد السياحي  :أولا 67
 محل الالتزام في العقد السياحي  :ثانيا 62
 ركن السبب :الفرع الثالث 70
 الطبيعة القانونية لعقود السياحة والأسفار: الفصل الث اني 73
 تنفيذ العقد السياحيدور وكالة السياحة والأسفار في : المبحث الأول 74
 التوسط بين العملاء ومقدمي الخدمات السياحية :المطلب الأول 74
 تعريف الوكالة بأجر في عقد السياحة والأسفار  :الفرع الأول 75
 وكالة السياحة والأسفار لصفة الوكيل بأجر في العقدنتائج اتخاذ   :الفرع الثاني 77
 بذل وكالة السياحة والأسفار العناية في تنفيذ العقد السياحي :أولا 77
 ا لتزام وكالة السياحة والأسفار بحدود الوكالة  :ثانيا 72
 ا لتزام وكالة السياحة والسفر بتقديم المعلومات الضرورية   :ثالثا 81
 الاستعانة بمقدمي الخدمات السياحية :رابعا 81
 ا زدواجية العلاقة التعاقدية لوكالة السياحة مع السائح ومقدمي الخدمات  :خامسا 80
 وكالة السياحة والأسفار وكيلا بالعمولة للنقل :الفرع الثالث 84
 التقديم الفعلي للخدمات السياحية :المطلب الثاني 21
 وكالة السياحة والأسفار ناقل سياحي  :الفرع الأول 21
 المقصود بالنقل في عقد السياحة والأسفار :أولا 21
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 ا متلاك وكالة السياحة والأسفار لوسائل النقل السياحي :ثانيا 20
 ا ستئجار وكالة السياحة والأسفار لوسائل النقل البري  :ثالثا 29
 ا ستئجار وكالة السياحة والأسفار لوسائل النقل البحري  :رابعا 24
 ( استئجار طائرة)ا ستئجار وكالة السياحة والأسفار لوسائل النقل الجوي  :خامسا 25
 وكالة السياحة والأسفار مقاول :الفرع الثاني 26

 وكالة السياحة والأسفار بائع للخدمات السياحية :الفرع الثالث 010
 الخدمات السياحية: أولا 010
 السياحيةبيع وكالة السياحة والأسفار للخدمات : ثانيا 019
 التمييز بين عقد السياحة والأسفار وعقود الخدمات السياحية :المبحث الث اني 015
 عقد السياحة والأسفار وعقد الفندقة :المطلب الأول 015
 مفهوم عقد الفندقة :الفرع الأول 015
 تعريف عقد الفندقة: أولا 016
 خصائص عقد الفندقة  :ثانيا 018
 التزامات صاحب الفندق في مواجهة النزيل   :الفرع الثاني 009
 تسليم الغرفة وتوفير الإقامة الهادئة  :أولا 003
 ضمان سلامة النزيل وحفظ أمتعته  :ثانيا 004
 المعاملة الحسنة وضمان التعرض للنزيل :ثالثا 005
 تقديم الخدمات الضرورية :رابعا 006
 أوجه التشابه والاختلاف بين العقد السياحي وعقد الفندقة :الفرع الثالث 007
 أوجه التشابه بين العقد السياحي وعقد الفندقة :أولا 007
 وعقد الفندقةأوجه الاختلاف بين العقد السياحي  :ثانيا 002
 عقد السياحة وعقد الرحلة السياحية البحرية :المطلب الثاني 099
 الرحلة السياحية البحريةمفهوم عقد  :الفرع الأول 093
 تعريف عقد الرحلة السياحية البحرية: أولا 093
 خصائص عقد االرحلة السياحية البحرية  :ثانيا 096
 التزامات الناقل البحري في مواجهة السائح المسافر :الفرع الثاني 098
 التزام الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها :أولا 098
 بنقل السائح المسافرالالتزام : ثانيا 092
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 الالتزام بنقل أمتعة السائح المسافر: ثالثا 031
 الالتزام بضمان سلامة السائح المسافر: رابعا      030
 أوجه التشابه والاختلاف بين العقد السياحي والرحلة السياحية البحرية :الفرع الثالث 030
 وعقد الرحلة السياحية البحرية  السياحي أوجه التشابه بين العقد :أولا 039
 أوجه الاختلاف بين العقد السياحي وعقد الرحلة السياحية البحرية :ثانيا 033
 خلاصة الباب الأول 036
 آثار إبرام عقود السياحة والأسفار :الباب الثاني 038
 الالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقود السياحية والأسفار :الفصل الأول 032
  التزامات وكالة السياحة والأسفار في مواجهة السائح :المبحث الأول 041
 الالتزامات المتعلقة بتقديم الخدمات السياحية :المطلب الأول 041
 الالتزام بإعلام السائح :الفرع الأول 040
 التزام وكالة السياحة والأسفار بالإعلام قبل التعاقد  :أولا 040
 التزام وكالة السياحة والأسفار التعاقدي بالإعلام :ثانيا 046
 الالتزام بحسن اختيار ورقابة مقدمي الخدمات السياحية :الفرع الثاني 042
 الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات السياحية :أولا 042
 الالتزام بمراقبة ومتابعة مقدمي الخدمات السياحية :ثانيا 059
 الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة السياحية: المطلب الثاني 054
 الالتزام بضمان سلامة السائح :الفرع الأول 054
 مفهوم الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة والأسفار :أولا 055
 شروط الالتزام  بضمان السلامة في العقد السياحي وطبيعته القانونية  :ثانيا 057
 الأساس القانوني للالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة والأسفار :ثالثا 061
 الالتزام بضمان سير الرحلة السياحية :الفرع الثاني 060
 الالتزام بحسن تنفيذ برنامج الرحلة السياحية :أولا 069
 الالتزام بتنفيذ كامل برنامج الرحلة السياحية  :ثانيا 065
 التزامات السائح في تنفيذ عقد السياحة والأسفار :المبحث الثاني 070
 التزامات السائح في مواجهة وكالة السياحة والأسفار  :المطلب الأول 070
 الالتزام بتنفيذ بنود العقد السياحي :الفرع الأول 079
 إمكانية تنازل السائح عن عقد السياحة والأسفار للغير :أولا 079
 السائح لبرنامج الرحلة السياحية أو إلغاءه تعديل إمكانية :ثانيا 074
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 الالتزام باحترام برنامج الرحلة السياحية :الفرع الثاني 089
 تقيد السائح بتعليمات وكالة السياحية والأسفار : أولا 089
 التزام السائح بإعلام وكالة السياحية والأسفار  :ثانيا 083
 الالتزام بدفع ثمن الرحلة السياحية :الفرع الثالث 085
 الدائن والمدين بالثمن في الرحلة السياحية  :أولا 085
 كيفيات تحديد ثمن الرحلة السياحية  :ثانيا 086
 زمن الوفاء بأجرة الرحلة السياحية :ثالثا 086
 مكان الوفاء بأجرة الرحلة السياحية :رابعا 087
 تعديل أجرة الرحلة السياحية  :خامسا 087
 التزامات السائح في مواجهة مقدمي الخدمات السياحية :المطلب الثاني 088
 التزامات السائح النزيل في مواجهة صاحب الفندق :الفرع الأول 082
 التزام السائح النزيل بدفع مقابل الإقامة الفندقية  :أولا 082
 التزام السائح النزيل بالحفاظ على العين المؤجرة  :ثانيا 021
 وفقا للغرض المعدة لهالتزام السائح النزيل باستعمال العين المؤجرة  :ثالثا 029
 التزام السائح النزيل برد العين المؤجرة عند انتهاء فترة الإقامة :رابعا 024
 الناقل السياحيالتزامات السائح المسافر في مواجهة  :الفرع الثاني 025
 التزام السائح المسافر بالحضور في الزمان والمكان المتفق عليه  :أولا 025
 التزام السائح المسافر بالخضوع لإجراءات التفتيش  :ثانيا 026
 التزام السائح المسافر بدفع الأجرة للناقل : ثالثا 026
 التزام السائح المسافر بإتباع تعليمات الناقل: رابعا 022
 المسافر بحراسة أمتعته الخاصةا لتزام : خامسا      910
 المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار في مواجهة السائح: الفصل الثاني 919
 نطاق المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة والأسفار :المبحث الأول 913
 الشخصيالمسؤولية المدنية عن الخطأ  :المطلب الأول 913
 المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تصيب السائح :الفرع الأول 913
 مسؤولية وكالة السياحة والأسفار المبنية عن الخطأ الشخصي  :أولا 914
 مسؤولية وكالة السياحة والأسفار في الرحلات السياحية الشاملة :ثانيا 917
 إثبات السائح لخطأ وكالة السياحة وطلب التعويض :ثالثا 912
 التي تصيب السائحالمسؤولية عن الأضرار المالية  :الفرع الثاني 900
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 الأمتعة المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار :أولا 900
 الأمتعة غير المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار :ثانيا 903
 المسؤولية عن سوء تنظيم الرحلة السياحية :الفرع الثالث 907
 الهدف من إبرام السائح لعقد السياحة والأسفار  :أولا 907
 التنفيذ المعيب لبرنامج الرحلة السياحية :ثانيا 907
 التنفيذ الجزئي لبرنامج الرحلة السياحية :ثالثا 908
 (الخدمات السياحية)تعديل شروط أو مواصفات العقد السياحي  :رابعا 902
 مقدمي الخدمات السياحيةالمسؤولية المدنية عن خطأ  :المطلب الثاني 902
 مفهوم المسؤولية عن فعل الغير مقدمي الخدمات السياحية :الفرع الأول 991
 مقدمي الخدمات السياحيةأحكام مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن  :الفرع الثاني 994
 الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار :أولا 994
  شروط المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار :ثانيا 997
 أهمية المسؤولية المدنية عن فعل مقدمي الخدمات السياحية :الفرع الثالث 992
  المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفاردعوى  :المبحث الثاني 934
 تحديد دعوى المسؤولية لوكالة السياحة والأسفار :المطلب الأول 934
 أساس رفع دعوى التعويض :الفرع الأول 934
 البحث في مخالفات وكالة السياحة والأسفار ومعاينتها  :أولا 935
 المحكمة المختصة بنظر الدعوى  :ثانيا 941
 والأسفار نطاق التعويض في دعوى مسؤولية وكالة السياحة :الفرع الثاني 949
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 :ملخصال
بعد التطور الذي شهده نشاط  من العقود المهمة التي تنظم ظاهرة السياحة، خصوصا   السياحة والأسفارعقود  دعت  

 .وكالات السياحة والأسفار في مجال تنظيم الرحلات وتقديم الخدمات السياحية التي تكفل توفير وسائل الراحة للسائح
 66/26سفار بمجموعة من الضوابط القانونية في القانون السياحة والأ وقد أحاط المشرع الجزائري تكوين عقود

حكم نشاط وكالة السياحة والأسفار والذي يمنح الترخيص لوكالات السياحة والأسفار دون غيرها المتعلق بالقواعد التي ت
سفار ور الذي تؤديه وكالة السياحة والأبرام العقود السياحية مع السائح، حيث تتحدد الطبيعة القانونية لهذا العقد وفقا للدبا  

أنواع الخدمات السياحية من ت الجماعية غير المنظمة والشاملة لكل الفردية المنظمة والرحلا في تنظيمها للرحلات السياحية
قامة وا    .رشاد سياحينقل وا 
تلتزم كلا طرفيه؛ فمن جهة  لتزامات التعاقدية في ذمةالسياحة والأسفار آثار تتمثل في فرض الا   عقدبرام يرتب إو 

حلة السياحية، ومن جهة أخرى يلتزم السائح في مواجهة سفار بتقديم الخدمات السياحية وتنفيذ برنامج الر وكالة السياحة والأ
ا ، ومم  سيرهاالسياحية و  الرحلات ا يكفل حسن تنظيمسفار بتنفيذ بنود العقد مم  وكالة السياحة والأمقدمي الخدمات السياحية و 

مسؤوليتها المدنية التي تتميز لتزاماتها التعاقدية في مواجهة السائح يؤدي لقيام لا شك فيه أن مخالفة الوكالة السياحية لا  
خطاء مقدمي الخدمات السياحية، عن كل ضرر يلحق خصية وأبأنها مسؤولية ذات طابع مزدوج، فتسأل عن أخطائها الش

 .  السائح وهو ما يرتب قيام دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالسائح المتضرر
 : الكلمات المفتاحية
-لتزامات التعاقديةالا   -مقدمي الخدمات السياحية -السائح -وكالة السياحة والأسفار -سفاروالأ عقد السياحة

 .التعويض -المسؤولية المدنية
Abstract:  

Tourism and travel agreements are regarded as important agreements regulating 

touring activity, mainly due to the progress witnessed by the activity of touring and travel 

agencies in organizing trips and providing touring services ensuring the availability of rest 

means for the tourist. 

To that effect, the Algerian legislator has established a series of legal regulations by 

virtue of the Law 06/99 related to the rules and regulations governing touring and travel 

agencies activity, which exclusively authorizes such agencies to conclude touring agreements 

with the tourist. In fact, the legal nature of such agreements is determined according to the 

role that shall be played by the touring and travel agency, while organizing individual 

organized and collective non-organized touring trips, including all types of touring services 

such as transport, accommodation and touring guidance. 

Touring and travel agreements give arise to contractual obligations for both parties. 

On the one hand, the touring and travel agency shall undertake to provide touring services and 

to implement the touring trip package; on the other hand, the tourist shall undertake to 

implement the agreement clauses, thing which ensures the good organization and holding of 

the touring trip. There is no doubt that breach of the contractual obligations, by the travel 

agency towards the tourist, will give rise to civil liability of the agency. Consequently, the 

touring agency will be suited for, both its own mistakes and for those of the service provider, 

due to the prejudice caused to tourist. In this case, a legal suit will took place claiming 

compensation of the prejudiced tourist for material and moral damages. 

Key words:  
Touring and travel agreement- travel and touring agency- tourist- touring services 

providers- contractual obligations- civil liability- compensation.  


